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امد بن عبر الع یرال ج ماز 


رصد ملحوظات المستفيدين وتصحيحاتهم 


(بَابْ النذر) 


(وهُو) لْمَهّ: الإيجَابٌ. يُقَالُ: نذَّرَ دَمَ قُلانِء أي: أوجب قَتلّه. 
كه 0 مُكُلْفِ مختار. ولو) کان ( کافرًاء بعبادةٍ) 
رصا “- لِحَدِيث عُمَرَ: ني كنت َذرتٌ في الجاهلية أن أعتكف 
ليلة» قل له 0 عد : روف بتذرك)1 ا وا نَذْرَ العبَادّة ا 
عِبَادَةَ- (نفسَه) مَفْعُول «إِلرَام) (للّه) علق ب( إِلرَام) (تَعالى) ؛ 


ال 


ج 


لدی عَمرِو بن عیب عن آبيو» عن جه مَرفُوعًا: «لا نَذرَ | 
فيمًا ابتغى به وجه الله . رواة ا واف ا . (بكلّ قول 3 
عليه" ) ا الإلرّام . فلا يَختَصّ ب: 1" على ) وتحوه. ولا ينعَقَد 


ا 


ع ر 


)١(‏ وقيلَ: يصح َذرْه بغر عبادةٍ. قال في «الفروع»": مأْحَدَةُ: أن تدر 
لها كالعبادة» لا اليِمين» يعني: وليس هو مِن أهل العبادَة. 
وقال في «القواعد الأصولية): يحشن بناؤهُ على أَنَّهُم مُخاطبُونَ 
بفروع الإسلام. 

)۲( قال الشيخ ته َي الدين فيممن قال: إن قَدِمَ فلانٌ أُصومُ کا اا ذه 
يَجِبُ الوفَاءٌ به مع القدرَة» لا أُعلّمُ فيه نِرَاعَاء ومن قال: ليس هذا 


0 داعيم بي 


۵َ 


[۱] تقدم تخريجه .)٥۰۳/۳(‏ 

[۲] أخرجه أحمد )۳٤٤/۱۱(‏ (1۷۳۲)» وأبو داود )۲٠۹۲(‏ وحسنه الألباني في 
(صحيح أبي داود) (۱۹۰۲). 

.)١1١/١١( «الفروع)‎ ]۳[ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 

لص رلا 

ير القَولِ؛ كالتكاح والطلاق. (شَينًا) مفغول ثانٍ لدإلزام». (غيرَ 
زه أُصلٍ الشرع)» كصَدََةٍ يدِرهم- وعلى المذهب: يَنعَقِدٌ في 
الواجب أيضّاء ويأتي- (ولا مُحال")» ببخلافي دقلو ليع 
بين الصَّدَّينء فلا يَنعَقَدٌ. 

وأجمَغُوا على صكة النذرِ وروم لوَفَاءٍ به في الجماة؛ لقَولِه 
تعالى : يوون باذ ره [الإنسان: ۷]» ويون سن [ الحج: 
.٩‏ وححديث عائِضَةَ مرفوعًا: «مَن نذَرَ أن طبع لَه فَليِطعَُ ومن 
اذو أن يفضي قاذ تعض واف الا اا 

(فلا تكفي نِنهُ) أي: الإلرام» كاليمِين. 

(وهُو) أي: التّدَرُ: (مكزوة9")؛ لحديث: «النذرُ (لا يأتي 
بخَير) وإِنّما مُستَخرَجٌ به من الببخيل)1'. 


)١(‏ قوله: (غيرَ لازم.. إلخ) فيدخل المباخ» والمكروة. والمحرم» فيصِحٌ 


تَذْرْهُع كما با مل 
ر( ک: لله علي صَوم أمسء فلا يَتعقِدُ ولا يُوجبُ شيقا؛ لاه لا يصد 
الْوَفاءٌ به . 


(۳) قوله: (وهو مَكدوة) أي: وهو بالمعنى المصدريّ مكرووً1؛!. 


[1] تقدم تخريجه .)٥۰۳/۳(‏ 

م ١‏ ا 411545 من ديت ابن عفر 
دمع التعليق ليس في (أ). 

]٤[‏ التعليق ليس في (أ). 


ات البَلْ 
7ت 


(و) قال ابن حامِدٍ وغَيدةُ: (لا يرد قَضَاءَ) ولا غلك به شين 


دا . قال تعالى : اوربك EEE‏ وذ ها جكات 
ل 4 [القصص: 18]. 


وڪره طائِمَةٌ ِن أهل الحَدِيث. وتَقّلَ عبد اللّه: تهى عن 
رشول الله كه 

MAC AE mb, 
«الفروع)7©.‎ 

(ويَنعَقِدُ) النّذرُ (في واجب”", ک: لله عَلَىَ صو رمضَان, 


)١(‏ قال: خلافا للحنفكة1'!. 
(۲) قوله: (وينعقد في واجب) هذا لا يلائ قَولهُ : (شيئًا غير لازم بأصل 
الشرع)» إل أن يقال : لا يلرم من انعقاده is‏ بالولرام ؛ إذ هو 22 
[Y7]‏ 
بأصل الشرع. (م خ) . 
قال في اا e‏ بحت بأصلٍ ان إذا e‏ له 
جماعَة» فان هذه العٌقُودَ والمواثيق تقتضي له وجوبًا ثانا غِيرَ الو جوب 
الثابتٍ بمُجردِ الأمر الأَولِ. فيكونُ واجبًا ِن وجهّين» ویکون تركة 
مُوجِبًا لتّركِ الواجب بالشّرع والواجب بالئّذرٍ. هذا هو التحقيق. وهو 


[1] والتعليق ليس في (أ). 
[؟] «حاشية الخلوتي» (۸/۷). 


EW‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
وتحرة) كصَلاة الظهر. 

e‏ کان الأؤلى : اد «(غير لازم بأصل الشرع) من 
التّعريف . ۰ ۰ 
(فيكَفَر) ناذِرٌ (إِنْ لم يَصْمْهُ) أي: ما نذَرّه من الواجب» (كحَلِفِه 
عليه)؛ بأن قال : واللّه اش رمضّانء» ثم لم يضم فيكف . 

(وعند الأكئر: لا) يَنعَقِدُ النّدرُ في واجب» والتّعريف عليه 
(كما لا يَنعقِدُ: (للَّهِ عَلَيّ صَومُ أفس. ودَحوهِ من المُحَالٍِ)؛ لاله لا 
ضور الوَقَاءُ بهء ولا كقارة فيه. 


وحَدِيث عُقبَةَ بن عامر مرفوعًا : ( كفارة النذر كفاره الِيَمِين) . رواه 
ا فِيمَا يُمكنٌ الوَفَاءٌ به. 

(وأنوَاعٌ) تدر (مُنعَقِدٍ سنّة): 

(أحذها) اندر (المُطلق» كممَّولِه: (للَه علّيّ نذرٌ؛ أو: إن فَعلَتُ 
كذًَا) قله عَلَيَ نذرٌء (ولائية) له بِسَيِءِء (وفعَلّه) أي : ماعَلَّقَ عليه تَذْره. 

(ف)عليه ( كَفَارَةٌ يَمين)؛ لحديث عُقبة بن عامر مرفوعًا : « كفارةٌ 


رواب عن سمت وقاله طائفة من العلماء1"؟. 
)١(‏ ومذهَبُ أبى حنيفة ومالك: لا يَنعَقِدٌ باجب» ترا غ حا 
قال في «(الفروع): اختارة الأكدّد. 


.)597/١١( تقدم تخريجه‎ ]1١[ 
.)٤۷١٥/۱٤( [؟] انظر: «كشاف القناع)‎ 
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ادل رإذا لم يسم كَمَارَةُ يَمِينِ) ) . رواةٌ ابن ماجه» والترمذيٌ!'؟» وقال : 
حَسَنٌ صحيحٌ غريب . 

التُوعٌ (الثّاني: تدر لجاج وغْضَبء وهُو: تَعلِيقَهُ) أي: النّذر, 
(بِشَرطٍ يَقْصِدُ المع من) فِغْلٍ (سَيءِء أو) يَقِصِدُ (الحمل عليه) . 

الأول : (ك)قَوله: (إنْ كلمثك) علي الح أو العِيْقُ» أو 
الصومُ 0 أو مالي د 

(أو) أي: والثّاني : كقّولِه : (إنْ لَم أحبزك) بكدًا (فعلَى الحَجْ» أو 
التق أو صَومٌ ستةٍء أو مالي صدَقَةٌ) . 

(َبحَيَرُ بَينَ فغل) ذلك» (وكفارة يَمِين)؛ لِحَدِيث عِمرَانَ بن 
حصَِينِ: ا ِو يقول : الا ذز في غَضَبء و مارد 
كقارةٌ يَمِين)!' '. روا سَعيدٌ. ولأنّها يَمِيڻ» فَيِخَيّرُ فيها بين ع الأمرين» 
کالیمین باللهِ تعالى . 

(ولا يَصُدُ قوله) في نَذَرِ اجاج والحعب عى ,مدهي من ر 
بذلك) المنذون كمالكء (أو) قوله : (لا أَقلَدُ مَن يَرى الكفارة. 


بذلك)". 


۱ ۰ ( تقدم تخريجه‎ ]١[ 

ع أخرجه أحمد (۱۱۸/۳۳) (۱۹۸۸۸)» والنسائي -+/5١(‏ «5./؟). وضعفه 
الألباني في «الإرواء) (/10م/5١).‏ 

[*] التعليق ليس في (أ). 


Ey‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
ونحؤه) ؛ ا كنل والشرعٌ لا يعد 

TT‏ : كفر 
کل وا جل) نهُمَا (كَفَارَةَ يَمِين) بصا كما لو حلَمًا عليه» وعينًا. 

لو (الثَّالتُ : نَذْرْ) فغل (مبَاح”2: ك) وله : (لله عَلَيّ أن لبس 
وبي أو) : لله عَلَيّ أن (أركب دايتي) . 

(فبِخَيّر أيضًا) بَينَ E‏ اتويات ل . وروی 
أبو داوو1]: : أن امرأة أت الي 4 کا فقالت : ني درك ان ضري 
على رَأْسِكُ ا فقال لَهَا رسو الله لاة: «أوفٍ رك 

النوځ (الرًابع: نَذْرُ) فِغْل (مكروو(”", ک)تذرٍ (طلاق ولّحوِوِ) 


(۱) قوله: (كقَّرَ کل واجدٍ كَقَارَةَ يَمِين) وإن تَصدَّقَ به المشّري» خرج 
من العُهِدَةٍ. قالهُ في «شرح الإقناع)1' . 
)۳( ن : (شباح) أي : باح في ذَاتِه كالذي مثّلَ به؛ مِن اببس وتحرةء 
فلا يناي ما يأتي مِن أنه إذا نذَّرَ صومَ الدّهر يَلرَمُه» مع أَنّهُم ذ كرو أنَّ 
صو م الذهر مُباح ؛ لانم وان كان بكباضا لكو ا 
الصّوم- مَشروع. (م خ) ٠‏ 
(۳) قوله: (نَدْرُ مَكرُوه) أي: مكروه باعتبارٍ أصلهء كالمْمَثّلٍ به؛ مِن 


]1[ اجه أبو داود (۳۳۱۲) من حديث عبد الله بن عمرو. وصححه الألباني في 
«الإرواء) .)۲١۸۸(‏ 

[۲] «کشاف القناع» .)٤۸۲/۱٤(‏ 

[۳] «حاشية الخلوتي» .)٠١/۷(‏ 


باب التَذْرِ 
yg n.‏ 
كاك وم وبَصَل . 

(فِسَنٌ أن يكَفْرَ ولا يَفعلَةُ), كما لو حَلَف عَلَيه. وما منغ رَوجَهه 
إذا اسَتاذَتَئه إلى المسجدء فتقَدم أنه يُكرهُ. 

لّوح (الخامسٌ : َذْوُ) فغل (مَعصِيّةِ کشرب که حفر وصوم 
يوم عد عي أو) وم (حَيض» أو يام تَشريق)» أو تَر وَاجب . 

ا الوَفَاءً به)؛ لحديث: «ومّن نذْرَ أن يتعصِيّ اللهَ» فلا 
ص ولان الع لا في حال من الأحوَالٍ. 

(ويْكفَرُ مَن لم يَفعلُ) إن نَذْرَ الحَعصِيةً كَمَارَةَ مين . روي 
حه عن ابن مَسعُودٍِء وابن عبئّاس» وعِمران بن حصَينء وسَمُرَة بن 
مجندُب. كما لو حَلَفَ لَيفعلَئه ولم يَفْعلَهُ. 


الطلاق وتحوهء لا مُطلَقَاء وإلا فالإحرام قبل الميقاتِ مَكروة كما 
دم وسيآتي أنه إذا نذرّه من مكانٍ مُعيّنِ قبل الميقاتٍ يَلرَمُهُ؛ لكونٍ 
أصله» وهو مُطلق الإحرام» مشروعًاا"'. 

(۱) إذا نذر شرب الحَمرِء وصَومَ يوم الحيض» فأكيَرُ العُلمَاءِ لا يرَونَ 
انعِقَادَهُ فلا كمَارَة وإيجابُ الكمّارَةٍ من مُفرَدَاتِ المذهب. 

(؟) انعقّادُ تذر المباح والمعصية» ووْجوبُ الكفارَة به: من مُفْرَدَاتِ 
eT‏ 


[۱] تقدم تخريجه .)٥۰۳/۳(‏ 
[۲] انظر: «حاشية الخلوتي» .)١1/17(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى.الإراات 


(ويقضي""") من نَذَرَ صَومًا مُحَرمًا 1 صَوم (يَوم حيض). 


- 2 ت 
فمن نَدَرَ صَومَ يوم عِيلٍ ؛ أو يام نَشْرِيقٍ : قَضَاهَا وكفر ؛ أن المع 
لِمَعنّى في غيرهاء 0 کتذر مَرِیض صُومَ 
2 حاف عليه فيه) فينعقد درم ويحرم صومه. وکذا: نذا صَّلاة 


۰ 6 > و ٠‏ 3 1 - أ أ a ٠ 4 ٠‏ 7 
فی ثوب مَحَرم. بخلافي ندر صوم يوم حیض ٩“‏ فلا يَنَعَقِد؛ لانه 
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قال الشيحٌ تق الدّين: إذا حلّفَ بباح » أو مَعصِيَة لا شيءَ عليه» 
000 مال'؟ لم يلرم بتذره» لا '' به شيم إذا حلفٌ به. 
فمن يقول: لا يلرم النَاذِرَ شي. لا يارَمُ الحالِفٌ 0 55 
النّذر أقوَى من إيجاب اليميں"". 

قوله: (أو يام تَشريقٍ) نّظْرًا إلى ما هُو الأغلّبُ فيهاء وإلا فتقدّم أنه 
يجوز صَومُها عن دم مُتعَةٍ وقِرَانٍ. 

وعن أحمدّ: لا قَضَاءَ عليه- قال في «الشرح»: وهي الصحيكة- 
وفاقًا لمالك والشافعئ . وقيلَ: ولا يُكمَّدء وهو قول أكثّر العُلمَاءِ. 

وإيجابٌ القَضاءٍ والكفارة في ذلكُ: من مُفردَاتٍِ المذمّب. قاله في 
«الإنصاف). 

وفي «قواعد» ابن اللّكحاما؛؟: لو نذَّرَت المرأٌ صُومَ يوم الحيض 
Oa SS‏ 
سقطت: «ما» من (أ). 


5 (أ): «لا يلزمه). 
انظر: «الإنصاف) (١/؟75/7١).‏ 


«القواعد والفوائد الأصولية) (ص١‏ ه١).‏ 


تاف لصوم لمعت ف كتذرٍ صَوم ليلةٍ؛ لأنّها ليست محل صَوم. 
(ومن ندر ذَبْحَ مَعصوم» حَتَى حَنَّى نَفسِهِ: ف)عَليهِ ركفارة» مين 


ا ت الائذرفي تعصية» كدر اي e‏ 
٠ EAE 0‏ رةه کار 


طَائفَةٌ في كب الخلافٍ محل وثَاقِء وفقُوا بينهُ وتينَ العِيدٍ: بأنّ 
الحيضٌ والأكل منافيانِ لصوم لمعنئ فيهماء والعِيدُ ليس مُنافيَا للصّوم 
لمعنى فيه» وإِنّما المعنى في عيره؛ وهو كوه في ضياقَةِ الله تعالى"'. 

)1١‏ وعن أحمد : يذب في نَذرٍ الذبح كِسًا. قال الرُركشيٌ : هي أَنَضّهُما. 
وع قال إن فلك كذاء أو و ا و 
فتَذَرُ معصية. فيذبَح في مسألَة الذّبح كَبِسًا. اختارَةُ الشيحٌ» وقال: 
عليه أكيَرُ نُصوصِه. قال: وهو مَبنيٌّ على القَرق بَبنَ اللّذرِ واليمين. 
قال: ولو ندر طاعَةٌ حافًا بها أجزْل كمّارةُ مين بلا جلاف عن 
أحمدء فكيفّ لا يُجِرِئُهُ إذا كعم سانا 7 


13]) أخرجه أحمد )۲۰۳/٤۳(‏ (۲۹۰۹۸)» وأبو داود (۳۲۹۰» ۳۲۹۲) من حديث 
عائشة. وصححه الألباني في «الإرواء) (-559). 

[؟] أخرجه أحمد »)۱۷۳٤۰( )٥۷٥/۲۸(‏ وأبو يعلى »)۱۷٤٤(‏ والطبراني (۱۷/ 
٣۳‏ ) (855) بلفظ : «النذر يمين...»). وانظر: «الصحيحة) .)5850١‏ 

[۳] انظر: «حاشية الخلوتي» .)١7/0(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
وده وهكذا: 2 «الإقناع) وغیره» مع قولهم يَعذه : ولو كان 
المتدواك نضا کا اة وا 
التو ع (السادس : ند 3 ت ر“ كصّلاة وصوم. واعتكاف, 
وَصَدَقَةِ) بِمَا لا يَضْدهُ ولا عياله ل عَرِيمَةُ (وحَحٌ. وَعَمْرَة) وزيارة 
PE‏ کک وهود e OR‏ 
ذفع يفم يكائها: (كقوله إن ّى الل مَريضي› n‏ 
لأَتَصَدَّكَنَ بكذاء (أو حَلفٌ بِقَضْدٍ التَقَرّب» ك)مَولِه: (والله لين سَلِمَ 
مالى لأَتَصَدَّقَنَ بكذًا(", فَرْجِدَ شَرْطهُ: لَرْمَهُ) الوَقَاءُ بتذره. نضا 
وكذا ف إن طاتا ي قَدِمَ الحاځ» فللّهِ عل كدًا. ذكَرَهُ في 
«المستوعب)؛ لموم حدِيث: «مَن نَذَرَ أن يُطِيعَ اللة» فليُطغة» . روا 


0١‏ (مُطَلَقًا) لعلّهُ موت على الحال1'؟. 

(۲) قوله: (إن شَفَى الله مَريضي ..)-ونحؤه- فللهِ على كذا. أو فَعَلتُ 
كذا؛ لدلالّة الحال. ذكرَةٌ ابن عقيل وغَيدةُ. نحو: تصدّقتٌ بكذًا. 
ونصٌ عليه أحمَدُ في : إن قَدم لان تَصدّقتُ n‏ 
فِيممن قال: إِنْ قَدِمَ فلانٌ کا هذا نڏ يجب الوَفاءُ به مع 
القَدرَةٍء لا أَعلَمُ فيه نِرَاعَاء ومّن قال: ليس تلن : فقّد أخطال". 


[1] التعليق ليس في (أ). وانظر: «حاشية الخلوتي» (5/7 .)١‏ 
7 انظر: «الفروع» .)59/١١(‏ 


البخاري” '. وذمٌّ تعالى الذين ينذزون ولا يوفون» فقال: مومنهم ت 
هد اله كيت اتدنًا من صلب لَنصَّدَقنَ» إلى قوله: #6 يمآ 
اخلفوا الله ما وعدوه 6 [التوبة: ه/ا-ل/الا]. 

ومن نذَّرَ طاعَةٌ وما ليس بطَاعَةَ: لَرِمَهُ عل الطاعة فُقَط؛ٍ لِحَدِيث 
ابن عباس قال : بهتا الي لل 

فقالوا: أبو استائيل. ذز أن قوم في الشمس: ولا ستل ر 
يكلم وأن يَضُومَ. فقال ال كلةِ: «مُروة فليجلس, ول 
ولیک ۾ ولتم صَومَهُ). روا البخاري["]. ويُكمّدُ للمتذوك 9 
واحدة» ولو ا كثيرة ؛ ل 0 واحد. 

(ويجُوز إخراجه) أي : مأ د من الصَّدَقَةَ وفغل ما 0 من 
الطاعة» (قَبلهُ) أي: قَبِلَ و جود ما علق علّيه؛ لو جود سبيه» وهو اذز 
كإخراج كفارَة يمين قَبلَ الجِنْثِ. 

(ولو تَذَرَ الصّدقَةَ من تُسَنُ له0'") الصَدََةُ ربكل ماله أو بألفٍ: 
ونحوه) من الأعدّاد (وهُو) أي : اال ونحؤه ركل ماله بِقَصْدٍ 


(۱) قوله : (من تسن ۶ له) عر وحن نذر للاج والغضب . قال في 
«الكو ضة) : ليس لتا في لذ الطاعة ما يي يعض إلا في هذا الموضع. 
قاله فى (الإنصاف). قال: فيعايا بذلل"'. 

.)٥۰۳/۳( تقدم تخريجه‎ ]١[ 


[۲] تقدم تخريجه .)٥۳۰/۳(‏ 
[۳] انظر: «الإنصاف) (۱۸۹/۲۸). 


a‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 


القربة) مُتَعَلْقّ ب«نَذَّرَ) : (أجرأ)ءه (ثُله) يوم نَذْرِه) يكَصَدَّقَ به ولا 
کفارَةً. َا '“؛ لقوله عليه السَلامُ لأبى ابه بن عبد المُذِرٍ: (يُجرئ 
عنك الشُلْتُّ) . حينَ قال : إن من وتي أن هجر داز قَومِي » وأسَاکتك» 
وأن أَنكَلِعَ من مالي صَدَقَة لله عر وجل ولرشوله. رواة أحمَدة'؟. 
فظاهر قَولِهِ عليه الام : «يُجرئ عَنكَ الثُلْتُ) : أنَّ أبا لمابة أنَى 58 
يَقَقَضِي إنكات الكدقة على تقوو د الاج غاا إا ستل ف 


الواجباتِ . ولو كان مُخبرًا بإِرَادَةٍ الصَدَقَةٍ ق لها ارم تيع بجر عد 
ره * (T)4‏ 


د 
هو 


فان کان نَذْرَ لججاج أو غَضَب) 05 كفَارَةٌ رَه يَمِينِ. 
قال في ( شرح الإقناع) عو كذ لو أَضّء اا أو e‏ ونحوه. 
قوله: (مَنْ تسن له) قال (م خ): عله احټراڑ عن لا بس له ذلِك؛ 
كالمحججور عليه في ماله لق العرمَاءِ» وهو المفلش» وكنا إذا لم 
يكن بيده إلا ما هو بقذر حاجيه فقطا". 

)١١‏ وقال الشافعيٌ ‏ فيمال"! إذا نڌو الصدقة بجميع ماله : يتصدّق بماله 
کله کله. وقال وليك : يدق بقدر الرّكاة. ۰ 

(۲) واحمَجٌ من لم يُوجب ذلِك؛ بِأنْ قال: ليس هذا بتذرء إِنّما أراد 
الصَّدقَةَ كما قال سَعد» فَأَمَرَهُ بالاقيصّار على المُلْثْ. 


]١[‏ أخ رجه أحمد 5١‏ ؟//1؟) .)٠١۷٠١(‏ وضعفه محققو (المسند). 


[۲] (حاشية الخلوتي ) 5/0 .)١5 »١‏ والنقل عنه ليس في (أً). 
[۳] سقطت: (فيما) من (أً). 


باب التَذْرِ 

(و) لو تَر الصَّدقَةَ من تسن له بِقَصدٍ القربة (يبعض) من ماله 
(مُسَمَّى) كنِصْفِهء أو ألفٍ» وهُو بَعض ماله : : (لَزِمَهُ) ما سَكاه؛ لاله 
لتر الأ يخ ا كما ان 

(وإِنْ نوى) بتذرِه الصّدَقة ةَ بماله سَّيئَا (ثمِينًا) من ماله (أو ) نوی 
(مالاً دُونَ مال: أخلّ ببينه ) : کا على كاه 

فإن لم تسن له الصَّدَقَة ة؛ بأن أَضَّدٌ بتَفسِه أو عِيالِهِ أو غَريمهء ونّحوه 
ون ا م» أو لم يَقَصِد القَربة؛ بأن كان في لجا : 


ع 


(وان نذرَها ابال وليه أل: يخرج ما اء بين ماله؛ انا 
المال يق يع على القَايلء وما نواه زِيادةٌ عب تتَاوَله الاسم» والتّذرُ لا ارم 
بالنيّة) (وتصرفة e‏ ويُجزىء لِوَاحِدِء (ك)تذر (صَدَقَةٍ 
مُطلقة) فإنْ غُيْنَتْ لِرَيدٍ مثلاء لزم دَفعها إليه. 

(ولا بجزهُ) أي : م نذّرَ الصَّدقَةَ بماله» أو بَعضْهء أو , ال 


= 


(إسقاط دَيْن) عن مَدٍ دينه ولو فَقِيًا. قال أحمَدٌ : لا يُجِزْثُهُ حَبّى يَقبِضّه . 
ا دن ادق عه وهذا 57 كال كاة. 

(ومن حَلفَ): لا رَدَدْتٌ سالا (أو نذْرَ: لا وَدَذْتٌ سائلا: 
ف)هُو (كمَّن حَلّفَ) على الصَّدَقَةِ بماله» (أو نذَّرَ الصَّدَقَةَ بماله)؛ 
أنّه في معبّاة فيجرثُهُ الصَّدَفَةُ بيه 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

ا ا 

(فِنْ لم يتحصّل له) أي: الحالفي أو اللّاذر» من نحو كسبه (إل ما 
يَحتَاجه) لِتَفقَيِه وتَمَقَةِ عياله: (ف)عَلَيه (كفارَةٌ يَمين)؛ لرك ما حلّفٌ 
عليه أو نَذَّرَهُ. (وإلا)؛ بأن تحصّلّ له قُوقَ ما يحتاجه: (تَصَدَّقَ بكُلْثْ 
الزَائْدِ) عن حاجته . 

(وحبة بُرّ وتحؤها) كأزرٌةٍ وسَّعِيرَةِء (ليست سوال السَائل) ؛ 
اعتِجَارًا بِالمَقَاصدٍ. 
فلا واي راا ولو رقي و ردل على عر 

نِصف الكَّمرة وتحوها فأكيّرء لا أقل. 

(و) مَن قال : (إن ملكت مال فلاء فلي الد فة به فَمَلَكهُ : 
ف) هو (کماله) أي : التَاذْرٍ فيجرثه تله 

(ومَن حَلّفٌ فقال : على عِتقُ رَقبَةِ) لأَفعلَة كذَّاء (فْحَيِتَ TE‏ 
(كفَارَةٌ يَمِينِ) كالحَلِفٍ عليه بالله. 


[1] أخرجه البخاري »)١4١117(‏ ومسلم )٠١15(‏ من حديث عدي بن حاتم . 


باب التَذرِ 
/ ۹ 


کا 


(فضل) 
و تله دو د وء ل ترشا ف كناء(١)20‏ 2 وص > 
(ومَن ندرَ صَومَ سَبَةٍ مُعينَةِ: لم يّدخل في تذره''2) سه ( رمَضَانَ. 
ويَومَا العيدين» وأيّامُ النَشْرِيقٍ)؛ لاأ رَمضَانَ لا يقبل صو غيرِِ» وأياءَ 
التهى لا تقبل صو التّذْرء كالليل فلا كفَارَةَ فل ها ولا قضَاءَ؛ 
لانها لم تدخل في نَذْرِه. 
(وإنْ نذرَ صَومٌَ شهر مُعَيّنِ) كالمُحرّم, (فلم يَصْمْهُ ِعذْرٍ أو غيره: 
ف)عَلَيه (القَضَاءُ)؛ لو جوبه بالئذر» كرمَضصَانَ (مُسَابعًا")؛ لاه أوجبه 
کی یه كذ زنك ا ی ا ا 
يُمَكِنُ» (و) عليه (كفارة يَمِينٍ)؛ لفوَاتِ المَحل. 
' خم أ . 51 وا 4 ون 9 
(وإن صامَ قبله) أي: الشَّهِرٍ المُعيّنِ: (لم يُجِزْنه”"): كصوم 
ان عن فضا الذي بَعده. 


)١(‏ قوله: (لم تدځل في تَذره) أشارَ به- والله أعلم- إلى المَرقٍ بيه وبين 


٠ ٠ 


ما إذا نذّرَ صَومَ يَوم العِيدِ بمفردِوء أو نذَّرَ صِيامَ رَمضَانَ بمفرَدِه. 
قال (م خ)": ومُقتضَاة: أنه إذا لم يَضُعَ رمضَانَ لغذرء أنه لا يُكفد. 

)١(‏ وعن أحمد: له تَفريقُةُ» وفاقًا لأبي حنيقّة ومالك. 

(*) قال في «الإنصاف)1'!: لو كان نَذْرُهُ بصَدقَةٍ مال» جارٌ إخرامجها قبل 
القت الذي عيته؛ للتّفع, كالرّكاةٍ. قالهُ الأصحَابٌ . 


[] «حاشية الخلوتي) .)١17/17(‏ 
[۲] «الإنصاف) .)۲۱٤/۲۸(‏ 


حاشية أبا ١‏ بطین على شح تھی الإرادات 


(وان أفطر من يَومّا ا اکت لير غذر: استأتفٌ 0 
فطرهٍ)؛ لو جوب التتابُعم. ولو بنى على ما مَضَىء لبطل الابْع 
(وکفر)؛ لفوّات المكل فيما يصومه بعد ان 

(و) إن أفطرَ من يَومًا فأكتر (لغذر)» كمَرّض وسفَرٍ وحيض: 
(بتی) على ما صَامَه (وقضَى ما أفطرَةُ متتابعا مُتصا0") بتمامه› 
وكفرَ)؛ لمَا تَقَدْمَ . 

(ونْ نه" ) أي : الشْهِرَ الذي نذَرَ صَومَهُ (كلة: لم يقضه)» ولا 
کا لدم تكليفه فيه » كرمضًان. 

kK وو(2‎ . 

(وإنْ نذرَ صومَ شهرء وأطلق) فلم يُعيْنْهُ: (لزمه التتابغ”*2)؛ لان 

إطلاق الشهر يَقَتَضِيهِء سواءٌ صام شهرًا هلاليّاء أو ثَلائِينَ يَومًا بالعَدّدِ . 


(1) قوله: (استَأئفَ شَهرًا من يوم فطرِه. وكفْرَ) وعن أحمد روايةٌ: يَتضِي 
وان ال والشارح: وهذه الاواية أقيش وصح حُ. قال في 
«الإنصاف): وهو الصّوابٌ . 

(؟) وعنه: لا تحب المواصَلَةٌ» وفاقًا لأكترهم. 

(۳) قوله: (وإِنْ جُنّهُ) الصميز المستَيِدُ في مَحَلٌ ا والبارز في محل 
الأصب» عاد على رال و افيد N a‏ به . 


(مخ» ". 


62 وعنه. لا يلرم لاع إلا ا أو نيه » وفاقًا للعلامة 


٠. 
e 


[1] «حاشية الخلوتي» (۱۹/۷). 


ا استأتقه)؛ لملا فو ت التمَابُعٌ . 
(و) إِنْ قطعه (لعذر: بُخَيّدُ بيته) أي : الاستعتاف (بلا كفارة)؛ لفعله 
المَنذُورَ على وجهه» (وبَينَ البَاِ) على ما مَضَّىء (ويْتِمُ ثلاثينَ) یوما 
(ويُكفن) كما لو حلفٌ عليه؛ لاله لم يأتِ بالمنذور على وجهه. 

(وكذا): لونذَرَصَومَ ( (سَنةٍ في) لرُوم (تتابع)؛ لما تقدّم؛ (ويِصُومٌ) 
من نذرٌ صّومٌ سنةٍ (ائنَي عشرٌ شهرًاء سِوَى رَمِضَانَء و) سِوَى (أيّام 
التّههي) أي : يَومَي العيدين» وأيَّامَ الّشريق؛ لانصِرَافٍ نذره إلى صوم سَبَةٍ 
كامِلَةٍ بالّذر. (ولو شَرَط التتابُع : فيقضي) عرض رَمصَانَ وأَيّامَ النهي . 

(و) إِنْ نذرَ صَومَ (ستَة من الآنّ» أو) نذْرَ صومَ سنةٍ (من وَقتِ 
كذًا: فک)تذر صَوم سَئَةٍ (مُعَيَةٍ)؛ فلا يدل في نذره رمَضَانُ ويام 
لني فلا يَقضيهاء ولا كقارة؛ لان نَع عيبن الها تَعبيٌ لهاء قال تعالى : 
إن ا E‏ عش سراچ [التوبة: مم . فإذا عَيْنَ 
ا 1 آخدها انِهاءَ الثاني عَشَر. 

(ومنَ نذرَ صو الذهر: لزمه)» كسائر انور( ٤ء‏ إذ جنس الصّوم 
من حيثٌ هُو مَشروع. (فإِنْ أفطر: كفْرَ فقط) أي: بلا قضاءٍ (بغير 
صوم)؛ لأنَّ الرّمَنَ مستغرق للصوم المنذور. 


)١(‏ واختارٌ الشيخ تفي الدين: أن مَن نذْرَ صّومٌ الدهر» أو صَومَ الاين 
والحُميس» فلهُ صومُ يوم وإفطارٌ يّوم» كالمَكانٍ. 
قال: واستحبٌ أُحمَدُ لمن ندر الح مُفرَدًا أو قارنًا: أن يتمبّع؛ لان 


و 
8 


أفضّل . 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

- سس هس ساس سات 

وغم منة: أنه لا يكم بصَومٍ؛ لاله لا مکی التكفيز به إلا برك 
الصّوم المنذورء وت رکه وجب كفَارَة فيفضي ذلك إلى التَسَلسْلٍ 
ورك و بالكلئة . وهذا أَحَدٌ وَجَهَِين” “ ذكَرَهُمَا الشارځ. 

(ولا ټدځل) في نذرِ صَوم الذهر (رَمَضَانٌ, و) لا (يوم نهي) ؛ لما 
تقدّمَ (ويفضي فِطَرَهُ به) أي: برمصَانَ» لِغُذر أو عَيره؛ لوجوبه بأصلٍ 
الشرعء يقد على النّذْرِ, كتّقدِيم َة حَجَةٍ الإسلام على ا 
ويُكُفَدٍ بفطرو برَمضَّانَ لِغَير عذر ؛ لألّه سَيبْهُ. 

(ويْصَامْ لِظِهَار) إذا عَدِمَ المُظَاهِد الرَقَبدَّ (وتحوه), كالوّطءٍ في 
نهار رمضانَ» والقتل» (منة) أي: من الدَّهْر المنذور صَومُه» كقضَاءِ 
رمَضَانَ. (ویکفر مع صوم ظهار“ وتحوه)؛ لاه سَبَبهُ. 


)١(‏ قوله: (أحَذ وجهينٍ) والوجة الثاني: يُكفْرُ بصوم. قال في 
«الإنصاف»": فإن كفر لت ركه صِيامَ يوم فأكثّرَ بصيام» فاحتمالانٍ» 
أطلقَهُما في «المغني» و(الشرح) و«الفروع». قلت : فعلى الصحة: 
ا 

ف و e‏ ا ؛ لار 


58 اسل الشّرع؛ لا الإيجاب. 9 بكرا 


CC®‏ ادن تََّ 


[1] «الإنصاف) (۲۰۲/۲۸). 
[۲] (حاشية الخلوتي) (۲۱/۷- 77). 


باب التَدْرِ 
۳ 


(وإن نَدْرَ صَومَ يوم الحَمِيسء وتحوه) كيوم الاثتين» (فوافق) يوم 
نذره (عِيدَاء أو حَيضًا) أو نِمَاسَا (أو أَيَامَ تشريق : أفطر) وجوبًا؛ 
تُحريم صَومِهاء (وقصّی)؛ لانعقَادِ نر ولم يَفعَلَهُ (وكَفّر) ؛ لقَوَاتِ 
المحل» كما لو لم يَصْمْهُ لِمَرضٍ. 

(وَإنْ نذَرَ صوم يوم يدم فلانٌ, فقَدِم) فان (ليلا: قلا سَيءَ 
عليه) أي : النَّاذِر؛ لت أن نَذَرَهُ لم يَنَعَقِدْ. (و) إِنْ قدِمَ (تَهارَاء وهو) 
أي : التَاذِدُ (صائم» 00 ّت النية لخبر سَمِعَهُ: صَحّ) صَومُه 
(وأجرأة) ؛ 0 بتذره. 

(والا) < ّت النكة لِحْبَرِ سَمعّه) (أو کان مُفطرًا أو وَافْقَ 
قدُومُه يومًا من رَمَضَانَ» أو ) وافَقَ قدُومُه (يَومَ عيدِ» أو) واف قدُومه 
يوم (حيض) ناذِرَةٍ: (قضَىء وکفر)؛ لاله نَذْرْ مُنعَقِدٌ لم يَفٍ به 
كشائر التدون. 

(وإنْ وافق َدُوَمُه) ع لان (وهُو) أي : ارما ار 
مُعيّن: أَتَمّه(")؛ لِؤْججوبه. (ولا يُستَحَبُ قضَاؤُه. ويقضي ندر 


NE™ 


م 


)١١‏ قوله: (قضی وكفر) وعند أبي حنيقّة ومالك : لا قصَاءَ ولا كفارة 
وعند الشَّافعيٌ: يقضي فقّط. وهذا فيما إذا قَدِمَ وهو مُفطِد. 
وعند الثلاتّة: لا قضَاءً ولا كمَارَة في قُدُوم يوم عِيدٍ وحيض. 

)١(‏ وعنه رِوايَةٌ فيما إذا قَدِمَ وهو 07 عن نَذْرٍ مُعيّن: أنه يكفيه 
لَهُمَاء وفاقًا لأبي حنيقّة. والأصَحٌ: يمه ولا بستحت قَضَارٌة. 


2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
القدوم. كصائم في قضاء رمضانْ› أو ) في ( كفارة, أو ندر مطلق) 
فیتمه › ويه يقصي نذر القَدُوم . 

(وان وافقَ يوم تذره) أي : وم قدُوم لان (وهو) ای الئاذذ 
دي فلا قَضَاءَ) عليه (ولا كقَارة): لِخُرُوجه عن أهليّةِ التَكلِيفٍ 


0 


فيه ) ار صَوم شَّهِر ينه بعينه وجنه . 
(ونَذْرُ اعتكافه) فيما تقدّمَ: (ك)تَذر (صَومه) على ما تمذم 


تبي 


(وَإِنْ نذرَ صو أ يام مَعدُودةٍ ولو) كانت (ثلائِينَ : لم يَلرَمْهُ تَتابُعٌ 
صَومها. نضًا؛ لان يا اي ؛ بدليل قوله ا 

E‏ م اد حر چ [البقرة: 1/84]. إل بضَرطِ) ؛ بأن ول 
مُتتابعَة» فيَارَمُهُ َه وناك بتذره» (أو) إلا ب( 4ة نية) الَتَابُع ؛ لقِيامها مََامَ الملَفْظٍ 
به. وان شَرَط تفريقها : 32 ف الا 57 في (المبدع). 

(ومن ندر صَومًا متتابعا“ غير مُعَيّن) كشَّهرِء (فأفطر) فيه 
N‏ كوف لا پضوم» (أو) أطرث فيه ام 
( لخيض : خيّرٌ) ناذرٌ (بَينَ اسبئتافه ) أي : الصوم؛ بأن دته من أَوَلِه 


قاله في «الفرو 11 
)١(‏ قوله: (صَومًا مُتتابعًا) كعشرة أَيّام متلا شتتابعةا"". 


L3 


[1] «الفروع» (۸۲/۱۱). 
[] التعليق ليس في (أ). 


شار 
(ولا شَيءَ عليه)؛ لإنيانه بالمنڈور على وجهه» (وبِينَ البتاءِ) على ما 
ی ا وو فلن ج 
(و) إن أفطرَ فيه (لسفر» أو ما) أي : شيءِ ( ييح الفطر معَ القدرَةٍ 
على الصّوم) كمَرض يجوز معه الفطر: (لم ينقطع التتَابُغ'"') 
صځځه في «الإنصاف». 
وقال ابن مُنَجَّا: يَجيءُ على قول الخرقئ : يُحَيّدْ بِينَ الاستعنافِ 
وين البنَاءِ والقَضَّاءٍ والكمّارٍَ» كما تقدّم. 
قال في «الإنصافي): وهو ظَاهِرُ كلام الخرقين والأصحاب؛ لعَدَم 
قريقهم في ذلك 
قال في «(شرحه): وهذا الأخيه لا 17 عنهع فاته لا وجه لكون 
المرض الذي يَجِبُ معَهُ الفط بطم التتابع» والفطد في ي افر لا يَقطعُه . 
(و) إن أفطرَ من نذْرَ صومًا متتابعًا غير معن (لغير عذر: يَلرَمُهِ أن 
يستأَنِفٌ )؛ تَدَار کا لما تر كه من التتابع المنذور بلا عذرء (بلا كقارة) ؛ 
لإتيانه بالمنذور على وجهه. | 
)١١‏ قوله: (لم ينقطِع التابُعٌ) قال في «شرح الإقناع)1"؟: أسْبَه المرض 
الذي يجب مَعهُ الفطها' .١‏ 
(5) ویگجۂ: يُخيّه كما قبلك1"". 
[1] «کشاف القناع) .)٤۹۷/۱٤(‏ 


[1] التعليق ليس في (). 
[؟] التعليق ليس في .)١(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإرادات 
تي د عضيس سے 
(ومن نذر صومَاء فَعَجَرَ عنه لكر أو مَرض لا يُرجى بُزؤٌه): 
اطم لکل يوم مسكيئاء وکر كمّارةَ یمین 3©؛ حملا للمنذور على 
المشروع. وسببُ الكقارة: عدم الوفاء بالنذر. وف ا 
عن واجب الصوم. فاختلفٌ السبمَانِ وَاجِتَمَعَاء فلم سقط واحدٌ 
منهما؛ لعدم ما i‏ 
(أو نَذْرَه) أي : الصوح (حال غجزه) عنه؛ لها سوير : (أطعمَ لکل 
يوم مسکیتاء وكفر كقارة يمين). 

7 ۾ منه: انعقاد نذره إذن؛ لحديث : (مَن نذر نذرًا لم يُطِقَه 
فكمَّارثه كمَّارةٌ يمين)7']. ولأنَّ العجرٌ إِنّما هو عن فعل المنذُور» فلا 
ن کک سنو ار رت ا با عليه 

(وَإنْ نذّر صلاة ونحوّها) كجهادٍء (وعجرّ”") عنه: (فعليه 


)١١‏ قوله: (أَطعَم. . إلخ) وقدم في (المقنع) : يطعم فقط . وهو رواية عن 
اخ 
وذكرٌ اب عَميلٍ رواية: ل ولا ا عَلّيهِ. ومال إليه الموفق 
والشارځ› وجزم به في «الوجيز) 
)١(‏ قوله: (وعَجَرَ) يعني : عَجْرًا لا يُرجى رَوالَهُ. فإن کان مرو الرّوالِ 
انتَظَرَةُ ولا كمَارَة؛ لعدّم قَوَاتِ الوّقتِ. (م خ)7". 
لأباني :. ضعيف چا وانظر: م 3209 ۲۱) تحت حديث .)١5/1(‏ 
[؟] «حاشية الخلوتي» (57/17؟). 


َابُ النذر vv}‏ 
الكقارة فقط“)؛ لأنّه لم يف بنذره. وإنْ عجر لعارض يُرجَى رواله» 
كمرض: انتَظرَ ولا كمّارة إِنْ لم يعيّنْ وقتًا("©. فإِنْ استمك عجزه حتى 
صار عير مرجوٌ الرَّوَالِء فكمًا تقدّم. 

(و) إن نذرّ (حجًًا: لزمه) مع قدرته عليه» كبقيّةِ العباداتِ . رفن 
(وإلا) بان اطاق بعض ما نذرَه؛ كأنّ نذرَ حيحات» وقدرَ على بعضها: 
Er‏ و هم 7 . )۳ ٠‏ و 
(أتى بما يُطيقه. وكفرَ للباقي") الذي لم يطقة. 

(ومعَ عجزه عن زادِ وراحلة حال نذره: لا يلزمه) كحجة 
الإسلام. (ثمٌ إنْ وجِدَهُما) أي : الزاد والتاحلة : (لَزْمَه) اندر الشابق: 
فينعَقِدٌ النذر مع العجز» كما تقدَم. 

(وَإنْ نذْرَ) مكلف (صومًا) وأطلقء (أو ) نذرَ (صومَ بعض يوم) 


(1) قوله: (فقط) يُطْلَّبُ القَرقٌ بَينَ الصّوم والصلاةء وكأنُّ عَدَمْ الؤدُود1'؟. 
قال في «الإنصاف): ليس عليه إلا الكفارةٌ . ولم ا خلاقًا . 

0 فن عيَّنَ وَقَنَا وفاتَ 210 دنا 

9ه قوله: (أَنَى بما يُطَيقُهُ وكفْرَ للباقي) وفي «حاشيته): فَإنّهُ يأتي بما قَدَرَ 
ا ويَستَديبُ في الباقي. انتهى. ولم بذكو في «الفروع) 
و«الإنصاف): الاستنابّة . 


1ع انظر: «حاشية الخلوتي» .)١5/10(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 


كنصفه: (لزمه) صَومٌ (يوم) تام (بنيّةٍ من لليل)؛ أنه أقل الوم 

(ونذرٌ صَوم ليلة: لا يَتعَقِدُ ولا كقّارة)؛ لأنّها ليست مَحلا 
ل ليت 

(وكذا: نذڙ صوم يوم. اتی فيه بمُنافٍ) للصوم» د نحو اکل أو 
شرب» أو جماع. 

(وَإنْ ندر صلاةً) وم (ف) عليه (ركعتان قائمًا لقادر) على 
قيام؛ (لأنَّ الركعة لا ُجزئ في فرض”"2) ولو حلف ليوترنٌ الليلةً؛ 
أجزأنة ركعة في وقته لأنها أقله. 

(و) إن نذر أن يصلي (أربعًا بتسليمتين» أو أطلَقَ) فلم يقل 


4 قوله : (لا جزئ في فرض) بناء على أذ لد يساك به ساك الواجب . 
ذ کر في «الفروع» في «فصل م من أَحرَمَ ا ه الوسلام بتذرٍ أو 
تفل»: أنَّ الأشهر أنه يُسلّك بالئذر مَسلَّكَ الواجب لا التّفل1'؟. 
في «الاختيارات) في وباب اجتناب النجاسّة) : أن مر 0 
الصّلاةَ مُطْلَقًا اعثبرَ لها سروط الفريضّةٍ؛ لأنَّ النّذْرَ المطلَقّ يُحذَّى به 
ا 
وذکر ال 1 في هذا الباب: من ل الصَّلاةَء يَلرَمُهُ ركعَتان ؛ لان 
الركعة لا تُجزئ في الفرض . وغنه : جزئهُ ر عد بتَاء على التفلٍ 
بركعة . فل أن فى و 2 قائمًا الخلاف . (ابن قندس). 


.)١9؟/ه( «الفروع)‎ ]١[ 


تسليمة» ولا تسليمتين: (يُجزئٌ) أن يصلَي أربعًا (بتسليمة"» 
کعکسه)؛ بأن نذرَ أن يصلی اريك سا فاه ا 

اللي نذرَ صلاةً جالسًاء أن يصلَيها قائمًا)؛ لإتيانه بأفصل مما 

ه. وظاهژه: ولا كمارة. 

(وإن نذرَ المَشي إلى بيتٍ الله الحَرَام» أو ) إلى (موضع من مَكَةَ) 
كالضّفًا والمَروّة وجبَلٍ أبي قبيس» (أو) إلى (حَرَمِهاء وأطلق) فلم 
يقل : في ححٌ ولا عُمِرَةٍ ولا غيره. (أو قال : ا ا ا زمه 
المَشئ في حَجٌ. أو) في (غُمرة)؛ حملا له 0 المعهودٍ 
الشرعين » والغاة لا زافئة يدوع زفق كانه أي اندر أي وره 
أهله» كما في حي القرض إلى أن يتحدّل. 

و(لا) يَلرَمُه (إحرامٌ قبل ميقاته) كحَحٌ المٌُرضء (ما لم ينو مكانًا 
بعينه) للمشي منه أو الإحرام» فيلرَمُه؛ لعُمُوم حديث: «مَن ان 


)١١‏ قوله: (يُجزئ بتَسليمَة) اما : في مَسألةٍ الإطلاق» فوَاضِح. وما 
مَسألة التعيينٍ فمشكل؛ لأنّه عدن الإثيانٌ بالعبادة على وجه افص 
فكان الظاهِدٌ الإتيان بها 5 ذلك الوّجه وعَدَمَ إجرَاءٍ ما هو دُونَهُ. 
وتيك أن لقال إن التد ويل َب به مَذْهَبَ الفَوؤض»ء والفُرض إذا كان 
أربعَاء إِنّما يكو بكسليمَة واحِدَةٍء فجارٌ مُراعَاةٌ ذلك» وجار مُراعَاه 
لفظه . 

() لأنَّ المشي إلى العبادةٍ أفضَل. 


527 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
يطيعَ الله فليطغه)!'!. 

قلت : مُقَتَضَى ما سپ :-انه یکره إحرامٌ بححٌ قبل ميقاته- : لو 
نَذْرَهُ» لا يَفِي به ويكمّد. إلا أن يُقَالَ: أصل الإحرام مَسْرُوعٌ» وإِنَّما 
المكدوة تَقَدِيمُه. ۰ 

(أو) ينو بِتَذْرِهِ المشي إلى بيتِ الله الحرام (إتيانه» لا حقيقة 
المي )» فَيَرَمُه الإتيان» ويُحَيرُ بين ع المشي والذكوب ؛ لحصوله کر 
منهما. وإن نذرٌَ المّشي إلى موضع خارج الحرم» كعرفة ومواقيتِ 
إحرام: لم رمه ويُحَيْمُ بين فعله والكقّارة. 

ون وَكب) من تدر المي إلى بيتٍ الله A‏ 
فَكَفَارَةٌ ب يَميه219ع (أو نذَرَ الذكوبت) لبيتٍ الله الحرام» (فمَشی) إليه 
فين 1 یمین" )؛ لحديث : ١‏ كفارةٌ النذر كفارة یمین 
والمشي أو اکت يوجبه الإحرامٌ» ليجب به دة . 


( أي: فيما إذا ندر المشي» فتركة مُطلقً". 

66 وغ اح عليه دم وفي «(المسند) عن عِمرَانَ بن مخصّين مَرفوعًا : 
«ألا وَإِنَّ مِن المُلَة أن يَنذْرَ الو جل أن يح ماشيّاء فإذا نذَّرَ أحدكم أن 
يحجٌ ماشِيًا فلئِقْدٍ هديّاء وليركب)141. 

(0) ومجوبُ كقارَة اليمين» أو الدّم» في هذه المسألَةِ: من مُفردَاتِ 


[۱] تقدم تخريجه .)٥۰۳/۳(‏ 

.)٤۹۳/۱۰( تقدم تخريجه‎ Y3 

مع التعليق لعن ي( : 

.)۱۹۸٩۷( )٩۹۰/۳۳( أخرجه أحمد‎ ٤ 


ادر [ ڪڪ پڪ ڪر 

(وإنْ تذر لمشي إلى مَسجدٍ المَدِيئَة) المُنوّرَة» (أو) إلى 
المسجد (الأقصَى : لزه ذلك) أي إليه» (و) لَرمَثه مله (الصّلاة 
فيه(" ) رَكعتين ؛ إذ القصد بالئّذر الفَربَةُ والطاعةٌ» وإنّما يحصِلٌ ذلك 
بالصلاة» فصن ذلك نذرَهَاء كتذر المشي إلى بَيتِ الله الحرام» 
چ اکن ا ا ان | 

ومن نذَرَ الصلاة في المسجدٍ الحرام : لم يجزنةُ في غيره؛ لاه 


ع 


n‏ 0 فى مسجد المدينة: أجِرَأَنْهُ فيه» وفى 


ع 


المسجدٍ الحرام فَقَط؛ لاله أفضَل منه. وإِنْ نذَّرَهَا في الأقصى : أجرأئة 
فيه» وفي ابيز الحرام» ومسجي المَدِيئةِ. وتَقدّمَ ما يُعلَمُ مِنهُ ليل 
دل | 

(وإنْ عيّنَ) بنذره أن يأتي (مَسجدا في غيرٍ حَرَم) أي: غير 
المساجد الثلاثة”'2: لم يتعيّن, فَبِخَيّدُ بين فعله والتكفير؛ لحديث: (لا 


المذمّب. قاله في «الإنصاف). 
)١١‏ قال في «الفروع) : ويتوجّة : ن مُرادهم عَيد المرأة؛ لأفضَّائَة بيتها . 
(۲( لالد 5 تياد لامع قن المساجدٍ 0 إتياثة . وإن ذَرَ 
الصلاة فيه زِمَتةُ الصلاةٌ دُونَ المشي . : ففي أي موضع صَلَّى » أجزأة. 
قاله الموفق» والشارحٌ» وقالا: لا تَعلَمُ فيه خلافًا . 
قال في «الفروع) 3 ومَذْهَبٌ مالك» على ما ذ رَه ذ في (المدونة) : 


.)50/١١( «الفروع)‎ ]1[ 


9 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراڌات 
مد حال إلا إلى كلام ما ج ال العراة وممجدى هاا 
والمسجد الأقصى)! فان مج 2ه * (لَزْمَه عند وصوله رَكعَتَانٍ ) ؛ لما 


م 


سین . 


(وإث دن ن ررق ف )عليه عتق (ما ُجزئ عن واجب) في 
نحو ظهار» وتَقَدّم؛ حملا لللّذر على المعهودٍ شَّرعًا. (إلا أن يعيتها) 
أي: التقبد؛ ك: هذا العبدٌ» أو: هة الأمة أو : سالم» أو نويه . 
(فيجزنهُ ما غَيّنه)؛ لاله لم يَلتَرْم بوا الكل لو مات المنذوة) 
المعيّنُ, (أو أله ناذِرٌ قبل عِتقِه: لَرِمَه كفارة يَمين بلا عتق) نضَّاء 
لِمْوَاتَ 00 

(وعلّى مُتلِفٍ) لمنذور عِتَقُهُ قله (غَيرْةُ) أي: النَاذِرٍ (قيمَنّه له) 
أي: انَاذِرِ؛ إبقاءِ ملكه عليهء ولا يَرَمُه صَرفُها في العِثت. 

(و) من قال: (إِنْ ملكت عَبِدَ ري لله علي أن أعِقَه يَقصِدُ 
القربَةَ بذلك : (ألزم بعد بعتقه إذا ملکه)؛ لاله نذر تبوّر. . إن كان 
جاج وغَضّب : حير بیته وبين كفارة يَِينٍ. 

(ومن نذَّرَ طُوافًا > أو سَعيًا : فأقله) أي : المجزئ (أسبوعٌ)؛ حملا 
على المعهُودٍ شرعًا. 


من قال: على المشيئ إلى المديئة» أو بيت المَقدِسء فلا يأتيهما 
أصالا إلا أن بريد الصلاة فی مَسجديهمَاء فليأتهما. 


[۱] تقدم تخريجه .)٤٥۹/۲(‏ 


باب التَذْرِ 
YY f‏ 


(و) من َذَرَ طرَافا أو سَعيًا (على أربّع : ف) عليه (طوّافان7"©, أو 
سَعيانٍ) أَحَدُهُما عن يَدَيْه والآحَوْ عن رِجلَيه. وهذا قول ابن عاس في 
الطواف. رواةٌ سعيدٌ؛ لقَّولِه عليه السَلامُ لِكبْسَّةَ بنتِ معي كرب» 
جة التق ديا سول الله اليك أن طرف اا و تفال له 
رشول الله لا: (طوفي على رجليك سَبِعَين: سَبعًا عن يَدَيْكِء 
وسَبعًا عن رجليك». روا الدّارقطيع1١؟.‏ ولأنَّ الطواف على أربّع 
مله . وقيس عليه السَغين . | 

(ومن نذَّرَ طاعة على وجه مَنهِيّ عنه. كالصلاة غُزيانًاء أو الحجّ 
حافيًا حاسِرًا, ونّحوه) كالصلاةٍ في ثوب نجس أو حرير: (وفى بها) 
أي: الطاعة المنذورة (على الوجه المَشْروع) كما لو أطلقّ» (وتلغى 
تلك الصَّفَةَ)؛ لحديث عكرمة: أن النبىّ یا كان في سفر فحانٹ 
منهُ نَظرَةٌء فإذا امرأة ناسْرَةٌ شّعرَهاء قال: (فَمُدوهًا فلئختمه)1'!. ومّه 
برَجُلَين مقزوتین» فَقَالَ : «أطلقا قرائَكمَا)1"". (ويِكَفْرُ) ؛ لاله لَم يض 


)١١‏ قوله: (فعَليه طوافان) هذا من مُفردات المذمّب. 
وعنه : بُجزئ طواف واحِدٌ على رجليهِ. وفى الكفارَة على هذه الذواية 
وجهان. قال الموفق والشارح: قياس المذمّب: وججوبُ الكفارة؛ 
لإخلاله بِصِفَةٍ تَذرِو» وإن کان غيرَ مَسْرُوع. 

[۱] أخرجه الدارقطني .)١177/7(‏ وقال الألباني في (الضعيفة) (7159): منكر. 


[؟] أخرجه البيهقي )۸۰/٠١(‏ من طريق عكرمة به مرسلا. 
ا کچ عوك وان 0 روعي ق ل 


TJ‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
بنذره على وجهه» كما لو كان أصل الثذر غير مشروع . 

وَإذ أففة EAS a‏ بو كاه الو فاته 
ويَسقط ِمَوَاتِهِ تاب الؤقوفِ من مَبيتِ بمزدلقَة وات ودر 
ويتحَلّلُ بغمرة» ويَمضي في ححجٌ فاسدٍ ماشِيًا حى يجل منه. 

(ولا يَلرَمُ الوفاء بوَعدٍ) نصًا. ويَحرمٌ بلا اسيثتاءِ؛ لقوله 0 
ولا نوكن ىء نی قعل لك عَذَا © إل أن يك ا 
[الكهف: +؟- -14]» أي : انرا ذلك إلا مُعَلًْا بان يَشَاءً الله فالتهيئ 
المتقدم مع إا المتأخرة حصو بالقول في هذه الحالةٍ وَحدهاء 
فتَختَصٌ بالإباحة» وغيرُها بالشحریم» ورك 2 واجبٌء وليس ما 
ترك به الحرَاءُ oy‏ اا الو جوب من الاية . 
وأا لتّعليقُ فهو من قَونا: مُعلَمَّاه المحذوفّء كمَولِك : لا تحرج إلا 


)١(‏ قال في «الفروع): وذ کر سينا وجهًا: يَلرَمُ. واتار وة أنه 
روايّة من تأجيل العاريّة والصّلح عن ءوض المُتلفٍ بِمُوْجُلٍ. 
بمب ونيب لي 
E‏ ع ٠‏ قالَهُ له م بن عبد لمرو إلى أن 
ل مالك جاقة EE a‏ کا 
وإ أجلت لا تلفي ولك كذاء إلا ك 1 


[1] انظر: «الفروع» .)۹۳/١١(‏ 


باب النَدْرِ 


4 
0 
NE 


صاجكاء فإنَّهِ يُفِيدُ الأمر بالصجك والخُروج. هذا حاصِلٌ كلام 
القَرَافَيٌ ‏ وهو مذ كور برمته في اصله. 


تاب القَضَاءٍ والفنيا 2 
(كتَابُ القَضَاءٍ والفْنَيَا) 
َدّمه؛ لأنَّه المقضودٌء وبَدَأ بأحكايها قَبلّه؛ِ لِطولٍ الكلام عليه 
(وهي) أي: الفثياء اسم مَصدَر من أفتى يُفْتِي إفتاء: (تَيْيينُ 
الحكم الشرعِيٌ) للشائل عنه. 
كان السَلَفٌ الصَّالِحُ يهابُونَ الفتيا كثيّاء ويُسَدَدُونَ فيهاء 
ويَتَدَاقَعُوتها حى ترجع إلى الأول(" ؛ لما فيها مِن ا 
وأذكر احم وغيرة ين الأعيانٍ على تمن 1 E‏ 


غا شيك ا يَنبَغْى أن ا على أن i‏ 


. الفتياء والفتوى: ما أفتى به الفَقيهُ. ويفتخ‎ )١( 

)1( وي عن عبدٍ الوّحمن بن ابي يلى» قال : أدركتٌ عِسْرينَ ومائَة مِن 
الأنصَار من أصحاب رشول الله يل يُسكَل أحَذهُم عن المسألة؟ فير 
هذا إلى هڌاء وهذا إلى هذّاء حبّى تَرجِعَ إلى الأَولِ. 
وفي رواتةٍ: ما نهم من يدت خديية الاو أن هاه كناة لاقملا 
بس عرد شيءٍ إلا ود أَنَّ أخاة كمَاهُ المي . 

() لحديث: «أجرَؤٌكم على الفتيا أجرؤكم على الثَار)7"؟ 

(4) قال الإمام أحمدٌء رحمه الله: لا ينغي لر جل أن يصب تفه للفتيا 


[۱] أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه) (1۳۲» 711). 
]١[‏ الدارمي 8 ند ای عد الله قا حن عقا وضعفه الألباني في 
« الضعيفة ) ) .)١18١5(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
E‏ 
ري الفمقق : يلد اران E o N‏ 
ولا قعل ما جرت عادةٌ العوَامٌ بو» كإِيمَاءٍ بيده على وَجهه. 
ا ل ل يا 
أو: أفتاني فان غَيدك بكذّاء أو: كذًا قلت أتا» وإن كان جوائك 
راء ذاكثب » والا ملا تكثب . لکن إذ عام فت عض سالي في 
شيءِ: جر يج أن کت بعيرو2 
ولایس عد هع أو شک أوتياه © وتحره» ولايطاليه بالخحة. 


حتى یکول فيه حمس خِصالٍ: 

وها : أن يكونّ له نيه فإن لم يكن له نيه لم يكن عليه ثُورٌ» ولا على 
كلامه نورٌ. 

الثاني : أن یکو له جلم» ووقَانٌ وشكينة . 

الثالّة. أن يکو قَويّا على ما هو فيه» وعلى مَعرقَيِه. 

الرابعَة . الكفايَة» وإلا مَضَّعَهُ الاس › إن إذا لم يكن له كفايةٌ» احتاج 


ر( أي: أو قلت: أتا كذْلِك. 

69 أي : لم يز أن يكبت في زقعته بعيره؛ على أنه يُفْسِدُ ا ا 
ويُحو جه إلى إبدالها. 

(۳) قوله: (قيام) أي: في حال قيامه. 


[1] التعليق ليس في الأصل» وهو مما نقله العنقري في (حاشيته) . 


كتَابٌ القَضَاءٍ والفنيا rj‏ 
(ولا يَلرَمُ) الممفتي''2 (جَوابُ ما لم يقغ") رَوَى أحمدٌُ عن ابن 
عَمَرَ : تدارا عقا لم يكن فإ حُمَرَ نهى عن ذَلِكَ . وله أيضًا عن 
وي قال عن الصحابة: ما كاثُوا ساون إلا عكا يَتَفَعْهم . 
حتيٌ السشَّافِ على كراكة الال عن الشَّيءٍ قبل وقُوعهِ بقَوله 
- 0 
ا يي عة المَالِ» وكثرة الشوًال». وفي لَفِظٍ: (َإنَّ 
لله كرة لكم ذلك». متفقٌ عليهما!'". 
(ولا) يَلِرَمُ جوابث (ما لا يَحتَمِلَهُ سائل) قال البِحَارِيُ : قال عل : 


)١(‏ قوله: (ولا يَلِرَمُ جَواب ما لم يَقع) أي: لا يلرم المفتي جَوابٌ عن 
۶ء و فر 0 57 
سُوَالٍ عن ځكم واقِعَةٍ قبل وقوعها' 
قال ابن القيّم في «إعلام الموقعين)7: وهذا إِنّما هو في مَسَأَلَةٍ لا 
ص فيها ولا إجماع؛ فإن كان فيها ص أو إجماعٌ فعليه تَبليعْهُ 
بحسب الإمكان» فمن سيل عن عِلم فكتَمَهُ الجَمَهُ الله يوم القيامَة 
(۲) وفى «الإقناع): لكن تُستَحبٌ إجابثة» وقدمَة في «الإنصاف)» ثم 
قال : وقيل: یکره وهو ظاهد كلام الإمام ا 


[1] أخرجهما البخاري (۷۲۹۲» 417 »)١‏ ومسلم )١١/٠۷٠١(‏ من حديث المغيرة 
عع «(إعلام الموقعين) .)١١١/4(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 


حَدَّنُوا النّاسَ بما يَعرفونَء أُتُرِيدُونَ أن يُكذب اللهُ ورَسُوله. وفي 


ا ا 8 ل نا >< ر مدو 
«مقدمَة مُسلم)» عن أبن مَسعود : ماانت بمحدث قومًا حديئا لا تبلغه 


عُفُولَهُم إلا كان فتن لتبعضهم ) . 

(ولا) يلرم جَوَابٌ (ما لا تفع فيه)؛ لقَولِ ابن عباس لعكرمَة: مَن 
CEE ay‏ 
وقال: د ويك فِيمَا تَنتَفِعٌ به» وإئاك وهذِه المسائل المُحْدَنَّة وذ 
فيما فيه حَدِيثٌ . 


(ومن عَدِمَ مُفْتَيًا في بَلَدِهِ وغيره: فحكمُة حكم ما قبل الشرع) 


)١(‏ قوله: (فحُكمُهُ حُكمٌ ما قبل الشرع) قال في «مختصر التحرير) 
ET‏ إن خلا وَقتّ عنه» أي : عن الس 0 مع أن الصحيح 
أنه لم يَخْلُ وَقتّ من شَّرع. 
قال القاضي : وهو ظاهڙ کلام al‏ ول ما حََلَقَ آَدَمَ قال لَهُ : 
# سكن أت ورفجك نة وک منها رَعَدَا حَيْتُ تنما ولا قربا مذو 
الس متا من الله (البقرة: 5مم. أُمَرَهُما وَنَهاهُمَا عَقِبَ 
حَلقهِمَاء فكذلِكَ کل رَمَانِ. 
قال الجرّريٌ: لم تخل الأمم من لحجةء واحتج بقوله: ا أيسَب 
آلإنكن أن ك سى (القيامة: .]٠٠‏ والشدى: الذي لا ومر ولا 


e‏ فى له i E =| ٠:‏ ر فى وى م موو ١‏ مسر 
نى . وبقوله: چولقد بعشنا فى ل ام رسوا ا عدوا ١‏ 


[۱] «الكوكب المنير) .)۳۲۳/١(‏ 


تاب القَضَاءٍ والفتيا 

-2 ا 

من إباحة» أو حظرء أو وَقفٍء على الخلافِ» ورجح الأَوَلُ. 
(ويَحوُمُ تَساهُل مُفتِ) في الفاءِ؛لِعَلَايَفُولَ على الله ما لاعِلْمَ لَه به 

(و) يحم (تقليد مَعرُوفٍ به) أي: التّسَاهُل في الإفتاءِ؛ لِعَدَم 
الوثوقِ به. 

(ويقلدُ) المجتهدُ (العذل» ولو مَيَا)؛ لبقا وله في الإجماع: 
وكالحاكم وَالشَاهِدِء لا 0 نحكمةٌ ولا شهادته بموته. قال 
الشافعيئ : المذاهِتُ لا تَمُوتُ قورت :راا 

(ويفتي مُحتَهِدٌ فاسق نَفْسَه) مقط ؛ لاه ليس بأمِين على ما يَقُول . 

وفي «إعلام المُوقعِين»: الصّوابُ: جوارٌ اسيَفماءِ الفاق» إلا أن 
14 مُعْلِنًا بفشقه دَاعيًا إلى بدعته . 

3 كور أن (يقَلّدَ عاه من مَن ظته عالمًا) E‏ 
أخرس بإشارة مفهومة أو كتابقء وكدًا: من رآهُ منعَصِبا لاوقا 
والدريس كرا لالد كين علي 

(لا إِنْ جَهلَ عدَالته) فلا يجورٌ أن يُمَلّدِهِ لاحتمالٍ فشقه. 

قلتُ: وفيه حرج كبي» خصُوصًا الشائل العَرِيتء وتَقَدّمَ: نَصِحٌ 

وأحمنبواأ دجوت 4 [التحل: 87]. وبقوله: #ؤوإن من 3 ر خلا 
فا نير [فاطر: 4 7]. 
قال القاضي : هذا ظاهؤ رواية عبد الله فيما خوجَةُ في محبسه: الحمدٌ 


له الذي عل في کل زَمانِ كر من الؤشل بَقايَا ِن اهل العلم . 


57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
الصلاةٌ خَلفَ مَن جهل عدالته . 
(ولِمُفتٍ رَد الفتياء إِنْ) حاف غائِلتهاء أو (كانَ بالبَلّدِ) أهل 
ناء (عالِم قَائِمٌ مَقَامَه”"2) ؛ لفغل الشلف»› ولِعَدّم نعي الإفتاء إِذْنْ . 
(وإلا) يكن بال عالم يعرم م عنام : (لم يَحْزْ) لهُ ر التما؛ لتعثينها 
عل رک عا لا تحور جور (قول حاكم لمن ارتفع إليه) في 01 
(امض إلى چ ولو كان بالہلد م يَقُومُ E‏ تدَافعَ 
الحكومات 2 وذخ إل ضياع الحقوق. 
(ويِحرُمٌ) على مُنْتٍِ (إطلاق الفا في اسم مُشتَرَكِ) قال ابن 
عقيل: إجماعًا" (فمَن سْئْل: أيُؤكل) أو يشرب أو حه (برَمَضَانَ 
)١(‏ وقال في «الإنصاف)!'! : ولا تصصخ أي : الفتيا- من مَستور الحالٍ» 
على احج من الاي 
وقيل : 8 صححة في «الرعاية الكبرى)» واختاره في (إعلام 
الموقعين». وعَمَل النّاس عليه 
وفي «المبدع) : نَصِحٌ فيا مَستور الحال» في الأصخ. 
(۲) قوله: (إن كان بالبلد.. إلخ) غلم منه: أنه لو كان بِالبلدِ مَن هو 
مَعووف عند العائة بالفتيا» وهو جاهل» أَنهُ يتعيّنُ الجوابُ على العالم» 
ولا يجورٌ لَه رَدها. (حاشیته)"". ۰ 
(۳) قال اب مُفلح عن قول ابن عَقيلٍ هذا کذا قال. ویتوجۀ عمل تعض 


57] «الإنصاف) .)۳٠١/۲۸(‏ 
[؟] «إرشاد أولي النهى) ص .)١587(‏ 


كتَابُ القصًاءِ والفنيا 
er |‏ 


َعدَ الفخر؟ لا بد ُد أن ٌقول): الفخر (الأوّل» أو ) الفجد (الثّاني؟). 


ومثلهُ اا ريات إن الي ار اانه 
وجَحَدّهء هل له جل إن كان ة قَصَرَه قبل 


و 


مجخوده فله الأجرة» وإِنّ كان ياد د ج له أنه قَصَرَه 
e‏ 

ومثلة : من شيل عن تيع طلِ تمر برطي تَمرِء هل يَصِحُ؟ وجوابه: 
e‏ 

لكن لا يلرم التتبية على احتِمَالٍ بعيدء ومثله: سوط إِرثِ 


ومَوانعه» وتَحؤّها. 


قال في «شرح الإقناع»" "": قلت : ولم تَرَل الغلماءُ يُجيبونَ بحسب ما 
يَظِهَردُْ لهم من المتبادّر إلى الهم . 

)١(‏ أرسَل أبو حَميقَةَ إلى أبي وف يسا 0 دَفْعَ ثوبًا إلى قضَّارٍ 
فْقَصَدَو1 "ل وبجحدة» هل له أجرة i‏ إلى ربّه؟ وقال: إن 
قال: نَعَمء أو CS‏ ها كن 
وسألَ أبو الطيب الطبري وما عن بيع رِطلٍ مر برطل تمر؟ فقالوا: 
a‏ فقالوا: لا. فخطأهُم» فحَجِلُوا. فقال: إن تَساوَيا 
كيلا جارّء وإلا قلا. 


.)6 5/١5١ كشاف القناع)‎ « ]١[ 
سه سقطت: (فقصره) من (أ).‎ ]١[ 


IF‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 

ويكرُ أن يَكُونَ الوَالُ كط الغفتي, لا إملائه وتهذِبيه. 

(ولهُ) المُفتي : (تخييذ مَن استفتاه بين قوله وفول 
مُخالفه)؛ لما ذكره بقوله: (ويَكخَيّرُ) مُستَفْتِء (وإن لم يُحَيْرْهُ) 
مُفت؛ أن في الرافة ن بقولٍ معن ترجیځ بلا مجح . 

و(لا) جور (لِمَن انقب لِمَذكَب إمام أن َير في مَسأَلَةٍذَّاتِ 
وأين) لإمايه» أو جين لأحد أصحايدء فيفتي أو تحكم بحسب ما 
يختاره مِنهُماء بل عليه أن ينر أَيّهُما أقربُ من الأدلّةء أو قَواعِدٍ 
مَذكَيو فيعمل بی 

(ومن لم يَجِدْ إلا مُفتيا) واجِدًا : (لَزم اذه بقوله) كما لو حك 
به عليه حاكم . قال ابن الصلاح: ولا يتوقفٌ ذلك على التِرَامِه ولا 
ENS‏ 


)١(‏ قوله: (ولهُ تخييرُ مَن أَفتَاهُ بينَ قولِه وقولٍ مُخالفه) الظاهز: أنَّ هذا 
مُفيَعٌ على المسألة المذكورةء وهي: ما إذا اعتدّل عِندّه قولانِ. 
وكذلك هو ظاهى «الرعاية). ذكرَهٌ 5 خطبَة الكتّاب. لکن قید 
الّخيير؛ بان لا يكو المجتهدٌ حاكمًا. (قندس)1'". 

(۲) قال في «الفروع)1'؟: ويحدمٌ الحكم والفتيا بالهَوَى» إجماعًاء وبِقَولٍ 
أو َج مِن غَيرٍ َر في الترجيج» إجماعًا . 


[1] «حاشية الفروع») .)١١5/١١(‏ 
[] «الفروع) (١١/ا١٠).‏ 


كاب القصاءِ وال 

(وكذا ا قول مُفْتِ ونَمٌ غِيرْهُ) ي ( شرح ای : لو 
أفتَى المَعَلَدَ مُفْتِ واحذّء 05 به المُقَلْدُ رمه قَطِعَاء وليس له 
الرجوع عنه إلى فتوى غيره في تلك الحادثة بعينها؛ إجماعًا. نقله ابن 
الحاجب والهندي وغيدُهما . 

ون لم E‏ 0 مه بالترامه . قال ابن 
ساني : هذا الأشهة. 

(ویجوز تقليد با اسل من المجتهدين) محَ وجود أفضل من ؛ 
لعُمُوم قوله تعالى : شلوا هل ال إن کشر لا امون [البحل. 
۳ وقوله اك : (أصحابي E‏ یہ اقتدّيتم اهتديئم)1'!. 
وفيهم الأفضّل من غيره . وكان المَفصُولٌ من الصحابة والسَلفٍ يُفتي 
مع وجُودٍ الأفضل بلا كير خصوصًا والعامی يَقصَرُ ع 

2 د نوي الله e e‏ 7 3 

0 نا علج كدي لآ [الزرخحرف: سه فيما 5 ب للل فلا 


يعمل 
4 
«(أصو 


)١19‏ قال ابن مَسعْودٍ: لا يُقَلدَنَ أحدُكم دِيتهُ رَجلا: إِنْ آمَنَ آمَنَّء وإ كفر 


[۱] تقدم تخريجه .)۸۲/٤(‏ 
د؟ع] أخرجه الطبراني (8775). وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)٤١١/١(‏ رجاله 
رجال الصحيح. 


يلرم في الُووع . 

(وَالقَضَاءُ) لغدّ: إحكام الشيء» والفراغ منه» ومنة قَولّه تعالى : 
#وفقضلهن سبع سمواتِ فى يوم [فصلت: .]١١‏ 

وبمعتى : أوبحبتء ومنة وله تعالی : «ووقضی ريك أ 
ِيَأ 5 [الإسراء: .]۲٣‏ 


وبمعنى: إمضاء کي ومنه قوله تعالى: اوقا 3 2 
إِسْرِيلَ فى لكب أنْقَيِدُ لَنَفَسِدنٌ ف رض مرن 96 [الإسراء: ]0 أ 


وشمي الحاكم قاضيًا؛ لاله مضي الأحكاء ويُحكمُهاء ١‏ 
لإيجابه الحكم على من يَجِبُ عليه. 

واصطلاحا : (تَبِييئهُ ) أي : الحكم ا (وَالإلرَامُ به» وفصل 
الحْكومَاتِ) أي : الخضومات'. 


(1) المُفتي يي الحكم الشرعي ويُخيرُ به من غير إلرام. والحاكم ييه 
يزم به. 
فالمفتي مُبِيْنٌ للخكم الشرعيع بطريق الاستخرّاج 000 الذّليل» 
والحاكم مين وملز . فالحاكم يزيد على المفتي بالإلرام. أشارٌ إلى 
ذلك القَرَافِيُ في آخر الفرق الثاني من «فروقه)2'1. ومعتَاه في 
(الاختيارات) . (قندس)1". 

[1] سقطت: «في آخر الفرق الثاني من فروقه) من (أ). 

[] «حاشية الفروع) .)١١7/١١(‏ وانظر: «الفروق» .)٤۷/١(‏ 


كِتَابُ القَضَاءِ والفتيا 


20 22 ر 


0 قله ال : 88 ينداورد | RE‏ ا في الارض 
ق س باحق ولا َع الهو رص: ]4 وقوله : مكلا وَرَيْكَ 


کک ومنو حو ئ يتك د 5-8 ا شر نھر چه الاية [ النساء: 
٠‏ وقولّه عليه السلا : «إذا اجِتَهّدَ الحاكم فأصابء فلهُ أجِرَانٍ وإِنْ 


ا فل أجه) . متفقٌ عليدط' أ من حٍيث عمرو بن العاص . وأجمعَ 
المُسِلِمُون على تصب القضَّاةٍ لقصل ب بَينَ التاس. 

(وهو) أي: القَضَاءٌ: (فرض كفاية) ؛ لان أمر الناس لا يستقيم 
بدونه» ( كالإمامة)» والجهاد . 

وفيه فَضل عَظِيمٌ لمن قوي عليهء وأراد الحَقّ فيه. والواجبٌ: 
اتحَادُهَا دين اياي AE‏ 
لطَلّب البَنَاسَةٍ والمَال بها. ومن فعلّ ما E‏ 

(ف)يَجِبُ (على الإمام: أن يَنْصِبَ ٠‏ يكل | إقليم) بکسر ا 
اخل الأقاليم البعة"'؟ (قاضيا)؛ لاله لا مک4 امام وي 
الخْصُومَاتٍ والنّظَوْ فيها في جميع البلادء وللا نَضِيعَ الحمُوق بتَوقفٍ 
نئل و على لقا ليان ا 


)١١‏ اول الا قاليم السبعَة: الهند. الثاني : الحجاز. الثالث : مصر والشام. 
الرابع: بابل. الخامش: الؤوم. السادِسٌ: بلادٌ الشرك. السابغ: الصّينٌ. 


[1] أخرجه البخاري (۷۳۰۲)» ومسلم .)١5/11715(‏ 


EN‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراات 


وقد بعت النبي a‏ اكليم ا 


علا إلى اليَمَن قاضِهاة'؟, وبعتٌ مُعَاذًا قاضِيّال'! أيضّاء ووَلى عمد 
شُرَيحَا قضَاءَ الكوفَة» وولى كعب بن شؤر قَضَاءَ البصرةٍ. وكتّبَ إلى 
أبى عُبِيدَةَ ومُعاذٍ يَأْمُدْهُما بتولية القَضَاءِ فى الشام . 


(و) على الإمام : أن (یختار لذلك) ا : تصب ا (أفضَل 


من يَجد عِلمًا ووَرَعًا('2)؛ لأنَّ الإماء م ينظ للمُسَلِمِينَ» و عا 


)١(‏ قال الشيحٌ قي الدين: الولايَةُ لها ركتانٍ: الوه والأمائة . فالقوةٌ في 


[1] 


[Y] 


[1] 


[4] 


الحكم تَرجِعٌ إلى العلم بالعدلٍ وتَِيذٍ 0 والأمانُّ ترجخ إلى 
حشية الله" . وهذه الشروط تُعتبه حسب الإمكان. 

ويجث تَوليَةٌ الأمكل فالأمكل» وان على ا کلام أحمَدَ وغيرة» 
فيولى لعَدَم أنمَعُ الفاسقين وأقَلّهُما سوا وأعدل المقلّدَينِ وأَعرَقُهُما 
قال في «الفرو ع)[*1: وهو كما قال» إن المؤوذي تَقَلَ فيمن قال : لا 
أستطيعٌ الحكم بالعدلٍ: يَصِيد الحكم إلى أعدّل منه. 

أخرجه أبو داود »)۳١۸۲(‏ والترمذي (۱۳۳۱)» وابن ماجه )71٠١(‏ من حديث 
على . وحسنه الألباني في «الإرواء) .)55٠٠١(‏ 


أخرجه أبو داود »)۳١۹۲(‏ والترمذي )١۳۲۷(‏ وقال الألبانى فى «الضعيفة) 


(۸۸۱): منكر. 

تكرر ما تقدم من التعليق في (أ) . وانظر: «مجموع الفتاوى) »)١517/9/(‏ (الفتاوى 
الكبرى) (ه/ههه). 

.)٠١۷/١١( «الفروع)‎ 


تاب القَضَاءٍ والفتيا 


تحلاي الأصلّح لهم. 
(ويَأمْده) الوِمَامُ إذا ول (بالتقوّى) ؛ لذنّها 0 ار وملاكة. 
(و) يَأُمْده: (بتَحَرّي العدل) أي : إعطاءٍ الق لمُستَحِقَهِ بلا مَيل؛ 
aS‏ ۰ 
(و) يأمر: (أن يَستَخْلِفَ في كل صُفْع) بصم الصَادِ المهملة 


- 


وشكونِ القافِ» أي: ناجيّة من عمَله» (أفضل مَن يَجِدُ لَهُم) عِلمَا 
وورَعًا؛ لحديث: (مَن وَلِيَ من أمور المُسَلِمِينَ شيئًاء فَوَلى رجلا وهو 
جد مَن هو أصلخ للمُسلمينَ منه» فقد خان الله ووا والمُؤمنين) . 


روأه الحاكم 2 (صحيحه)! .١‏ 


(ويجبُ على مَن يصلځ) للقَضَاءِء (إذا طلِت) لَه (ولم يُوجَد 
غيره ممّن يُوثقٌ به : أن يدخل فيه) ؛ لان القضَاءً رض كفايّة ولا قَدرَةَ 
َيِه على الام به إذَنْ» فتعيّن عليه كمَسْلٍ الميْتِء ولعلا ضيح موق 
لنّاس. فان لم يُطلَثْ له أو وج موثُوقٌ به غيدة: لم يَلرَمَهُ الدُخول فيه . 
(إنْ لم يَشْغْلَهُ) الول في القَضَّاءِ (عمًا هو أَهَمُ منه) قلا يَلرَمُهُ 


حم 
گے 
NI‏ 


۲ YT SA 
٤ اذل الدخول فيه؛ لحديث : (لا ضْرَرَ ولا ضِرَار)!‎ 


| ٤( أخرجه الحاكم في «المستدرك) (917/4) من حديث أبي بكر» بنحوه» وأخرجه‎ ]١[ 
.)"505١ من حديث أبن عباس بنحوه ا وانظر: (الضعيفة)‎ )۳ 
.)٤۳۸/۲( تقدم تخريجه‎ ]۲[ 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإرادات 
(ومَعَ و جود غيره) من صل للقَضَاءِء (الأفضل) لَهُ: (أن لا 
يُجِيبَ) إذا طب للقَصاء“؛ طلا للكلامةء وَدَفعًا للحَطرء واتباعا 
اللا خم والتّوقّي لَهُ؛ لما رَوَى ابن مسعودٍ مرفوعًا : (ما 
من ححاكم يحكم بين الاس إل حبس يوم م القِيامَة» ومَلَكَ آخذ بِقَقَاهُ 


ا ثم رفع رأسه إلى الل عر وجل» فإ قال : ألقه 
]١[‏ 


(وكرة لَهُ: طَليْهُ) أي: القَضَاءِ (إذْنْ) أي: مع وججودٍ صالح له؛ 
ليث أنس مَرفُوعًا: «من سأل القضّاءَ» ؤكل إلى نُفسِه. ومن جير 


4 


علي رل مكتدفا روا الخ اا السات آي و 


)١(‏ وقال ابن حايدٍ: الأفضّل الإجابة. يعني: مع وججودٍ غيره. وقيل: 
الإجابة أفصل مع حُمُولِه وفقره. 
قال في «المغني»: قبل في قول عبد : دمن جيل قاضها ققد ذيخ بتر 
يكين)71!: إِنَّهُ لم خرج مَخرَج الذمّ للقَضَاءٍء ونما وضفه للمشقّة 
فكانٌَ مَن وَلِيَهُ قد حمل على مشقَّة كمشفَّة الذبح بير سكين. 
0 أن فال وقال أضحاث الشافعيخ : إذا كان ذا حاجَةٍ وله فى المَضَاءِ 


[] أخرجه أحمد (۱۷۳/۷) (40917)» وابن ماجه .)۲۳٠١(‏ وضعفه الألباني. 

[۲] أخرجه أحمد (۲۲۱/۱۹) »)١5١84(‏ وأبو داود (/75/.0)» والترمذي (۱۳۲۳) 
وابن ماجه (105؟). وضعفه الألباني في «الضعيفة» .)١١854(‏ 

[۳] أخرجه أحمد »)۷۱٤٥١( )٥۲/۱۲(‏ وأبو داود »)۳١۷۲(‏ والترمذي ,)١١76(‏ 
وابن ماجه (۲۳۰۸)» والنسائي في الكبرى (۰۹۲۳- 5975) من حديث 
أبي هريرة. وانظر: «علل الدارقطني) »)۳۹۷/٠١(‏ «العلل المتناهية) (757/7) . 


كاب القَضَاءٍ والفنيا ء, 
الصجيكين"" عن أبي مُوسَى مَرفُوعًا: (إنّا والله لا 3 هذا الم 
اال ولا م حخريصًا عليه) . 
(ويَحرُمٌُ: بَذّلُ مالٍ فيه) أي: القَضَاءِء (و) يحرم على من بُذِلَ ل 
الال في القَضَاءٍ (أخذة) ومو من أكل المال بالتاطل. 
(و): يحرم : (طلبه) أي: القَضَاءٍ (وفيه اضر أهل) أي: صَالِحٌ له 
e‏ الطالك أهلا في الصوَر الثلاثِ؛ لاله إيذاءٌ للمُاشر له فان لم 
یکن ما شِرْهُ أهلاء جار للأهل طَاَمهُ بلا مالٍ. 
ويحرم: الذخُول في القَضَاءٍ على من لا يُحسِئُه ولم تَجِتَمِغْ فيه 
شُدوطهء والشّفاعَةٌ له وإعائثه على التولية؛ لاله إِعانّةٌ على مَعصية. 
(وتصح: تول ية منفصُول) مع ومجود فصل منة؛ لال المفصّول مِن 
الصحابة كان بی مع وجو أفضل مِنة» واشْتَهر وتكوّرء ولم يُنكر. 
(و) تصِځ: تول ليه (خريص عَليها) بلا كراهَة؛ لأنّه لا يقدَځ في 
أهليّيه» لکن غيرَهُ ول ؛ لما تقدَمَ. 
رزه الأول له الاشتغالٌ به فيكونٌ أولى من سائر المکاسب؛ لاله 
قُربَةٌ وطاعَةٌ ولان الحكم آكد من الفتيا؛ لأنّهِ قتا وإلرام. 
00 قال في افرع وظاهِو تخصيصهم الكراقة هة بالطلّب : أنه لا 
و الحريص» ولا تفي أن غیره ل 
قال في «الإنصاف»: هذا التوجية هو الصّوابٌ. 


.)۱٤/۱۷۳۳( )١405/9( ومسلم‎ »)۷۱٤۹( أخرجه البخاري‎ 7 
.)۹۸ ›۰٩۷/۱۱( «الفروع»)‎ ]5[ 


EN‏ حاشية ابا بطين على شرح مُنتهى الإراذات 

(و) يَصخ: (تعليق ولايّة قصّاءء و) تَعلِيق ولاية (إمارّة) بِلَدٍ أو 
بيش أو ريه (بشرط)» تحو قول الإمام : إن مات فلن القاضي » أو 
اميف ففلانٌ عِوَصُهُ؛ لحديث : «أميد كم ريد فان قَتِلء فجَعمَدء فَإنْ 
قتِلء فعبد الله بن رواححةٌ)1١]:‏ 

(وشرط لصكتها) أي: ولاية القَضَاءِ: (كوثها من إمام أو َا 
فيه ) أي : القَضَاء؛ لأنّها مِن المصالح العامة كعقد الذمة» لان امام 
صاحِبُ الأمر والئهي» فلا يُفتَاتُ عليه في ذلك. 

(وَأَنْ يَعرفُ) الما أو نئيه في المَضَاءِ (أنّ المُوَلَى) بفتح اللا 
رضاح للقضّاء ) ؛ أن الجهل بصَلاحِيَتهِ كالعلم بِعَدمِها؛ لاله 
الأصل» فان لم يعرف نال عنه ۾ أهل الْمَعرِفةٍ به . 

(وتعيينُ ما زل الإمامٌ أو نائئة في القَضَاء (الحكم فیه» من 
عَمَلِ) أي: ما يَجمَځ بلادَا أو ری مُتفرقة + تيضرو ايها (وبلد) 
کمک والمديتةء 0 ولا ينه فیحکه فيه دون غيره . يقت 
عَمَرُ في کل مصر قَاضِيًا وواليًا. 

(ومُشَافْهَئَهُ بها) أي: الولايّة, إن كان بمَجلِيه» (أو مكاتبئه) 
بالولاية إن كان غاتئاء كالوكالة» فيكبْتُ لهُ الإمامٌ عَهدًا بما وَلاه؛ لاله 
عليه الشلام كيب لعَمرِو بنِ حزم جين بَعنَّه لمن '' وكتب عُْمَرْ إلى 


٠‏ س 
ص 


[۱] تقدم تخريجه .)75١5/1(‏ 
[۲] تقدم تخريجه .)0/١١(‏ 


كتَابٌُ القَضَاءِ والفتيا 
3 


آهل ا اما يعد فإني قل 7 عت إليكه كاك ما وک الله 
قاضيّاء فاسمَعُوا لهم ايرا ٠‏ 

(وإشْهَادُ عدلين عليها2"') أي: التولية إن بعدَ ما ولاه فيه عن َد 
الإمام أكئر يبن خحمسة يام فيك فيكت العهد ويُقرأ على العدلين: د 
الول لها : اشهّدًا عل أنّي قد وَلَيِثُ فلا ا كاه يوق فت الله 
ما اشتملٌ عليه هذًا العهدُ؛ لِيَمضِيًا إلى محل ولايتِه فيقيما له الشَّهادَة 
هناك . 

(أو اسَتفَاصَئُها(") أي: الولاية» (إذا كان بَلَدُ الإمام حَمسَة أيّام 
فما ذُونُ)- بالباءِ سر کلم ان ست که ست ر 
بلي الذي لى فيه ؛ لأنّ الاستفاصّة آكذ من الشَهَادَةء ولهذا ينبت 
النّسَتُ والمَوتٌ» فلا حاجة مَعَها إلى الشهادَة 

و(لا) يُشتَرط لصكة الولاية (عَدَالَة لمر بکسر اللام)؛ لاد 


NE 


)١(‏ قوله: (وإشهاد.. إلخ) يدل أن الَوليةً لا صخ بمجرد الكتابةء من عير 
اللاي ا ارما راي وا 
قال في «الفروع): ويتو جه : صكتها؛ بئَاءَ على صحة الإقرار a‏ 
)١(‏ وأطلق لامي : واستفاضة. وظاهِدَةُ: مع البْعْدٍ. 
قال في «الفروع)1'1: وهو مُتَّجةٌ. وصوّبّه في «الإإنصاف»› وفاقا 
للحنفئة . قال : العمل عليه 5 الغالب. 


)٠٠١/1١١( «الفروع)‎ ]1[ 


حم حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
فضي إلى تَعدَرِ الولية. 

(وألقاظها) أي: التُولية: (الصَرِيعة سَبِعَةٌ: وليك الحكم و: 
قلدئك) الحكمء (و: فَوَضْتٌ) اليك ليك الخكم (و: يَحَدْتُ) إليك 
الحكم (و: جَعَلتُ إليك الحكم و: استخلَفتُكَ) في الځکې (و: 
استتبئكَ في الحكم). 

(فإذا جد أحَذها) أي : اا ها واا ا (وقبل ا 
بفتح اللا رحاضرٌ بالمَجلس): انعَقَدَتِ الولاية» كالبيع والتكاج. 

(أو) قبل التولية (غائب) عن المجلس (تعده) أي : بعد لوغ 
الولاية لَه (أو شَرَعٌ العَائْبُ في العمل: انعقَدَث)؛ لِدَلالَِ سروه في 
العَمَل على المقَبُولٍ» كالوكالة. 

(والكتايةٌ) من أُلفَاظٍ التَّولِيَةٍ (تحو: اعتَمَدْتٌ) عليك» (أو: 
عَوّلتُ عليك» و: وكلث) إليك» (أو: أستدثُ إليك). 

(لا تَعَقِدُ) الولايةُ (بها) أي: الكتاية (إلا بقريتةء نَحرّ: فاحكم) 
أو اقض فيدء (أو فول ما عَوَّلتُ علَيكَ فيه)؛ لأنَّ هذه ء الألقاظ تَحتَيِل 
الولايةَ وغَيرها » كالأخدٍ يرأيه ونّحوو» فلا نضرف إلى التُولية إلا بق 1 
في الاحتِمَالَ. 

(وَإنْ قال) من له تَولِيٌ القَضَاِ: (مَن نظرَ في الحكم في بَدِ كذا 


كتَابُ القَضَاءٍ والفتيا 
ا م دہ لے 
من فلانٍ وفلان» فقد وليئه: لم تنعقد) الولاية (لِمَن نَظرَ؛ لجهالته) 
غيك لو الوق بالولاية والعذا يقفا كقولة يمك لخن عدي 
العبدّين. 

(وإنْ قال : وليت فلاتا وفلاناء فمن نظرَ مِنَهُمَا) في الحكم» (فهُو 
خحليفتي: انعَقّدَتِ) الولاية (لهُمَا) جَمِيعًا بقّوله: وليت فلانًا وقُلانَاء 


EY‏ حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإرادات 
(فضل) 

(وثقِيدُ ولاه حكم عامَةٌ) أي: لم يذ بال دُونَ أخرى20: 
النَظَرَ في أشياءَ والإلرَاة بها) أي : اشا و 

(فَصلٌ الخكوقة, وأخدُ الحَقّ) كن هُو عليه (ودَفْعَهُ لبه . 

(والئظڙ في مال يتيم» و ) مال (مَجنُونِء و) مال (سَفِيهِ) لا ولي 
لَه عَيرْهٌ» (و) مالٍ (غائب. والحَجْرُ لِسَفهِ. و) الحخد ل(مقلس. 
النّطْرُ في وقُوفٍ عَمَلِهِ؛ لتجريّ على شَرطِهاء و) اتر (في مصَالِح 
طرق عَمَلِهِ وأفنيته) جمغ فِتَاءِ: ما اتّسَعَ أمام دور عَمَلِهِ. | 

(وتََفِيذٌ الوَصَايَاء وتزويخ من لا وَلِيّ لَهَا) من النّساءِ. 

(وتصَفّحُ) حال (شُهُودِهِ وأمتائه؛ لِيَستبِدِلَ بِمن ثبت جرخة). 

(وإِقامَةٌ حَدٌ و) إقامَةٌ (إمامة جُمُعَةء و ) إِمامَةِ (عِيدٍء ما لم يُخَضا 
بإمام) فيقيمها؛ عمّلا على العادّة في ذلِك. 

(وجباية خرّاج, و) جباية (زكاةٍ, ما لم يُخَضًا) أي: الخرَاج 
وال كاة (بعامل) يَحببِهمَا: كالانٌ. 


)١(‏ وقال الشيحٌ قي الدّين: ما يَسِتَفيدُةُ بالولايّة لا حَدّ له شَرعَاء بل يُتلَقَى 
من الألقَاظِء والأحوّال» والغوفِ. 

)۲( قوله : (وهي) أي: الأشياء: «فصل الشحكومة.. إلخ). فيكونٌ «قصل) 
حَبد هبدا فد وق ويجوزٌ أن يكونَ «فصل) ا 


.)٤٤/۷( انظر: «حاشية الخلوتى)‎ ]١[ 


كِتَابُ القَضَاءٍ والفتيا vj‏ 
و(لا) تفید ولاية به محكم (الاحِتِسَابَ على البَاعَةٍ والمُشترين, 
وإلزامهُم بالشّرع7©) ؛ لأنَّ العادة لم جر بِتَوَلي القُضَاة ۴ 
(وله) أي: القاضيء (طلبُ رَرْقٍ من بَبِتِ المال لِنَفْسِهِ و 
وخْلقَائِهِ)؛ لما روي عن عُمَرَ: أنه استعمل زی سيا 
وفرَض 1 رقا ورَرَق شریځًا في کل شهر مع درغ وبعٹ إلى 
الكوفة عمّارًا وابنَ مسعُودٍ وعثمان بنَ حځنيفِ» ورَرَقَهُم 0 يوم شاة» 
نصمها دا ونصفها لابن مَسعُودٍ وعُثْمَانَ» وكان ابن مسعُود 
قاضيهم عله . وكيب إلى معا بن جل وأبي بيده حين بَعتّهما 
إلى الشام: أن انظرًا رجالا من صالجي م 50 > فاستّع لوهم على 
القضَاءٍء وأُوسِعُوا عليهم» واررُقُوهُمء واكَفُوهُم من مالي الله تعالّى . 
E E‏ : الاس إلى القضّاءٍ. ولو 
جز القرض لهم ؛ لتعطل القضاء وضاعت الق و أبا کر 
کا وله الخلاةء فرصُوا لَه رَرْقَا كل وم دِرَهَمَين. 
(فإِنْ لم يُجعل لَهُ) أي: القَاضِي (شَيءٌ) من بيت المَالٍء (وليسَ 
له ما يكفيه) ويكفي عِياله (وقال للخَصمَيْن: لا أقضي بيتكما إل 


)١١‏ وقال فى «التبصرة): ويستفيد أيضًا: الاحيِسَات على الباعة 
و وإلرامهم بالشرع . 
(۲) قوله : إلا بجغل) لحل المراة : بشَيءِ يُعينُهُ » كما يُعلّمُ من «الجعالة'. 


.)٤٦/۷( التعليق ليس في (أ). وانظر: «حاشية الخلوتي»‎ ]١[ 


ش 571 حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإرادات 
له أخدُ الجغل 7 لا الأجرة . قال عمد : لا ينبغي لقاضِي المُسَلِمِينَ أن 
لع القضاء اكوا و ا يحت فعا يکود من أهل 
الغرية» أشي ES‏ 

وعُلِم منه: أنه إن كان لهُ ما يكفِيهء ليس له أذ الجغل أيضًا. 

(لا من ر تَعيّن أن يُفتِيَ وله كفا ية) فليس له أحذ الجعل على الإفاءِ. 
فإِنْ لم يتَعيّْ؛ بأن کان بالبلَّدِ عالع يَقُومُ مَقَامَهء أو لم تكن له كفاية 
ار 

(ومن يأحذ من بيت المال) من المُفتِينَ: (لّم يَأْحْذْ) مِن 
ت (أَجِرَةَ لفتياةٌ, ولا لخطه)؛ اكتفاءً e‏ من بيت المال. 


وتاي الم ور اضر فإ لم يكن للقَاضِي رَرْقُء فقال 
للخصمين : © قفي مكنا بول ل شق عطاق صا 
وحمل أَنْ لا يجُورُ. 
واختارٌ في «الرعايتين») و«النظم): عَدَمَ الجَوّاز. وصوّبَهُ في 
«الإنصاف)11. 

(۲) قوله: (ومن يَأخذ.. إلخ) لعل المراد : در كفايته» بل هو الظاهو1'. 
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[۱] انظر: «الإنصاف) (۲۸۲/۲۸). 
[؟] انظر: «حاشية الخلوتي» (17/17). 


تاب القَضَاءٍ والفنيا 
للح 


ون 


(فضل) 
(ويَجُورٌ) مام : (أن وليه أي : القَاضِي (عُمُومَ التّْظر في عمُوم 
العَمَل) ؛ بأن ولیه سائد الأحكام بصَائر البلاد: 

(و) يَحجُورٌ: (أن يليه خاصًا في اهما أو) خاصًا (فيهمّاء 
وليه عُمُومَ التَظر) بِمَحَلَةِ خاصّةٍء (أو) يليه (خاصًا) كمْقُودٍ 
الأنكحةٍ متَلاء (بمَحَلَةِ خاصّةٍ فينفُذ حكمُه في مُقِيم بها) أي: تلك 
المََلَةِ (و) في (طارئ إليها) من عير أهلها؛ لاله يَصِيدُ + من أهلها في 
ار من الأحكام. ولذلك جار الدفع إليه من الدِّمَاءِ الواجبة لأهل 
الحرم . (فقط)» فلا نفد محكمه فيمن ليس مُقيمًا بهاء ولا طارثًا إليها؛ 
لأنّه لم يَدخْل تحت ولايته. 

(لكن لو أَذِنَثْ له) امرأة (في ترويجها) وهي في عَمَلِهِ (فلم 
يُرَوّجْها حتَّى حرجت من عَمَلِهِ: لم يَصِحٌ) تروييجها؛ لأنَّها حيئه 
ليست ي ولاينه» (كمًا لو أَذِنَثْ لهُ) في ترويجهاء (وهي في غير 
عَمَلِهِ ثُمٌ) رَوّجَها بَعدَ أن (دخَلَتْ إلى عَمَلِهِ) فلا يَصِعُ0"“؛ إذ لا أ 


)١(‏ على قوله: (في أَحَدِهِمَا) أي: المَضَاءِء أو العَمَلٍ. وتحتّه صُورَتَانِ 
فالصُوَرُ أربَع . 

00 أا لو علّمّت الإذنَ على حُلُولِهَا بعَمَله» كان له إذا صارّت به العَقَدُ؛ٍ 
لصكة تعليق الإذنٍ بالشرط. 
قلتُ: فعلّى هذا: لو أَؤْنّت امرأةٌ لواح من عَصَبتِهاء كأحيها مثلاء أن 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 


" 
$ 
01 
گے 
w‏ 
دا 


لإذنها بعير عَمَلِهِ ؛ لعَدَّم ولايتِه علّيها ّنه كما لو لم دل إلى عَمَلِه 
بعد إذنها له. 

(ولا يَسمَعْ) قاض (بَيْنَهَ في عير عمّله . وهُو) أي : عمله (مَحَلٌ) 
نفوذٍ (خكمه' “) فمن ولي القَضَاءَ بمجلس مُعَيّنِ من مسجد أو غَيرِه: 
َم ُد محكمه إلا فيه» ولا يَسمَعٌ نة إلا فيه. ولو قالّت امرأةٌ في غير 
عمل قاض: إذا دَحَلْثُ في عَمَلِهِ فقّد أذنتُ له في ترويجي» ونَحوه» 
ورّوّجَها وقد دَخَلَثْ في عَمَلِه : : صَحّ؛ لصكة تعليق الإذنٍ بالشرط» 
كالوَكالة . 


يُروّجَها مع وُودٍ أقربَء لم يصح أن يُرَوّجَها بهذا الإذنِء ولو بعد 
انتقالِ الولاية إليه لمَوتِ الأقرب» ونّحوه 0 ص . 

)١١‏ قال القاضي في «الأحكام السلطانية)1"؟: ا ا » كان 
له أن يحكع في أي وضع شاء من . فان سَّرَطَ عليه في الولايّة مَو 
مخصٌوصًاء ئا في دارو أو ديه بطلت الولاية» لان الولاية ي غا 
فلا يَجورٌ الجر عليه فد فى مرجم جُلُوسِه . 

e‏ بين من ورد ليه في داره أو في مَسجڍه» صَمّء ولم 

يچر له أن يحكم في عبر دارو ولا في عير مسجدو؛ لاله جل لاي 
مَقصُورةٌ على عن ورك إلى داره أو مَسجِدِوء وهم لا ب يتعيئو نَ إلا بالوزودٍ 
إليها . 


.)۱۳۸۹( في الأصل : «وحاشيته). وانظر: «إرشاد أولي النهى) ص‎ ]١[ 
.)59( «الأحكام السلطانية) ص‎ [۲] 


كاب القَضَاءٍ والفتيا EF‏ 

(وتجبُ إعادَة الشَّهادَةٍ) إذا سَمِعَها في غير عَمَله (فيه) أي: في 
عَمَلِه (كتعديلها) أي : البة. 

فلا يَسمَعْهُ في غَيرٍ عَمَلِه فان سَمِعَه في غَيره: أعادّه فيه 
ل سمّاعٌ ذلك في غير 06 عمّله» کسماعه قبل 
لك رودا 

(أو يُوَلِه أي: يولي الإمام أو نائه فيه القَاضِيء (الحكم في 
المُدَائَاتِ خاصّة أو) بريه الحكم (في قذر من المالٍ لا يَتَجَاوَرُةُ) . 

(أو يَحِعَل) الإمام أو نائئه فيه (إليه) أي: القَاضِي» (عُقَودَ 
الأنكحَة, دُونَ غيرها) في جييع البلادِ» أو في بي خاصٌ؛ لان ذلك 


إلى الإمام» فمَلك الاستتابة في جَمِيعِه وبَعضِهء وقد صح أنه عليه 
الشلام: كان فيك اا >< 9 سي ءِ٬‏ فوَلَى عُمَرَ الْقَضَاءَ 
وبعتٌ عَلِيًا قاضِيًا إلى اليَمَنْء وكان يَبِعَتُ أصحابَه في ججمع الزكاة 
وغيرها. وكذلك خُلَمَادُو1"؟. 

(ولهُ) أي: المولي : بكسر اللام: ران يولي) قاضِيًا (من غير 
مَذَهَبه), فان نها عن الحكم في 00 ففي «الرعاية): احتمَل 


)١(‏ ولاحتِمَالٍ طَرُوءٍ ما يُنافِي العدَالَةَ بين السَماعيد1"! 


.)۳۹۳/۳( تقدم تخريج ذلك‎ ]١[ 
التعليق ليس في (أ).‎ ]۲[ 


UB 


TT‏ حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإرادات 
وَجهين. قال في «(الإنصاف»: الصَّوابٌ الجَوَاز2'؟ . 

(و) لَهُ: أن يولي (قاضيَين فا کت ببلد) واحدِء (وإن اتَحَدَ 
عملّهما)؛ لأ العَرَض فصل الخصُوماتٍ وإيصال لحر إلى مشستجقِ 
وهر بخاص ل فاده لقاضي وا نه أن 25 
بمَذْهَبِهِ) 5 اعتِرَاض للاخر عليه 

قد د يفده قول طالب) إذا ر EE‏ کل منهما 
0 عند أحدهماء فبِقَدَمُ مدع (ولو عند نائب) والاخد عند 
(فنٍ استويا) أي: الحَصِمَانٍ في الطلّب» (كمُدَعِيئْن اختلفَا في 
من > فأقربُ الحاكمين) َقَدَمُ؛ِ لأنّه لا حاجةً إلى كلفَةٍ 

5 إن استَوّى الحاكمان أيضًا ذ في القَرب : يقد م من الحا كمَين 
فم عيجت ال رفرفة )4 لالدلا رج غيدها. 

ولا تور أن يُقَلَدَ القَضَا ِوَاحِدٍ على أن يَحكع يعذهب يعيند(")؛ 


)١(‏ قال في «الإقناع»: وإِنْ نَهاهُ عن الحكم في مسال فة الحم بها 
قال في «شر حه : قلت : ففق ر E‏ شيعا خاضّاء 


وبين ما إذا ولام : E‏ 
00 قوله : (ولا يجوز أن يلد .. إلخ) قال في «المغني ) و«الشرح) : لا عله 


[۱] (كشاف القناع ) .)١6/١9١‏ 


تاب القَضَاءٍ والفنيا 
/ اڪ 1 حت 
لقولِه تعالى : ESD‏ بالق ص: 230 والحق لا يَتَعَينُ في 
مذهّب بعَينه) وقد يَظهَ له الحم فى غير ذلك المذهب. فن فده 
على هذا الشوط: بطل الشرط فقّط. ذكره في (الشرح) . 

وقال الشي تقَيّ الدينِ: من أوحب نقلي إمام بعينه» اتيت ب فان 
تابتع وإلا فر . وإن قال : : ينتعي . . كان جاهاا الا 

قال: ومن كان مُبَبِعا لإمام» فخالمّه فى عض المسائل؛ لِقُرَة 
الذليل» ل أحدهمًا علب أو أتقَى» فقد أحسَنَ› ولم يقد في 
عدالقه» بلا نراء(. 


فيه جلاقًا للقي م : وعَمَل النّاس على خلافِه» كما يأتي قريا. 
ُشيز إلى قَولِه: (ويقلدُ كبا هذبه) إلى قوله: (ولو اعد جلاقة). 
0 قال حرا عزو الال جر E‏ وأَنَّ أحمد 
وقال الشيحٌ قي الدين رحمه الله: في الأخذٍ بِدِحَصِهٍ وعزائمه طاعَةُ 
غير الَسولٍ في كل أمره وتّهيه. وهو جلاف الإجماع. وتَوَقَفَ أيضًا 
في جوازه. 
قال في «الإنصاف) : وهو ظاهر كلام ابن ة1 ' 
ع ا أن 5 
يتين الحَقٌّ» فقول : هذا ليس مَذْمَئِنًا؛ تقليدًا لمعد لم عِندَةُ قد دمه 
على العو 


13] «الإنصاف) (۳۲۲/۲۸). 


j‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
(وإن رال ولاية اولي بکسر اللام) بمَوتٍ أو غیره» (أو 
عَزَلَ) المُوَليء بكسر الام (المُولى» بفتجهاء مع صلاجيقه) 
للقَصَاءٍ: رلم ل ولا لاله نائْبُ المُسَلِمِينَء لا الإمام)؛ إذ 
وليه الإمام القَاضِي عَمدٌ لمصاحة المُسَلِمِينَ ٠‏ فلّم يطل يرَوايهء ولم 
يمك إبطاله» كعَقدِه التكاعح على وين . ولان الحلفاءَ ولوا محكامًا 


في زمَانِهم» فلم يَنعزلوا بموتِهم . وَلِمَا في عَرْلِهِ بمَوتِ الإمام ونحوه ِن 


(۱) وقيل: تبطل ولاه وينغزل . قال في «الفروع»: انار جماعة. 
وما في المتن: هو الصحيخ من المذمّب. قاله في «الإنصاف». 
قال في «القواعد» : مَْمَاً الخلاف: أن القُضَاةٌ هل هُم ناب الإمام» أو 
المسلميت؟ فيه وجهان: ۰ 
أَحَدُّهُما: هم نُوَابُ المسَلِمِين. فعَلَيه: لا يَنَعَزلُونَ بالعرلٍ. اختارة ابن 
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والّاني : هم نُوَابُ الإمام» فينعَزلُونَ بالعزلٍ. 

قال في e‏ واحتجٌ للجراز بۇقوعە› لکن لم يَقَع من 
الصحابة | السات » فال عمد : عزن با ریم وْأولن رمجلا إذ 
EEE a N‏ 
مكانة وعڙل علي أبا الأسود . فقال : لم عزلتني › وما جتَيثُ؟! قال : 


[1] «الفروع» .)١57/1١١(‏ 
[YJ]‏ في الأصل» (ب) : سوار» . وهو حطأ . وينظر «الإصابة في تمييز الصحابة» A ٠ /٩(‏ 


كاب القَضَاء والفئيا 
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الصَّرَرٍ على المُسلِمِينَ بتعطل الأحكام تَوَقفِها إلى أن يُوَلَى الثاني . 

(ولو كان المُستَِيبُ قاضيّاء فعَزّل نُوَابَه أو رَالَتْ ولايَتُهُ بمِوَتٍ 
أو غيره: انعزُوا)؛ لأنّهِم نواه كالؤكلاءٍ له» بخلافٍ من ولاه الإمام 
قاضيّاء فَإنّه تعلق به قَضَايَا الئاس» وأحكامهُم عِندَهُ وعِندَ تابه 
بالثلدانٍ» فيشق ذلك على المُسلمين. 

(وكدًا: والِ» ومُحتَيِبٌء وأمِيرُ اء ووَكيل بيت المَالٍ» ومن 
نصّبَ لجبايَة ية مالي» كراج (وصَرفه) إذا ولام الإمام» فلاب يعون 
بعزله» ولا مَوته؛ U‏ عقو 5 لا المسلمم: 

(ولا يطل ما فَرَضَهُ فارض) من نحو : فق وكسرةء وأجرة 
شکن» 00 وجزية» وعطاءٍ من دِيوَانٍ لمَصلحة» (في 
المُستقبل) إذا مات مَن فرضّةُ أو عُزِل. وليس لِعَيرهِ تغييزه» ما لم 

(ومن عَرَل نفسَه) من إمام» وقاضء» ووالٍ» ومُحتّسِبء 
وتحوهم : (انْعَزّلَ)؛ لاله وَكِيلٌ. وقال صاحِثُ «الرعاية»: إن لّم يَلرَمْهُ 
یر( 

و(لا) ټنعزل قاض (بعزلٍ قبل علْمه؛ لتَعلَق قَضَايَا الاس 


© قال في «الرعاية اوا بول ا 
لیس له رل تفسه . قال و في (الإنصاف): : وهو الصَوابٌ 
)۲( وقيل: نعل قبل عليه علمة صحّحه في ا و( نصحيح 


57 حاشية أبا بطين على شرح فنتهى الإرادات 
أحكامهم بهء فيَشُوُ0©. بخلافٍ الوَكيل» فإنّه صف فى أ 
ر مهم به فيشق” .6٠‏ بخلاف الوّكيل» فإنه يتصرف في امر 

(ومن أخبر بِمَوتِ) تحو قَاضٍ (مُوَلَى بء ووَلى غيرهء فبانَ 
حيًا : لم یعزل) وكذا. م 


المحرر) . وجرّمٌَ به في الوجيز) . قال في «الإنصاف): وهو المذهَبُ 
على المصتطاج في الخطية. 

والؤجة الثاني : لا ينعزل قَبلَ عِلِمِهِ. صحححهُ في «الرعاية». قال في 

«الإنصاف): وهو الصّوابٌُ الذي لا يسم النّاسَ غَيده . 

وقال في «التلخيص) : لا يَتَعَرِل قبل العلم» بغير خلافي. ورجّحه 

الشيحٌ تق الدّين» وقال: هو المنصوص عن أحمَد. 

)١(‏ قوله: (لتعلق قَضَايَا النّاس.. إلخ) وعَلَّلَ في «شرح الإقناع» بتَعليلٍ 
أحسَن من هذا . نَقَلَهُ عن «الاختيارات) فَقَالَ: لان الح ذ في الولاية 
لله وإِنْ فُلتا: هو وكيل» والقّسحُ في حُقُوقٍ الله لا يتبث تبث قبل العلم. 
كما فلا في المشهور: أن تسح الحكم لا يقت يدث في حقّ ن لم تبه 
وفرقُوا بيت وين الوكيل: بأنَّ أكثر ما في الركيل تُبُوثُ الصمانِ» 
وذلِكَ لا يجاني الجهلَ بخلافٍ الحكم فإِنّ فيه الإئم» وذلِكَ ينافي 
الجهل. كذَلِك الأمر والتّهئ. وهذا هو المنصُوصٌ عن أحمد. قاله 
في «الاختيارات) . 


كاب القَضَاءٍ والفنيا vj‏ 


(فَصْل) في شرُوطٍ القَاضِيء وهِي عَشَرَةٌ 
(ويُشتَرَط: كونٌ قاض» العا عاقلا)؛ لان غَيرَ المُكلّفٍ تحت 
ولايَةَ غيره» فلا يحون الا على غيرِه . 
س0 لحديث : (ما أفلع قوم و آمرشُہ رأة . ول 
صَعِيفَة ايء اقِصَةٌ العقل» ليست أهلا للحصُورٍ في محال الالء 
1 عليه السّلامُ ولا اح من خُلمَائِه امرَأة قَضَاءً. 
(خُرًا) كله لأنَّ غَيرَه مَنقُوصٌ بالق - بحقُوقٍ سَيدِه. 
(مُسلمًاء عدلاء ولو تائبا من قَذْفٍ) نضا فلا يجوز تَولِيَةٌ من فيه 
ق ا َمنَعُ قول شهادته ؛ لقَولِهِ تعالى E‏ ان امنا إن جاک 
a‏ ر وې [الحجرات: 5]. 

E‏ گن لا قل قولة ويب ب التبيين عند 
اليم ولأ الكافر أو الفاسِقّ لا يَجُورُ أن شاهِدًاء فأو أن لا 
كر انا 

( سَمِيعًا)؛ لان لأ ل يَسمَعٌْ کلام الخصمّين. 
(تصيرًا) ؛ لان الأعمى eb‏ مير المُدعي ٠‏ فق الفدقن عليفه ولا 


الغقة من المْقّه له. 


[1] أخرجه البخاري (4175) من حديث أبي بكرة. 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

(متكَلّما)؛ لأنَّ الأحرس لا يُمكثه التْطِقُ بالحكمى ولا يفهه 
جميعٌ التاس ار فر 1 

را ا حزم إجماعا'؛ لِقَولِهِ تعالى : م لتحم بين 
الاس رمآ ارك الد راساء: ..١‏ (ولو) كان اجتهاده (في 
مَذهَّب امام 4 للضَّرُورَة) ؛ بان لم ُوجد ا مُطلقٌ . 

واختار في «الإفصاح»» و«الرعاية) : أو مدا . وفي (الإنصاف): 
قُلثُ : وعليه العمل من فة طويلِ» وإلا لتعطلّث أحكام الاس انه © 

e‏ الإجمّاع انق على تقليدٍ a‏ ع المذاهب 

ودين ار الك ا 


تقليد 5 1 5 ولا يُفتِي إل ل 

(؟) قال في «الفروع)1'؟: وأما روم التمذهُب بمذهب» وامتناع الانتقالٍ 
إلى غيره في مَسألة» ففيه وَجهان» وعدَمُهُ أشْهَز. 
وقال في «(أصوله) : عدم اللروم ل جمهور العلماء, فيتخيّر. 
قال فى «إعلام الوق وهو الصوات المقطوع به . 

(0) المشهوز في المذهّب وغيره: أن اثَمَاقَ مُجِتَهِدِي عَصر ثانٍ على أحَدٍ 
ولي مُجِتَهِدِي العصر الأول لا يرق الخلاف1*! 

. )٥ ٠ص( (مراتب الإجماع)‎ ]١[ 

.)7"145/١١( «الفروع)‎ [Y] 

.)۱/6( «إعلام الموقعين)‎ [YT] 

]٤[‏ التعليق ليس في (أ). 


000 


00 


كتَابُ القَضَاءِ والفتيا 


ع 


وفي خطبة «المغني ) اليُسبَة ات 0 في لوو كا كالأئكة اراي 
يست بِمَدَمُومَةِء فإنَّ اختلاقهم رَحَمَةٌ واتّفاقّهم a‏ ورا 


(فيراعي) المجتَهِدُ فى مذهب إمامه (أَلقَاظَ إمامه”", ومُتأْخرهاء 


قوله: (فإِنَّ اتفاقهم.. إلخ) قال بعضٌ الحنفية: وفيه تَطَدْءِ فإنً 
الإجماع 0 عِبارَة E‏ وأصحابهم . 

قال في «الفروع) : ولیس في کلام الشيخ ما فْهِمَهُ ۾ هذا. 

قال ابن قنڈس :لأ مراد ا :أن اتقناق الأئكة ة الذين بيهم : : (جمع 


إِمَام ) الذي ذكرةُ : فى أوَّلٍ كلامه بقوله: التّسبة إلى إمام في 


«الفروع».. ثم مَل بالأئكةٍ الأربَعَةِ, لا أن مُرادَهُ بِالاثّمَاقٍ : اثْمَاقَ 
الأمقة الاريقة تتفل 

قوله : قاف ألفاظ إمامه.. إلخ) قال ابن قندس: واعلم أن هذا 
يتوجة على القَولٍ بوم التّمذَهُبٍء والأخذٍ بحص ذلك المذهب 
وعزائمه. وأا على القول يعدم ردم ذلك فلا يتو جه لي . 

ونقل عن «الرعاية) : : يصِحٌ تو وليه کل مُجتَهدِ في مذهب إِمايه» ولان 
يحكم بمذقب غيره إن قوي عِندّه دَلِيلهُ. 

ونقل ابن دس عن «روضة النووي) أنه قال: إذا استقضی ملد 
للصرورَة» فیحکم بمذهب غير مُقَلَدِ. 

قال اغرال : إن قُلنَا: لا يجوز للمُقلّدٍ تقليدُ من شاي بل عَليه اتبَاعُ 
لاف نض لحكمة. إن قلنا: له تقلید لاي لا تقض : 

ونَقَل ابن دس عن «أصول» ابن مُفلِح في مسألة : : لا نة قش حكم في 


E‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادّات 
يُقَلَدُ كار مَذهبه في ذلك) أي: في كونٍ ذلك لفط إمامه» وفي 
المتأخّر منة ؛ ا أدرى به . 

(ویحکه به» ولو اعتقَدَ خلاقه)؛ لاه مُمَلد» ولا يخر عن 
الظاهر منه. 

ويَحرْمٌ الحكم والفتوى بالهرّى» إجمَاعًاء وبِقَولٍ أو وَج من غير 
ر في الترجيح» إِجمَاعًا. 

وجب أن يَعْمَلَ(© يموجب اعتِفَادِِ فيما له وعليه» إجمَاعًا. قاله 
شیځنا. ذكره و في «الفروع). 

وقال الشيخ تقئٌ الدين : هذه الشروط ؛ تعتبر حسَب الإمكانٍ. 
وجب تولب الأمكّل فالأمئل» وأنّ على هذا 1 کلام أحمدَ وغيره. 


وإن حكم مُقلدٌ بخلافٍ إمامه» فإن قلنا: ١‏ یصځ حُكمُ انلك ا 
نَقضّْهُ على مَنع تقليدٍ غيره. ذكره الامديّ» وهو واضِحٌ- ومعناة 
لبعض أُصِحَايَاا']- وذ كر ابن هبيرَةً: أن عملَهُ بِقَولٍ الأكثّر أولى. 
انتهى . 

)١1(‏ قوله: (ولو اعتَقَدَ خلافة) فيه َظر. 

(۲) قوله: (ويجبُ أن يَعمّل.. إلخ) حمله بَعضَّهُم على المجتّهيا'". 


[1] «ومعناه لبعض أصحابنا) ليست في (أ). 
7 التعليق ليس في (أ). 


كتابٌ القَضَاءِ والفتيا 
ا 
يولي عدم أَنقَعَ القاسِقين وأقلَهُما سََاء وأعدَل المْقَلْدَيْن وأعرفَهُما 

وقال أبو كر الخُوارزمي : الولاية أنتّى تَصِعُو وتكبر بواليهاء ومَطية 
حش وتقبځ بمُقطيها. 2 بِالمُكال» كما أن السّسَاءَ بال جال 
والصّدُورُ مَجَالِسُ ذَوِي الكمَالٍ. 

و(لا) ي: يُشيدط (كوثه) أي : القاضي (کاتا)؛ لاله ی كان أا 
وهو سيد ُ الحكام. وليسّ من ضصَرُورَةٍ الخكم الكتابة. 

(أو) أي: ولا يشرط کون «وَرعَا" "© أو رَاهِدَا ا 


(1) قال في «الفروع): وهو كما قال. 

9؟) وقال أيضًّا: قال عض العُلمَاءِ: إذا لم يُوبجد إلا فاس عالم» أو جاهِلٌ 
دين قُدّمَ ما الحاجة إليه أكتّد إِذَّن. رح م ص)]. 

(۳) وقال الخرَقي» وصاحِبٌ «الروضة»» والخحلوانيٌ» وابن رَزين» والشيح 
ئ الدّين: يشرط كوه وَرعًا. قال في «الإنصاف)»: وهو الصّوابُ . 
قال الور شي : وهو ظاهر كلام أحمد» على ما حكاه أبو بكر في 
(التنبيه) . انتهى . 
قال في «القاموس»: الوَرَحٌ: التقوّى 
وفي لتر رمال ا ي اليك كرا ا رد الشبئهات: 
وهو الوَرَحٌ المندوبُ. ويُطلق على ترك المحرَمَاتِ» وهو الورَعٌ 

17] «إرشاد أولى النهى) (؟/91١).‏ والتعليق ليس فى الأصل . 

[۲] سقطت: الاشيخ زكريا» من (أ). ۰ 


emn‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 


أو ظا أو مُغبتا للقياس» أو حَسنَ الحُلّق)؛ لأَنَّ ذلك ليس من 
صَدُورَةٍ الحكم. 

(والأّولَى : کوئه كذلِكٌ)؛ لاه أكملٌء کالاْسن إذا ساوی السات 
في 

يم يَمنَعُ التّولية ابتداءً) كالجثونٍ والفسق والصّمم وَالعَمَى : 

كوا نعل إذا طرأ عليه شي من هذه ونّحوها؛ لِفَقَدٍ 
شرط الثَوليَةَ» (إلا فَقَدَ الع والبصر فيمَا ثبت عِندّه) وهُو سَمِيع 
بصي (ولم يحكم به) حَبّى عَمى أو طَرشٌء (فإِنَّ ولايّة ية حكمه باقية 
فيه)؛ لأنَّ مَقدَهُمَا ليس من مُقَدّمَاتِ الاجِتَهادِء والحكم يسيد إلى 
N‏ ثبت الحُكمٌ عِنده في حال يُسمَعٌْ : فيه كلام 
الخْصَمَين) ود و ها هرم الآخر بخلافی غیرھما ٠‏ من الفسق 
والجَنُونٍ وا 95 59 

(ويتعيّنُ عزله) ك القاضي › (مع مرّض يمنغه القضَّاءًَ)؛ لِذعَاء 


الواجث . انتهى رف موئ مالا ای به علناما بان 
)١(‏ وقال ابن عُقیل: لا يجوز 

قال في «الإنصاف) : قال + تعض مَشایختا TTT‏ > وهو 

كما قال» والذي يِظهَه : ا 

وقال القاضي في مَوضع: لا بَليدًا. قلتُ: وهو الصوابثا'. 


.)۳۰١/۲۸( «الإنصات)‎ ]1[ 


كتَابُ القَضَاءٍ والفتيا 


الحاجَةٍ إلى إقامة غيره. 

(ويِصِحٌ أن ل با وبري 
وإمامّة صَلاةِ) غير جُمُْعَةَ وعيل 

(والمُجتهد)- ن لاجقا رع استفراغ المَقِه لفقيه و سعه سْعَهُ لتَحصِيلٍ 
ظنٌ بخكم شري - (من يعرف بن الكتاب) أي ؛ كاب الل عا 
(و) من (السئّةِ) أي: سْئَةِ رول الله كية: (الحقيقة) أي: اللفظ 
لامعل في وضع أو (والمجاق) أي : اللفظً المُسبَعمَلٌ في غير 
و أل اق لِعَلاقَةٍ 

(والأمر) أي : اقتِضَاءً الططلّب» (والتهي) أي : اقِتِضَاءَ كف عن 
فغل» لا يقَولٍ: كفٌ. 

(والمجمَلٌ) أي: ما لا يمهم ينه عند الإطلاقي شىء“ 


هه 


)۱( ل ما لم تقضځ لاله كلفظ : «القوء) ونحوه» ك« الثور) : 
للعقلٍ» ولور الشمس. 
وقِيل: المجمَل : ما لا يمهم مِنهُ عِندَ الإطلاقٍ سَيءٌ. 
ا 

مُختصر التحرير): المجمل اصطلاعا: ما ترد بين مُحتَمِلَي 

ا 
وفي «شرحه): وقال ابن الحاجب: المجمل: ما لم ضح دلالة. 
وقال ابن مُفلح» والشبكئ : ما لَهُ دَلالة غَيدِ واضكة'؟. 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
(والميين") أي: المخرج ين عير الإشكالٍ إلى حير جي 
والوضوح . 

ا أي : اللّمظ المتّضِع المعتى» (والمُتشَابة) مُمَابلُهُ إم 

شترَاكِ» أو ظهُور تشبيه» أو عَيرو» كالخووف المُمَطعة أوائل الشور. 

(والعَاة 9" ) : و على مسگیاتِ باعتا أمر اشتركث فيه 
مطلقاء 0 مقاب 


(والتاسخ) ا الوَافِعَ کم شْرعٌِ ا (والمدشوخ) أي: ما 

(والمُستفتى) أي: الُخرَحَ بوا أو اح اح 
(والمُستنتى منه) . 

(و) يعرف (صَجِيح السّئَةِ) أي: ما نله العدل الصَّابط عن مثله» 
مِن غير شُذُوذِ ولا عِلَةٍ قادحة. ولعل العُرادٌ به: ما يَشْمَل الحسَنَ؛ 


)١١‏ (والمُييّن): كلفظ «الصّلاة)» و«الححٌ)» بَيْتَهُما النبيئ عي بفعله. 

(۲) كقوله تعالى: الوا المشركين 4 . 

(۳) وهو المقصّورٌ من العَامٌ على بعض مُسياته» كالاسيثتاءِ ونحوه. 

(؛) والمطلقٌ: كقولتا: لجل حير ِن المرأة. وكإطلاق الرقبة في كار 
الظهَارِ وتَقيدِهًا بالإيمَانِ في كفارَةٍ القتل. 


كاب القَضَاءِ والفتيا 
بدليل المُقاباة. 

(وسَقيمها) أي: الشئَة ومُو: ما لا تُوجَدُ فيه سروط الصكحَة 
كالمتمَطِع؛ > والمُنكرء والشَّاذَّه وتحوها. 

(و) يعرف (مُتَوَاتِرَها) أي: ما قَله جمغ لا يضور تَوَاطؤْهُم على 
الكذب» عن مشلهم» إلى انتهاءٍ إِسنَادِهِ. والحقٌ: أنه لا يتحص في 
عدَدِء بل ستدل بحْصُول اليم على حضول العَدد. واللم الحاصِلٌ 
نه ضَرُوري . 

(و) عرف (احَادَهًا) أ السنّة وليك الْمُرَادُ ما رَاوِيه واحذء 
بل: ما لم يَلُغْ التواثر فَهُو آحاڈ. 

(و) يعرف (مُستدَها) أي : السنّة» أي : ما اتصل إِسنَادُةُ من رَاويه 
إلى مُنتَهَاة . ويُستعمل كثيرًا في المرفوع . 

(و) يعرف (المنقطع) من السنّ» وهُو: ما لم صل سَنَدُهُ على 
أي وَج كان الانقطاعٌ . 

(ممًا يتلق بالأحكام) ققَط. ولا يَجبُ على المُجتهدٍ جفظ 
الا خف 000 نعل المُعْظمٌ . لان المُجِتَهِدَ هُو مَن يعرف 
الصّوَاب بدَلِيلهء كالمْجتَهدِ في القِبلة. ولل كن ذُكر دَلالَةٌ لا مك 
مَعركّها إلا بمعرَيه فوجب مَعرقَةٌ ذلك لِتُعرفَ لاله ووَقَفَ 
الاجِتِهّادُ على مَعرفة ذلِك. 


حاشية أبا | بطين علي شرع منتھی ل 


(و) عر : (المُجمَع عليه والمُختَلفٍ فيه)؛ لا المُجِمَعٌ عليه 
لا اجتهاد فيه والمُحتَلفَ فيه يحتاح إلى معرقَة أقوالٍ الأَيْكَةِ فيه؛ لملا 
يقُولَ فيه قولا تخرځ عن أقوال السَلِّء وذلِكَ لا يجوز e‏ 

(و) يعرف (القياس) وهُو: رَد فرع إلى أضل» (و) يعرف 
5 شرُوطة) أي: القاس ؛ يرد ما لا ص فيه من الفزوع إلى أصله. 

(و) یعرف (کیف سبط ) الأحكام م من أدلّيها. ومَحَل بَسطٍ 
ذلك كيت أصولٍ الفقه. 

(و) يعرف (العربيّةَ المُتدَاوَلَةَ بالججازء والشّامء والعِرّاقي) قال 
في «المستوعب» و«المحرر»: والين. (وما يُوّاليهم) أي: ومن يُوَالي 
هذه البلادِ من العرّب . 

قِيلَ: المُرَادُ بالعريئة: الإعرّابث» والألفاظ العريةٌ. والأشهد: أنّها 
عة العرييةٌ؛ من حبيثٌ اختِصّاصّها بأحوالٍ هي : الإعرابُ» لا تُوجَدُ 
في غَيرها من اللَعَاتِ؛ يعرف بِذْلِكٌ استنتاطً الأحكام من أصنَافٍ 
علوم الكتاب والسكّدة". | 


() قال في «إعلام الموقعين): الاجيهاد حالةٌ يقل التجَدُوّ والانقساء» 
فيكونٌ لجل مُجتهدًا في وع من العلم مُقلدَا في غير أو في باب 
من أبوابه» كمن استفرَغ وُسعَهُ في وع العلم المَرائْضٍ وأدليهاء 
واستِنبَاطهًا من الكتاب والشسِئَّةَ» دون غيرها من العُلوم أو في باب 
الجِهّادِء أوالحخ» أو غير ذلِك. | 


(فمن عرف أكتَر ذلك فقد صَلْحَ للفنيا والقضای؛ لکیہ من 
الاستنباط والتّرجِيح بَينَ الأقوال. 

قال في «آداب الُفتي) : ولا يصو هله بذلِك لِسُّبِهَة أو إشكال, 
لکن ب يَحفيه يكفيه مَعرِفَة وجود لاله لأدلة. ويَكفيه أذ الأحكام من لفظها 
ومَعنَاهًا . ۰ 

راد ابن عَقِيلٍ في «التذكرة): ويعرف الاستدلال» واستصحابَ 
الحال» والقدرَةً على إبطال شبه المُحَالِفٍء وإقامَةِ الدليل على مَذهَبه؟. 


إلى أن قال: وهل له أن بُفتي في التّوع الذي اجَتَهَدَ فيه؟ فيه لاله 
أوجه» أصخها: الجوازٌ» بل هو الصَّوابُ المقطوعٌ به. 
إلى أن قال : ومحجحة الجواز: له فد عرف ال بلي فلتكفة فى 
ذلك ححكمُ المجتهدٍ المطلق. 
فإن قِلَ: ما تَقُولُونَ فيمن بِذَّلَّ مجهدَهُ في معرقةٍ مَسأَلَةِ» أو مَسألتين؛ 
هل له أن يُفت بهمَا؟ . 
قيل: َعَم يجوز في أصمٌ القَولَينَء وهما وجِهَانِ لأصحاب الإمَام 
أحمدّ. وهل هذا إلا ين التبليغ عن الله ورشوله. وجرّى الله E‏ 
على الإسلام, ولو بشطر كلمَةٍ خَيرًا. انتهى ملخصًا. ذكره في 
«المجلد الثالث) في «الفائدة الثانية والفلائين )1" 
)١(‏ قال في «الفروع)1"1: وجا الاجتهاد» في الأصخ. وقال: شاا 
[1] انظر: «إعلام الموقعين» .)١57/4(‏ والتعليق ليس في (أ). 
[۲] «الفروع) .)٠١۹/۱۱(‏ 


وأكثر من يُمَيْرُ في العلم من المتوسّطينَ» إذا نَظرَ وتأمّل ادلة الفريقين 
بقَصِدٍ سن ونَظر نامء تر جح عِندَهُ أحذهُما. لكن قد لا يی بتظره» 
فل کر اغا تدرف ا و کت ع چ 
موافقته للقول ا ا و 
في أعيَانِ المفتِين والأئةء إذا ترجّح عِندَُ أَحَدُهُما قَلّدَهُ والدليل 
الخاصٌ الذي بر جخ به قولا على قول أولَى بالاتباع من دليل عامٌ» على 
أن أَحَدَهُما أعلمُ وأديّنُ. وعِلم أكثر الاس بترجيح قول في أكثّر الأمُورٍ 
ا E‏ أن أحدَهُما أُعَلَم ودين ؛ لان لكر واحد ولا 
وتخت ان O‏ يصب الله على م دَليلا. وأدلةُ الأحكام: :من 
عي و ا وإلى الوم بِقَضِدٍ 
حَسَنٍ ) بخلاف الإمامين. 
وقال أيضًا: النبية الذي سَمِعَ اخحتلاف العُلمَاءٍ وأَدلَتَهُم في الججملَةٍ 
عِندَهُ ما يعرف به ركان القَّولٍ. 
قال في (الاختيارات : وولا القَضَاءِ تجوز تق ولا يچب أن 
يكونَ عالمًا بما في ولاييه؛ فان مَنصِب الاجيهَادٍ ين نمیم حتّى لو ولا 
2 المواريث» لم يجب أن يعرف إل الفرائض وَالْوَصَايًَا وما ا 
ل إن 1 عُقَودَ اک وفسكهاء لم يجب أن عرف إلا 
ذلك. 


7[ «الاختیارات» ص .)۳۳٣(‏ 


كتَابُ القَضَاء والفئيا 


\ 
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(وإنْ حَكم) بِتَسْدِيدٍ الكافٍء (اثتان فأكتَرُ بَيتَهُمَا) ر5 
(صالحًا للقضًاء) ؛ بأن ا بما دم من سر ر القاضي- وقال 
الشيخ تق الدين : العش صقات التي ذكرّها في «المحرر) في 
القاضى ) لا لكر قن ا فحكم يَنَهُمَا : (نَعَلُ 
كمه في كل ما بد فيه محكم من ولاه إمامء أو نيه)؛ ليث أي 
شرَيح» أن رشول الله ٤‏ ياء قال له : : (إِنَّ الله هو الحكمُء َلِمَ تكنّى أبا 
الحكم»؟ قال: ان قَومِي إذا اختَلمُوا في شيءيء اتؤني› نكيت 
بيتهم» فرضى على القَرِيقَانِ. قال : «ما أحسَن هذا! فمن أكبد ولَّدِك)؟ 


وعلى هذا: فلو قَالَ: اقض فيما تَعلَمُ. كما قو : أفتِ فيما تَعلمُ. 
جار وبقَى ما لا َعَم ارجا عن ولايتهء كما فول في الحاكم الذي 
ينزِلُ على مكمه الكمّار وفي الحكمين في جَرَاءِ الصَّيدٍ. 

)١(‏ قال في «الاختيارات)": وإذا الخصمين خصمه» جار ؛ 
كذا: ِن حكما مُفتهًا في مسال اجتهاديّة . 
وهل يَفتَتَدْ ذلك إلى تعيين الحَصمَين وحصورهماء أو كفي وصف 
القضكئة لَهُ؟ الأشبة أنه لا فق > بل إذا ترَاضّيَا بقولِه في قَضيّة مَوصُوفَةٍ 
مُطابِقَةٍ لقضيتهم » فقد لَزِمَ. فإن أرادَ أحذهُما الامتناع» فإن كان قبل 


۹ 


الشّووع فينبغي جوازة. وإن ONE‏ لاله 
إذا استَشْعَر بِالعَلَبةِ امتتع» فلا يحصّل المقضود. 


]١[‏ «(الاختيارات) (ص"؟"؟). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراڌات 


قال: شُرَيْحٌ. قال: «فأنتٌ أبو شُرَيْح) . . رواه النسائيكع1'؟» وروي 
ا بين انين ترَاضَّهَا به فلم دل ما فهو 
مَلِعُونٌ )1"] . وتحاگم ڪر وأ ئ إلى رَيدِ بن ثابتِ» وعُمْمَانُ وطلحة إلى 
جټير بن طم ولم يكن أحدٌّ منهم قاضيا. 

(لجِنْ ِكل منهُما) أي: المتحا كن بعيوت عن تحكييمه 
(قبل شُرُوعِه في الحكم)؛ لاله لا ارم که إلا برضًا الحَصمَينء 
كرمجوع المُوَكلٍ قبل تصوفف وكيله فيما وکل فيه وله أن شه على 
نفسِهِ بحكمهء ويرم الحاكم قبوله. وكتائه ككتاب من ولا 7 

وتيفي أن ُشهد علهما بلوضاحكيه قبل أن يحكم يتما ؛ لکل 

تحكة العحكر لور وها a‏ :قرله عليه لا براق 

5 في «المستوعب». 

وفي (عَمَلِ الأدلة) : وكذا تور أن ؟ مُتَقَدّمُو الأسواق 
السا الوَسَاطاتِ والصّلَحٌ عند القورة والمُخاصمة» وعمارة 
المساجد» والأمر بالْمَعادو فى والتّمي عن المُنكر. 
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]1[ ارج النسائي 20١‏ ©). وصححه الألباني في «الإرواء) "519١‏ 5). 

[؟] ذكره ابن حجر في (التلخيص الحبير» (457/54)» وعزاه لابن الجوزي 
في (التحقيق) . وينظر «تحقيق أحاديث الخلاف) »)۳۸٤/۲(‏ و«تنقيح التحقيق) 
.)1۳/٥(‏ 


بِابُ أدب القاضي 


( بابٌ أدب القاضي) 
الأدبُء بفتح لوجر بونذ ال تقال ان ا مر الذال 
وضمّهاء أي: صار أديئا في حل وعِلّم. 


- 


22 


د 


(وهُو: أخلاقه التي ينبغي) له (التَخلَقُ بها. والحُلق) بالصَّمٌ : 
(صُورَئه الباطتة) أي : بيان ما يجب على القاضي» أو يُسَنٌ له أن 0 
به تفسه وأعوّائُ من الأداب والقَوانِينَ التي تضبط أُمورٌ القُضَّاقٍ 
وتَحفَظَهُم عن الميل. 

(يُسَنٌ: كُوثه) أي: القاضي فوا بلا عُنفٍ)؛ للا تطعع فيه 
لالم . رلا بلا ضَعْفٍ2'7)؛ لملا يهاب المُحقٌ. 

( حا حَلِيمًا)؛ إلا يَْضّب ين كلام الحَضم» 4 فيمتغة الحكه ری 


بن الأّي» وهو ضِدُ العجلَة؛ ئلا ؛ ردي عله إلى ما لا بن ٩‏ 
(متقطتًا)؛ للا ثُخْدَع من بعض الحْضوم؛ له , 


(۱) يفت ويُضَعٌ م. أو بالقتح للقلب» وبالضمٌ للدَن!'". 

)۲( قال ابن عڳاس: قال لي مر بن الخطًاب : واللهِ ابن عباس» ما صل 
لهذا الأمر إلا القوي في عبر عُثنف» ال في عَيرِ ضَعْضٍ» الجواڈ بن 
ير سرف المميك في عير بخ "!. 

(۳) وصوّبَ في «الإنصاف) : اشتراط أل کرد بليدا» تَبَعَا للقاضي . 

[1] التعليق ليس في (أ. 


[1] التعليق ليس في (أ). والأثر أخرجه عبد الرزاق »)٠١۲۸۸(‏ وابن عساكر (44/ 
.)٤۳۹ ۸‏ ولا يصح . 


rJ‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراّات 

قال يي «(الشرح»: عالِمًا لات أهلٍ ولايته. 

(عفيفا) أي او ع او ين 

(تصيدًا بأحكام الحكام قَبلَهُ) ؛ لقَولٍ عليٌ : لا يَنبَغي للقاضي أن 
کو اضيا ی كمل فيه تسل خضال: عَفيٌ» حليم» عا بع 
كان قَبلَهُ يَستَشيز دوي الألباب» لا يخاف في الله لَومَةَ مه لائم. 
وليسهُل عليه الحكم وتَنَضِح له طريقة. 

(و) نسث: (شؤاله" إن وي في غير بلي عن غلمائه)؛ 


)١(‏ تفسيد العفيشٍ بالمنكفٌ عن الحرام» فيه نَظَِكِ؛ٍ لأنَّ عدم الانكمّافٍ عن 
الحرّام يُنافي العدّالة» فالعقاف عن الحرّام واجبٌ» لا مسون . 

(۲) قوله دوس سُوَالَهُ) قال في « حاشية التنقيح) اا 
وما كونُةُ سُنَةَ عن النيئ بلا فلا. 
وكذلِك في مَواضِع كثيرةٍ يُطلِقُ فيها السنّةَ» وليس فيها سُنَّةُ! وعُذرة: 
ا َع «الفروع» في هذاء وفي مَواضِعَ غَيرِهء وأنّ صاحب «الفروع) 
بطلق كنينا المسثون على المستتك» وقد يكون ذلك بدعة» كما ف 
بالنيّة في ي لوشء ير د وغ د وت عليه م ب 
9 ادا فاه E‏ 2 ا 
عل متعَمدًاء فليتبأ مَقِعَدَهُ مِن الثّار)1١]‏ 


]1١13‏ أخرجه البخاري »)١١١(‏ ومسلم (۳/۳) من حديث 2 هريرة . وأخرجه البخاري 
(۱۲۹۱)» ومسلم )٤/٤(‏ من حديث المغيرة. 


بات أدب القاضى 
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لِيُشْاورَهُم : 366 ويَستَعِينَ بهم على قضائه. (و) عَن 
(عُدُوَلِهِ)؛ لا سینا أحكامه إليهم» وتوت الحقوق عندّه بهم» فيقبل أو 
يرد من يراه لذلِك 97 وليكونَ على بَصيرَة مِنهُم . 

(و) يُسَنٌّ: (إعلامُهُم) بان يُنْفِذ عِندَ مَسيرهِ مَن يُعلِمُهُمء (يَومَ 
دُحُوَلِهِ) البلَّد؛ (ليتلقوة)؛ لأنّهُ أوقُ له في التّفُوس وأعظم لحشْميه. 
(من غير أن يَأَمْرَهُم بلقي ) ؛ اك ةا 

(و ) يسن ُ: (ْخُوله) بلدا ؤي امحكم فيه (يوم اثتين» أو) توم ( حيس ؛ 
أو ) يوم (سَبتٍ)؛ لاله عليه السشلام خر في الهجرة المَدِيئَة : يوم الائنین '. 
وكا من غزوة توك . وقال: «بُورك أل فى شهدا ریسا ا" 

وينبعي : ٠‏ أن وا ١ 2١‏ ضَحْوَة)؛ مالا لاستقبال ان (لابسًا 
أجِمَلَ ثيابه) أي: أحستها؛ لأنه تعالى يجب الجمال» وقال: «إخذوا 
زیت عند 3 مسجد 86 [الأعراف: 9١‏ ؛ لأنّها مَجَامِعٌ الناس» وهنا 


وقال في «الفروع» في «الفصل الثاني» من « كتاب الوقف)": لا 
يجورٌ اعِتِقَادُ غير المشزوع مَشْوُوعًا وطاعَة وفربَة» واتخادة دِينًا. وهو 


[۱] أخرجه البخاري (9-07؟) من حديث عروة بن الزبير. وانظر: «فتح الباري) .)۲٤۳/۷(‏ 

[؟] قال ابن الملقن في «شرح المنهاج)- كما في « كشف الخفاء») للعجلوني /1١‏ 
: لا أصل له. وأخرجه البزار (؟ »)0177١‏ والطبراني )٠١57179(‏ من حديث 
ابن عباس» بنحوه» بدون ذكر السبت. 

[۳] في «الفصل الثاني من كتاب الوقف) ليست في (أ) . وانظر: «الفروع» .)٠١۸/۷(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 


يَحِتَمِعُ ا ل يَحِتَمِعُ في المساجدء فهو أولى بالريتة. (وكذا: 
أصحابة)؛ لاله أعظع له ولم في التُْمُوس . 

(ولا يتَطيّز) أي : يَتشَّاءَمُ . (وإن تفَاءَل» فَحَسَنٌ)؛ لاله عليه السّلامُ 
كان بسك اا القع روس عن ال 

(فيأتي الجامع» فيصلي) فيه (رَكعَتين) تحيته» (ويَجِلِسُ 
مُستقبلا) القِبلَة؛ لأن حير المجالس ما استقبلَ الفا 

(ويامُرْ) القاضي (بِعَهدِهِ يقرا على لتاس)؛ لِيَعلمُوا تَولِيتَهُ 
واحتفّاظ الإمام على ال الأحكام» وَقَدْرَ المُوَلَىء 33 تح اللامء عند 
وخدود ولایته» وما فض إليه الحكم فيه. 

(و) يأر يمن ر ناديهم يتوم لوه للحكم؛ ِيِعلَمَهُ مَن له حاجة 
ياي فيه (ويقل من كلامه إلا لِحَاجَةِ) للكلام؛ لاله أهيبُ» 1 

مضي إلى مَنزِله) المُعَد له لض ريح 

(وينفدُ) أي: : بيعت مه (فيَعسَلّمْ دِيوَانَ الځکم') بكسر الثَالِ؛ 

وحكي ها , وهو: الدَّفتَدُ المُعَدٌ لكثب الوثائقٍ والشجلاتِ 


600 قال فى «الإنصاف» : دِيوانٌ الحكم : هو ما فيه مَحاضدع وات 
وحجچ» وب وَقٍء ولحو ذلك مما يعلق بالحكم. انتهى 
والمحاضِذ: تشخ ما ت نبت عند الحاكم . والشجلاتٌ Ny‏ 


[1] أخرجه البخاري »)٥۷۰۷(‏ ومسلم (۲۲۲۰» ۲۲۲۳) من حديث أبي هريرة» 
وأخرجه البخاري (0157)» ومسلم )۲۲۲٤(‏ من حديث أنس. 


باب أدب القاضي 


والودًائم» (مِمّن كانَ) قاضيًا (قَبلَهُ)؛ لأنه الأساسٌ الذي بيني عليه 
وهو في يَدِ الحاكم بحكم الولاية» وقد صارّت إليه. (ويَأمُْ كاتا ق 
يبت ما تَسَلّمَهُ بمحضّر عَدلَين) اطا 
ثم َحْوْجُ يَومَ الوَعْدِ) أي: الذي وَعَدَ الناسّ بالجلوس فيه 
للخكمء (بأعدّل أحواله. غيرَ غضبَانَ, ولا جَائْع , ولا هوه 9 
مَهمُوم بمَا يَشْعَلَهُ عن اهم أنه أجمعٌ لقلبه» وأبلعٌ في تبقظه 
للصّوَاب (فيِسلُمْ على من يَمْرُ به» ولو صَبيًا) ؛ اكات 5 
ماش» وال لحن نما أن لم على قن يق به 
(ثُمٌ) يلم (على من بِمَجِلِسِهِ)؛ لحديث: (إنَّ ن حقٌّ المُسلِم 
على المُسلِم أن يسم عليه إذا هيه | 
(وبْصَلْي ن كان بمسجدٍ تَحِيْنهُ)؛ إن لم يكن وَقَتَ ته ير 8 . 
(وإلا) يكن بمسجدٍ: (خُيّرَ) بِينَ الصَّلاةٍ وتّركهاء كسائر المجالس. 
(والأفضّل الصلاة)؛ ليتال توابها. 
(ويَجلِسٌُ على باط أو تحوه') يحت به؛ لِيتمَيّرٌ عن جلسائه؛ 


)١(‏ قوله: (ویجلش على ساط ونحوه) قال في «الإنصاف»: وهو 
الما .ا 


13]) أخرجه أحمد )٥/۲(‏ (۷۳))» والترمذي (۲۷۳۹)» وابن ماجه )۱٤۳۳(‏ من 
حديث علي . وأخرجه الترمذي (1۷۳۷) من حديث 55 هريرة. وانظر: 
«(الصحيحة) (١؟875/١).‏ 

7؟]) «الإنصاف) (۳۳۹/۲۸). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
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لاله أهيث له؛ لأنّهُ مَقَامٌ عَظيم يجب فيه إظهارٌ الحرمَة؛ تَعظيمًا 
للشرع. 

(ويدغو ) الله تعالى (بالتُوفِيق) للحقّ» (والعصمَةٍ) مِن رَلْلٍ م 
والعمل؛ له مقا خحطر. وكان من ذُعَاءِ عُمرَ: | لهم أرني الححقٌّ حَمًا 
فقي لأاع وأرني الباطِلَ باطل ومني لاجينابه . (مُستَعِينًا) أي : 
طَالِيًا المَعُونَة مِن الله تعالى. (مْتوكلا) أي: مُمَوُضًا أمرَةُ إلى الله. 
ويَدعُو (سِرًا)؛ لاه أرجى للإجابة وأبعدُ من الرياء. 

(وليكن مَجلشۀ في موضع لا يی فيه بشَيءٍ)؛ لتلا يَْتَغِلَ بال 
بما يُوْذِيه. (فَسِيحًاء كجامع) فيجور القضاءٌ فيد» بلا كرامَةٍ. روي 
غن عم وعفمان ع كانوا يقصُونَ في المسجد. قال مالك : 
القَضاءٌ في المَسجدٍ من أمر الاس القَدِيم» وكانَ عليه السَّلامٌ يَجَلِسٌ 
في المسجد مع حاجة الناس إليه في الفتيا والحكم e‏ من 
ڪوائج اناو الى oC Ny,‏ وکل أو تي 
القاضى في مَنزلِه. (ويَصُونْه) أي: المسجدَ (عمًا يُكِرَهُ فيه) من نحو 
و 


لكن قال في «الشرح): وما ذكر من مجلوسه على البساط دُونَ تراب 
وحصير» لم تعلّم أنه ِل عن النبيئّ ياء ولا عن أحَدٍ من خلفائه! 
والاقِدَاء بهم أَؤْلى. 


.)16١ص( يات‎ ]١[ 


باب أدب القاض 
ا AV‏ 


(وكدار وَاسِعَةٍ وَشط البلدِ إن أمكن)؛ لتستوي أهل البلَدِ فى 
المُضِئٌ إليه 

) رلا بخ حاجباء وله رابا بلا عُذْرِء إلا في عير مجلس الحكم 
نْ شَاءَ)؛ ليث عمرو بن هره مَرقُوعًا: «ما من إمام أو وَالٍ يعلق بابه 
دون ڏوي الحاجات الا والمسكتة إل أغلق الله أبوات الشماء 
دون 0 وحاجته ومَسكئيَه) . رواة اجون 0" و 
ُبّما مَتَعَا ذا الحاجة لِعْرَض التفس› أو عرض الخخطام . 

(وتعرض القصّصٌء ويَجِبْ تَقدِيمُ مَابتي)؛ لِسَبقه إلى و وفي 
مَعنَّاةُ ُ: المعَلّم إذا اجتَمع عِندَهُ الطلبَةٌ. 

ET o 7 وي و‎ 

و(لا) يقد ساب (في أكثّرَ من حكومَةٍ م )؛ للا يَستَوعِبَ 

المجلس» فيض غيرَهُ. 
و ا 1 3 ا ا 6 ” 
وإن اذعى المدعى عليه على المُدَعِي” 0 حكمٌ يتما ؛ لانه إنما 


(1) وجزم في «عيون المسائل» بتقديم من لَه يه للا تضجر ييئتّه. 
: : 2 531 1 
وجعله في «الفروع) و 7 
)١(‏ قوله: (وإِنْ اذَّعَى المذّعى عليه.. إلخ) وإذا تقدّمَ الثَّانى الذي جاء 
تاتا فاع على المدعى الأول والمدعى عليه الأؤل». عك 


[1] أخرجه أحمد (575/19) »)۱۸٠۳۳(‏ والترمذي .)١787(‏ وصححه الألباني في 
«(الصحيحة) .)579١‏ 
[؟] التعليق ليس في (أ). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 


عبد الأول في الدّعوَى لا في المُدّعى علي“ . 

(وبفْرِعٌ) بيهم (إن حضَّرُوا دَفعَة) واحدةً (وتَشَاحُوا) في 
التقديم؛ لاله لا مرج غَيدها(” . 

(و) يجب ( عليه ) أي : القاضي : (العدل ين مُتحا كمَين) ترافعَا 
إليه» (في لخظه) أي: ملاعطيهء (ولفظه) أي: كلامه لهُماء 
(ومَخليه» ودحُولٍ علّيهء إلا إذا سَلّمِ أَحَدُهُما) عليه» (َيَرْةُ) عآبه 
(ولا يَنَظِرْ سَلام التّاني)؛ لومجوب الرَد قورًا. (وإلا المُسلِ) إذا تراقع 
إليه (مع كافر, فَيِقَدُمُ) الغسلم (دُمُولا) على القاضيء (ويُرقَعُ 
جُلوسًا) ؛ خرمَة الإسلام. قال تعالى : اتس کان مهنا گم گات 


ا 


7 ره ب 7 
فاسقا لا يستورن#ه [السجدة: .]١8‏ 


بيتهما» كما لو اذى على غيرهما1'!. 

)١(‏ قال في (المبدع) : لکن لو قم المتأخر اوک صح قَضاؤٌةُ مع 
الكراهّة . انتهى . 
ومُقتضَى كلام المصنّفٍ: أنه يَحرم. 

(0) وقَدّمَ صاحث «الْمُحَوَر): المُسافِرَ المُرتَحِلَ. وكذلك: صاحِبُ 
«التنظم) و«الوعايتين) و(الوجيز) وغيرهم . وقال ذلك فى «الکافی) 
مَحَ قلتهم . 1 
زادَ فى (العايّة) : والمرأةٌ؛ لِمَصلّحيَا'؟. 


[1] التعليق ليس في (أ). 
[1] التعليق ليس في .)١(‏ 


باب أدب القاضى 2000 


وليل وكرت ادن و حَدِيثٌ عَمرو بن شَّيبَةَ في 
« كتاب القَضَاءِ)» عن 5 لا مرق غا (مَن ابل بالقضّاء بِينَ 
المسلمين» فليعدِل بَِينَهُم في لفظه وإشارته ومَمَعَدِهء ولا يَرفَعَنٌ صَوَه 
على أحدٍ العَحصمّين ولا يَرفَعُهُ على الآخَرِ)1'!. وفي رواية: «فَلهِسَوٌ 
يهم في النّظر والمجلس والإشارة)7']. ولْأنَّهُ إذا مور أحَدَهُماء خصر 
الخو وانكسرء ورْيّمَا لم تفم حجئه» فيؤدي ذلك إلى ظلمه. 

(ولا يُكْرَهُ قيافه) أي : القاضي (للخصمين) فان قام ا 
وجب أن يُقُومَ للآخحر. 

(ويَحرُمٌ: أن يُسَارَ أَحَدَهُماء أو يُلقَنَه حجتَهُ أو يُضَيْفَهُ) ؛ لاه إعالة 
Pa‏ و رل به رمجل» فقال 
له: أل حَضعْ؟ قال: ن نعم . قال: تحؤل عتا » فاڻي سمعتٌ رَسول الله 
ع 11 دلا ضفرا 33 الْخْصمَين إلا وَخَصمُه مَعَه)!'!. 
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8 قال في ار ان ا الخصمين رفع الخصم‎ )١( 


]١[‏ أخرجه الدارقطني ١ ١/ ٤(‏ ؟)» والبيهقي .)١9/١١(‏ وضعفه الألباني في «الإرواء) 
551), 

[؟] أخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده» (847١).؛‏ والطبراني (787/57) (977) 
من حديث ام سلمة. 

رمع أخرجه الطبراني في (الأوسط) (۳۹۲۲)» والبيهقي .)٠١۷/٠١(‏ وضعفه الألباني 
في «الإرواء) .)١5576(‏ 


a‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإرادات 

(أو يُعَلّمَهُ كيف يدعي إل أن يرك ما يَلرَمُ ذكره) في الدعوى» 
(كشرط عَقَدِ. وسّبّب) إرث (ونحوه. فلهُ أن ا عَنهُ)؛ صَرُورَة 
تَحرِيرٍ الذعوّى» ولا ضَرَرَ على صاحبه في ذلِك» وأكتر الخصّوم لا 
يَعلَمُةُ ولِيتَضِحَ للقَاضِي وجه الحكم. 

(ولهُ) أي: القَاضِي (أن م الخْصمَين؛ لأن هه ننه 

و (يَشْفَعَ لَهُ) عِندَ حصي (لِيَضَعَ عن خحصمه)؛ لأنّها 
اة حفن وقد قال تعالى: من د شفع ا ا ا 
صب ينها 4 [النساء: .]۸٥‏ وعن كعب 3 نه تقاضّى ابن أبي 
حَدْرَدٍ دَينّا كانَ عليه في المَسجدِ» فارتمَعت ا ا نوكيه 
النيئ ية وهو في بیته» فخرج إلیھما حتی كشف شجف خځجرته 
فناكى: ويا كشب فقت : لبيك يا وم ول آله » فقال: و 

ار اه اى : الشطر. قال: قد فَعَلتُ يا رَسُولَ الله. قال: ( قم 
فاقضه). رواةٌ الجماعَة إلا الترمذيٌ1١؟.‏ 

(أو) أي: يَجُورُ أن يَسْفَعَ لِ(مْنظِرَة) أي: يُمهل المَدِينَ بدينه؛ 
لاه أولى بالجَوّاز من الوضع . 


]١[‏ أخرجه البخاري ( c0۷‏ |۷(“ ومسلم c(1°°۸)‏ وأو داود (2))55565 وابن 
ماجه 579١‏ 5)» والنسائى .)٥٤۲۳(‏ 


باب أدب القاضي 527 

(و) للقَاضي (أن يُوَدْبَ حَضْمًا افقات عايه)» كقوله: ارتشَيت 
علي أو : حكمت علي بير الح وتّحوو؛ صرب لا تزيد على شر 
وحبس» وأن يعفر عنه. (ولو لم يُدْبنْهُ) أي : افتاه عليه (بيئتة) ؛ لان 
في تَوقِِ على الإثباتِ حَرجاء وما يكونُ ذَريعَةَ للافيياتِ. 

(و) لَه (أن يَتهِرَهُ إذا التَوَى) عن الححقٌ؛ للا يُطْمَعَ فيه 

(وسْنّ) ِقَاضِ (أن يُحضِرَ مَجِلِسَهُ فْقَهَاَ المذاهبء ومُشَاوَرَتُهُم 
فيما يُشكل) إذ اک و إذا خدنت تحادنة ؛ ليذ كوا جوابهم 
أَدلَتَهُم فيهاء فإنَّهُ أسرَعٌ لاجتهاده وأقربُ لصوابه. قال تعالى: 
© وَسَاوِرَهمُ ف ل [آل عمران: ]٠٠۹‏ قال الْحسَنٌ : أن كانه سول 
الله يي لعن عن مُشاورتهم» وإِلَّمَا أرادَ أن يَسََنّ ذلك الححاكم 
IRE‏ 

(فإن انَضَّعٌ) له الحكم» حكم باجتهاده» ولا اعتِراضٌ عليه؛ لأنه 
افتِياتٌ عليه . (وإلا) ينضح له الحكم» (أَخْرَهُ) حتّى ينضح . 

(فلّو حكم ولم جتهذ: لم يَصِحٌ) كمه (ولو أصاب الحقّ) إن 
کان من آهل الاجتهّاد. 

(ويَحرُمٌ) عليه (تقليدٌ غيره. ولو كانّ) غَيده (أعلمَ) منه» 


[۱] أخرجه الشافعي »)٩٥/۷(‏ ومن طريقه البيهقي (17/1). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 


كالمُجِتَهدَين في القِبلةِ . 

كن ا والكارته» ا اعنام وغليك و ا 
القضل بن زيادٍ: لا تُقلّد يئك الجالَء فإنّهم لن يَسْلَمُوا أن يَعْلَطوا. 

(و) يَحَدمُ على قاض: «القَضَاءُ وهُو عَصْبَانُ كثيرًا)؛ لحبرِ أبي 
بَكْرَةَ مَرفُوعًا : «(لا يَقضِيَنٌ حاكمٌ بينَ اثتين وهو عَصْبَانْ) مُتّفقٌ 
عليه" '.. بخلاف عضب سير لا منغ فهم الحكم: 

(أو) أي: ويَحَرُمُ: أن يَقضِيَ وهو (حاقِنٌ» أو في شِدَّةٍ ججوع, أو) 
في شِدّةٍ (تعطشء أو هَمٌ أو مَلّل» أو كسَل» أو تُاسء أو برد مُؤلِم؛ 
أو حر مُزعج)؛ لان ذلك كله في مَعتى الغضّب؛ لاه يَشَغَلُ الفكر 
المُوصِلَ إلى إصابة الح غاليا. 

(وإن خالّفَ) وحكم وهو ضبان وتحؤه» (فأصاب الحقّ: تَقَذَ) 
حكفة وإلا لم يقل . 

(وكان لشي بلا القضَاءُ مَعَ ذلك) أي: العَضَّبٍ ونّحوه؛ 
لِحَدِيثِ مُخاصَمَةٍ الأنصارِيٌّ والرّبير في شرَاج الحرَةء لما قال 
الأنصاريٌّ للنبي :أن كا ابن عَكَيك؟ فتلوّنَ وجه رشولي الله 


ا 000 ر و ي م اس 0 م 


OO0VOGOOPAHONQOOQCNORAOCGOSSOCPELQNONOLAOReOASOSOOAGPORAPORARCCORAAAISEENEREORLOSRASOQOGEELVOVONAONOCONEONRL: 


[۱] أخرجه البخاري (8/8١/1)؛‏ ومسلم (۱۷۱۷). 


باب أدب القاضي 


الجذر» . رَوَاةُ الجماعَة[١] N E‏ اله کے (لائم علد E‏ 
(لا يجوز عليه غَلَطْ يُقَدُ) أي: ؛ ره الله تعالى NE‏ 
فغلاء في حكم) بخلااف غیره من ٠‏ الأكة. 

«( في ځکم» احيرا عمًا وقَعَ لما مر بقوم tT‏ 
لتخلک؟ قالوا: قلت : اوقل (أنثم أعلم بام دُنيَا كم ) . 
روا مسلم!"! عن عا لشة» ونس 

(ويَحوِمُ) على الحاكم : 7 رشوّة) بتئليث الوَاءِ؛ لحَدِيث ابن 
تُمرء قال: لعن رسول الله بيا الوَاشِي وَالمُرتَشِي . قال الترمذي11: 
حديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ. ورواةٌ أبو هُرِيرَةَ وزادٌ: «في الخحكم)! ره 
أبو بكر في «زاد المُسافِرِ) وراد «والرائش»» وهو: الشفير بيتهُمًا. 


.(! قوله: (ِيُقَرُ عليه) تأمّل مَفَهُومَهُ‎ )١( 


[1] أخرجه البخاري 237789 0٠77؟)»‏ ومسلم (۱۲۹/۲۳۰۷)؛ وأبو داود (۳۹۳۷)» 
والترمذي »)١7717(‏ وابن ماجه »)١5(‏ والنسائي (717 5). 

[۲] أخرجه مسلم .)۱٤۱/۲۳۹۳(‏ 

[۳] أخرجه الترمذي (۱۳۳۷) من حديث عبد الله بن عمرو» لا ابن عمر. وصححه 
الألباني في «الإرواء» (577). 

[؟] أخر جه الترمذي .)١775١‏ وضعفه الألباني في «الإرواء» بهذا اللفظ تحت حديث 
(۲۲۰). 

[5] التعليق ليس في (أ). 


/ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادةات 
ولاه إِنّما سى ليحكم بعّير الححَقٌ أو لِيُوقِفَ الحكم عن الحَقٌء وهو 
مِن أعظم 200 


(وكذدًا): يحرم على حاكم : بول (هديّة”"2)؛ لحديث أبي 


ا : «هدَايًا العُمَال عُلول» Es‏ 
القصد بواغالها اا الما ي و 


إلا( الهَدِيّهَ (مِمّن كان يُهادِيه قبل ولايته. إذا لم يكن لَه 


حكومَة» فیا ) 1 له أحذهاء o‏ 
)۱( ارش نوعَانِ : 


(1) 


(1) 


الثاني : أن ر يَمتَنِعَ ين الک بالحق اة حتّى ا 

الْوَسُوة :ا ی بعد طلبه. والهديّة يه الدَّفعُ إليه ابتِدَاءً. قاله فى 
«الترغيب). ذكرهُ عنة في «الفروع» في «باب حكم الارضين 
المغتومة)1"1, 

وكذا: ف٤ق‏ في «الإقناع). 

قال في «الإقناع): فإِنْ تصدّق عليه فالاو نه كالهديّة. انتهى . 
وفي «فنون) ابن عَقيل: لد 

وقال ابن عَقيل: الهديّةُ إذا كانت للمهدي حكومةٌ: مُحيمَةٌ» وإن لم 


7 أخرجه أحمد .)١9701( )۱٤/۳۹(‏ وتقدم تخريجه .)۳۸۷/٤(‏ 
[YT]‏ سقطت : (ذكرَهُ عن في الفروع في باب حكم الأرضين المقدمة ) من (أ). وانظر : 


«الفروع) (۲۹۹/۱۰). 
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لانتِقَاءٍ التْهِمَةِ إن“ . كما بباح (لمُفتِ) أخذ الهدية 

(وذها أي: الهّديّة» من الحاكم: (أؤلى) وقال القاضي: 
لم 1 

(فإن ا الحاكه» فَأَحَدَ الِسْوَةَ أو الهديّةَ حي حرمت 
ردنا لمُغطِ)؛ هين بغير كن كالم وذ بعَقَدٍ فاسدٍ. 

(ويُكرَة: بَبِعْهُ) أي: القَاضِي (وشِرَاؤُةُ, إلا بو کيل لا يُعرف به) 
أي: أنه وكيله؛ لعلا يُحاتى, والمحاباةٌ كالهيئة. ٠‏ 

(وليس لَهُ) أي: القَاضِيء (ولا لِوَالٍِ: أن يَنّجِرَ)؛ لحَدِيثِ أبي 
الأسودٍ المالكئ» عن أبيه» عن جدَهِ مَرفُوعًا: ما عَدَل وال انّجَرَ في 
”عه أَبدًا)1']. 

وإناستاع إلى e el‏ يكفيه : لم ثكرة لَه لأنَّ أبا 
EE‏ 0 ولؤججوب القِيَام 
بعِيَالِه» فلا يت رکه لِوَهْم مَصْرَةٍ. 


يتبيّن له حكومَة: فمكدوهة. نقلهُ عنه في (البدائع». 
)1١‏ قال ل احم فيكن ول عبتا . من أمر الشلطانِ: لا أحِتٌ له أن يقبل 
سينا . يُروَى : «هدايا العمّالٍ عُلُولٌ) . والحاكمٌ خاصّةً: لا أحيه له إلا 
من كان له به خلطة ووضلة وکا قن ا 


[1] أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين) )١۳۲۲(‏ من طريق أبي الأسود به» وضعفه 
الالبانى فی «الإرواء) (؟515). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 


(وتْسَنُ له) أي: القاضي : (عِيادَة المَرضّىء وشهادة الجَتَائْز 
وتوديغ غاز وحاج» ما لم يَسعَلهُ) ذلك عن الحكم؛ ؛ لاله من القَرب» 
وفيه أجد عظيمٌ . وله حصُورُ بَعض ذلك وبّرك بَعضِهِ؛ َه يَفعلهُ لتفع 
تفه ۾ بتحصِيل 32 والقربة» بعخلاف الولائِم» فاه يُراتَى فيها حق 
الدّاعِي» فينکسز فيهًا قَلبُ من لم يُجِبْهُ إن أجاب غَيره. 

(وهُو) أي: القاضي (في دعَوَاتٍ) الولائم : ( کیره" )؛ أنه 
عليه السّلامُ كان يَحصُرْهَاء وأمَرَ بحُصُورهَاء وقالَ: «مَن لم يُجب» 
فقد عصّى الله ورسولّه)1'". ومتى كيرت وازدحمت: تَرَكها كلّها. 

(ولا يجيب بُحِيبُ قومًا ويَدعٌ قومًا بلا عُذْرِ)؛ لما تقدّم» فان کان في 
بعضها عُذّوٌ ٠‏ كتدكر أو يقد مَكَانٍ أو اشتعل بها رَمَمَا طويلا دون 
ره أجابَ مَن لا مدر لَهُ في تركها. 

(وتوضي) اهي وجوبا (الؤكلاءَ والأعوانَ ببابه: بِالرفِقٍ 
بالخُصُوم, رق الطمع)؛ ا برا :بلا . 

(ويَجِتَهِدُ أن يكونُوا ,أ شيُوخًا أو كهُول, من أهل الدَّينِ والعفة 
والصَّيانَةِ)؛ ليكوثوا أكَّ شراء فإ الشَّبابَ سعد من الجُتُونِ» والحاكه 


١‏ ع 


)١(‏ قال في «المحرر» و«الفروع» وغيرهما: هُو في الدّعَوَاتِ كمَيره. 
وقال أبو الخطاب : اوسن غير وليمَةٍ عمؤس. وقدَّم فى 
«الترغيب»): لا يلرمه وليمَة غد 


]١ [‏ ثقدم تخريعجه ا 


بابٌ أدب القاضي 


و 
۹ 
FS‏ 


تأيه الشصاءُ» وفي اجتِمّاع الشاب بهن مَفسدةٌ. 

(ويباخ) لقاض- قال في «المبدع) : والأشهه: أله يسن له : (أن 
خد كاها(”): لأ عليه اللا استكتت رید ین ثابت: ومُعاويّة بن 
أبي سفيان» وغيرَهُمَا! 1 ولكثرةٍ اسْتِغالٍ الحاكم بِتَفسِهِء ونَظره في : 
أمر النّاس » فلا يُمحِنه 8 الكتابة بئفسِه. 

(ويُشْتَرَط: كوثه) أي: كاب القَاضِي (مُسِلِمًا)؛ لِقَوِهِ تعالى: 
ناك ارت لاقو له نهدو بيطانة يكن شرك CES‏ 
بال [آل عمران: ۱۱۸]. وقال عُمَدُ: لا تَوَمُنُوهُم وقد حَوَّنَهُم الله 


(ويسَنٌ : كول حافظا > عالمًا)؛ لان فيه إعانة على أمره. وكونة 
ون شروظ ا ون الشلؤقي و كرلة قنة لخدي أنه كف بوكر 
عارفًا. قالَهُ فى «الكافى)؛ لملا يُفْسِدَ ما يكثَيَهُ بجهله. 


. وعبارة (الإقناع): ويُستحبٌ مع ف له اماد كاتب‎ )١١ 
قال في (الإنصاف)1"؟: اتاد الكاتب» على سَبيل الإباحة» على‎ 
الصحيح من المذمّب . قَدَّمَهُ في «الفروع». ده كلام المصئْفٍ‎ 
. متا واحتار المصدفُ والشّارِخ : أذ ذلك مُستحت» وجرّم به الز ركشي‎ 


[1] أخرجه البيهقي .)١١7/٠١(‏ وصححه الألباني في «الإرواء» .)١579(‏ 
[۲] «الإنصاف) (۳۹۹/۲۸). 


aj‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

(ویجلسش) الكاتث (بحيث بحيتُ يُشاهدٌ) القاضي (ما يکنه ) ؛ لاه 
0 لإملائه عليه» وأَبِعَدٌ للتّهِمَةِ. 

(ويجعل) القاضي (القمطر) ا القَاف وف فتح اليم u,‏ 
الاب أعجَمي مُعةبٌء (وهو: ما تَجْمَعْ فيه القَضَايَا مَختومًا بِينَ 
يديه“)؛ ليُحمَّظ عن التّغيير. 
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(ويْسَنُ : كمه بحضرة شهود)؛ ليستوفي بهم الحْمَوق» وتقثُ 
بهم الخ 4 والمخاضر. 

(ويحزم) على فاض: (تميئ وما بلقبوي) أي: بول الشهاقة. 
بحيثٌ لا يقل عَيرَهُم؛ لو جوب قَبُولٍ شهادَةٍ من یکت عَدَاليُه. 

(ولا يصح ولا نفد حکمه) ا القاضي : (على عَدَوٌةِ): 
كالشهادَة عليه (بل يُفتِي) على عَدُوٌُهِ؛ لأَنّهُ لا إِلرَامَ في المُتيَاء 
بخلاف القضَاءٍ. 

(ولا) صخ ولا ينقد حكمة: (لتفسه, ولا لِمَن لا قبل سَهادتهُ 
لهم )» كروجته» وعَمُودَي نَسَبِهِ كالشهادَة» ولو كانت الخصوء 


© وعبارتة في « شرح الإقناع) : هو ما تُصَانَ فيه الكت . أعني : القَمَطرَ. 
وعِبارَةٌ المتن : وتجقل الِمَطْر مَحثُومًا بين تديه؛ لينل فيه ما يتجتمغ 
من المحاضر والشجلاتِ؛ لاله اا عير . 
المحاضة: نَسْحٌ ما ثب نبت عند الحاكم . والشجلات ا 
(۲) لا يُحكم لمن لا قبل سَهادنه له على الصحيح من المذهب. 


وحكاة القاضي عياض إجمَاعًا . وعنه : يجوز له ذلك»› اختارةٌ أبو بكر . 


ما 


الاخر. 
فإن عَرَضّت - للقَاضي» أو لِمَن ترد شهادثة- له اين 
إلى تمض خان ار يمشن زا ا حمر سناكم 91 | ريد بن 


ابت وحاكم رخ ملا راتا إلى سْرَيح, وحاكم علي رَجُلا يهوديًا إلى 
شريج» وحاكم شمان طلحة إلى جُتير بن مطهي. 

(ولّهُ: استخلافهُم) أي: للقَاضي استنابَةٌ والِدِوء وَوَلَدِهِ 
وتحوهماء عَنهُ في الحځكم ٠‏ م صلا جيم كعي رهم . 

(کځکمه) أي: ب رژ أن يحكم (لقيرهم) أي : غير من لا تقل 
ا e‏ کان که على أجِتَبِتٌ بشهادَة أبيه وابنه. 


1 


(و) كحكيهٍ (عليهم) أي: على : من لامعل هاقكه ل > فيصِحٌ 


4 


كمه على أبيه وابنه ورَوجته ونّحوهم» كشَهادَتِهِ عليهم. 


)١١‏ قوله: (کځکمه لغيرهم بشھادَتِهم) قال ابن ن عقيل: إن لم يتعلّق 
عليهما من ذلك تُهِمَةٌ ولم يُوجب لهُما بِقَبولٍ شَّهادَتِهِمَا ريب ولم 
بت بطريتي التزكية» يعني : الوايدّين. 

¥ ¥ ¥ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 


(ويْسَنٌ) لِقَاض: (أن يبدأ ب) التَظر في أمر (المَحبُوسِينَ)؛ لأَنَّ 
الحبس عدذَابٌء ورُيّمَا كان فيهم مَن لا يَسِتَحِقٌ البَقَاءَ فيه. 

(قينفذ بقَةَ) إلى الحبسء (فيكتُبُ أسماعقم و) أسماة (من 
بهم وفيم ذلك) أي: حدشهُم. كل واجِدٍ في رة مُنمَرِدةِ؛ لقلا 
يتكّرٌ النّظرُ في حالٍ أو لو شيم ۴ كبوا في رُقعَةٍ واحِدَةٍ. ويُخرِجٌ واحِدّة 
من الرقاع بِالاتَقَاقِ("2, كالقرعَة. 

(ثمَ يُنادى في البلد: أنَّهُ) 0 القاضي يَنظرُ في أمرهم) أي : 
المحئوسين» في بوم کڏاء فمن لَهُ حَضْمْ مَحئُوسٌء فايحضر؛ لال 
ذلك أَقَربُ لحضورهم من التّفتِيش عليهم. 

(فإذا جلس) القاضي (لمَوعدِه) نَظَرَ ابدَاءٌ في رقاع المَحبوسِينَ› 
فُخْرَجُ زقعَةٌ منهاء ويُقَال: هذه رُقعَةٌ فلانِ» فمن حَصْمُهُ حَصّمة ؟ ( فمن حطر 
له حَضمْء نَظرَ بيتهما). 

(فإن كان) المحبوسُ (خبس لتُعَدَّلَ البيتة) أي: به حصيه 
علَيهِ : (فإعادئه) إلى الححئس (مَبنيةٌ على حَبِسِهِ في ذلك) والأصَحُ : 
کیا إذا كان في غير ع فعا للحبس : 


و 


)١(‏ قوله: (بالاتّقَاق) أي: بحسب الاتَمَاقٍ1'؟. 


.)( التعليق ليس في‎ ]١[ 


باب أدب القاضي 


(ويُقبل قول خصمه) أي: المَحبوس (في أنه) أي: ١‏ القاضي 
اا ييتتهء و ) بَعدَ (تعديلها)؛ لأنَّ الظاهِر أنه : إِنَّمَا 


دا حاو أ خب يقبعة گل أو حمر ذقي. 
وصدَقَهُعَِيمٌ) في ذلك : (ُلي) سَبيله؛ لاه لا دين عليِء وإن کد 
غریمه وقال: بل بق واجب غير هذاء لاه الظاهه. 

(وإن بانَ حَبشة في تَهمَةء أو تعزير”' 2 كافتياتٍ على القاضي 
قبله, ونحوه), ككونه عائتًا : (خلاه) ا اطا (أو أبقاةُ) في 
الحبس (بقدر ما يَرَى) بحسب اجتِهادِه؛ لأَنَّ التعزِيرَ مُمَوَْضٌ إلى رَأَيهِ. 

(فإطلاقة")) أي: المحبوسء (وإِذْنَُهُ) أي: القاضي» (ولو في 
قَضَاءِ دَيْنَ» و) في (تفقة؛ لِيَرجعَ) قاضي الدّين والمُنفِق: څکم. 


)١(‏ أي: في اعتِقَادٍ المدّعيء وإلا فالكلبُ لا قِيمَةَ له سَّوعَا؛ لاله لا ص 
وول تطعا ضيغ إذا تلن . (م خ)11] 

(۲) قوله: (أو تعزير) من ظَرفيّة العَامٌ للخَاصٌ؛ لان التّعزيرَ يكو بالحبس» 
ککونه غائ" 

م (فإطلاقة) ميكداًء حَبرِهُ: قول المصنّفٍ: ( حك ". 


[1] «حاشية الخلوتي) (1۷/۷» 18). والتعليق ليس في (أ). 
[؟] التعليق ليس في (أ). 
[*] التعليق ليس في (أ). وانظر: «حاشية الخلوتي» .)٦۸/۷(‏ 


IEF‏ حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإرادات 
(و) إذنه في روضع میزاب› و( 2 (بتاء) من بيه وسابّاط 
بدرب نافك» يل« ضرر: : حك ف کمن فيمتَغ الضمَانَ ؛ لاه كإذن الجميع. 
(و) إِذْنهُ في (غيرهِ)» كوضع شب على جِدَارٍ جارٍ بشرطه : 
«وأمرة» أي : القازي (بإِرَاقَةٍ قو نبيذٍ) : : څک . ذكرةُ في «الأحكام 
(وفرعة) 7 القاضي: (حُكمٌ يَرفْعُ الخلاف إن كانَ) , 


وذكرَ و لكي َي الدّينٍ أنه لو أَذنَ أو حكم لأحدٍ باستِحمّاقٍ عق 
أو مشخ فعقَدَ أو مسح لم تحقج بعد ذلك إلى لحكمه بصيو بلا 
ا 

و نوغ من فعله") أي : الحاكم» (كتزويج)ه بتيمة 


01 ثم قال الّيحُ: لكن لو عد ى أو فسح فهو فعلةء وهل فمل 
ځکه؟ فيه الخلاف المشوّوة1'1. 

( قوله: (وكذا تَوعٌ من فعله) بخلافٍ فعلٍ لم يستفده بولاية ځکم» 
كبيع عفار تف الغائب» أو ليتيم هو وَصِيهُ أو بوكالةء فلي بحكم. 
IG‏ ابق ندر ٣‏ ۰ ۰ 


[1] التعليق ليس في (أ). 
۲7 انظر: «حواشى ي الإقناع) ١؟/١١١١).‏ 


باب اذب القاضى 
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بالولاية العائّة» (وشراءِ غين غائيَة"'') مَوصُوفَةٍ بما يكني في سَلَم ؛ 
لِقَضَاءٍ دين نحو غائب ومُمتنع» (وعَقد نكاح بلا وَلِيْ) حيثُ رَآهُ 
وفسخ لِعُنَّةَ وعيب ولّحوو: ُو كم رفع الخلافٌ إن كان 
اه نَصِبْهُ لحو مِيرّاب؛ لِنَصبهِ عليه السّلامُ مِيرَابَ العئاس[١‏ 
ومن ذلك: يغه لأرض العنوة لمصلَحَة» وتركة لها بلا قِسمَةِء 
وَقَنْ عا على ما في «المُغني). 
ا : القاضي (بِشَيءِ) كبيع عبد أعتَمَهُ عبَقَّهُ مَن أحاط الدَّينٌ 
له: (ځکم بلازمه) أي : السيءِ المحكوم به وهُو بطلا العثق فى 
0 نه لازم لِصِحََةٍ التيع» فلا e‏ عِيدهُ بخلافه؛ لاله له ف 
(وإقرَارُهُ) أي: القاضيء مُكل (غيرَةُ على فِغْلٍ مُختلفب فيه) أي : 
في صته أ وجله: ليس كما بصگيه أو حِلَه؛ إِذْ الإقراز عَدَمُ التعَوْض لَهُ. 
(وثوتُ سَيءِ عِندَةُ) أي : القاضي» كوّقَفِ وتيع وإجارَة: رن 
کا ا ]نباك و 


حك على ما يَأني . 


.١ (وث شِرَاء غين غائبة) بالصّفَةٍ ؛ يفي بها دَينَ مُفلس» وتحوه. (إقناع)1‎ )١١ 
(؟) قال الشيحٌ َي الدّين: إذا قال: نبت عِندِي بشَهادَتِهِمَاء فهذًا فيه وجهان:‎ 


.)١ 4719 أخرجه أحمد (۳۰۸/۳) (۱۷۹۰) من حديث ابن عباس . وانظر : (الإرواء)‎ ]١[ 
.)515/١5( [؟ع انظر: «كشاف القناع)‎ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراڌات 


أحذهُما: أنَّ ذلك حكم» كما قله ابن عقيل وعَيرة"'. ونقّلهُ في 
«الفروع) ۰ 
دفي «الاحتيارات»" ': وإخبار الحاكم أنه ثبت عِندَهُ بمنزلة إخباره 
أنه کم به . أمَا إن قال : شَّهِدَ عِندِي فلانٌ» أو: أ ق عندِي» فهو 
بمنزلة الشَاهِدَين سَواء. 
فإلّه في الأول تَضكَن قوله: ثبت عندي» الدّعوّى» والشَّهادَة 
العَدَالَةَه أو الإقرار. وهذا من خصائص الحكم» بخلافٍ قَولِهِ: شَهِدَ 
عندي» أو أن عندي» فَإنّما يَقعضِي الدّعوى. 
قال المصِئّف في ( كتاب الصداق»» تَبَعَا لصَاحِبٍ «الفروع) : قال 
أنَّ بوت سب المطالة کا 8 فق ونَحووء حكمٌ, 
فلا يُحيِدهُ حاكمٌ آحَرء ما لم يتغير السَبَبُ. 
NE‏ اا a‏ تين توت سيءِ 
ووت صِفَة سَيءِ» وما هُنَا مِن تُبُوتٍ السيءِ» وهو ليس كما 
بصِحته ) وت وف وتي اجار وما ختلة من بوت صن شي 
كصفة عدَالةٍ وأهليّة وصية» فإنهُ كم قال: وكذا: ثيوتٌ سَبَب 
المطالبة.. إل". 


.)۳۳٤ص( «(الاختيارات)‎ ]1١[ 
.)۳٤۸ ۳٤۷ص‎ ( [؟] «الاختيارات)‎ 


[1 


«حاشية الخلوتى) .)۷١/۷(‏ 


بابُ أدب القاضي 


تَفِيدٌ الحكم: ب ار يكن الحكم بصحّة بصحَةٍ الخكو”" ره قالهُ 

المي 

(وفي کلام الأصحاب ما يدل على أنَّهُ) أي : التَنَفِيدَ (ځکچ") 
بل قد فشر في e‏ بالحكم في مَوضع . 

وفي «شرح المحرر) : شل الشكم في تيء لا یکو ځکه 

AN O E e a 
. به فلزمه تنفيلة کعّیره“‎ ET المُختَلفَ فيه صار‎ 

(وفي كلام تعضهم) أي: الأصحاب: (أنه) أي: التََفِيدَ (عَمَلٌ 


)١(‏ قوله: (بصحّةٍ الخكم) : مَئة1'!. 

(۲) قوله: (وفي كلام الأصحاب.. إلخ) كما يدل عليه كلام شار 
«المحكر) و«الشرح الكير ا 

0 وفي ١‏ ا اا واد 
ر4" , 

)٤(‏ ومَعتّى التَفِيذٍ المذكور: أن يَحصّل من الخَصْم مُنارّعَةَ عند قاض 
آخَرَء ويُرفَعُ إليه حكم الأول فيمضيهء ويُنَمّذُُ وَيَلرَمُهُ العمل 
5 

[1] التعليق ليس في (أ). 


[؟] التعليق ليس في (أ). 
[۳] التعليق ليس في .)١(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

OOOO I 
بالحكم) المُتَعّْء (وإجارّة له وإمضًاءٌء كتنفِيذٍ) الوَارثِ (الوَصيّة‎ 
. حيبت تومت على الإجارة2"‎ 

قال ابن صر لله: والظاز: أنه ليس بحكم بالمحكوم په؛ إذ 
الحکم بالمحكوم به تَحصِيلٌ للحاصِل» وهو مُحَالٌ» وإنَّا هُو عَمَلٌ 
ا ا ا كا يُجيز هذا 
لكي a‏ الځکم» وإن كان جنس ذلك المحكوم به 
ع 

وذكر ابن القرس الحنفيئ ما مُلخصّهُ: أن افيد حكم إذا كان 
نراف عن خصّومة» وأنّ الحادثة الشخصيّة الواحدة يجوز - 3 
ا المتعددة المَتَّفْقَة لمَفِقَة في الحكم a‏ 
التنفي المتعارف الان المستعمَل غالِيّاء فَمَعنَاةُ: إحاطةٌ ا عِلمًا 
بخكم القات ضى الأول على وجه التسليم» > وأَنّهُ غَيرُ مُعتَرَض عنده» 
ويسَمّى صا ويُتَجَورُ بكر الثبوتِ والتََّفِيذٍ فيه. 

(والحكمُ بالصحَةٍ: يَستَلزِمُ ثبوت المِلكِ والجيارَّةِ قطعًا) فمن 


)١١‏ فلو الأول وصيتة لم ا لا الظاهر رو أهليته لكن 


(5) يعني : أن الحادنّةَ تجوز سَرعًا تَوارْدُ أحكام مُتعدّدةٍ عليهال'؟. 


زم التعليق لبس اف زا 
[1] التعليق ليس في .)١(‏ 


باب أدب القاضي 
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اذّعَى أنه ابتاعٌ من المُذّعَى عليه عَيًا واعتّرف له بذلك: لم جز 
للحا كم الحكم بصحة ع ذلك» حى يدعي المُذّعِى أن 
باه العَينَ المذ كورَة وهو لل ويْقِي البِتَةَ بذلك . 


(والحكم بالموجب) بفتح الجيم: (حکم بمُوجَب الدعوی 


الثابة بي أو غيرها), كالإقرَار e‏ 


(فالدَعوّى المُشْتَمِلَةُ على ما يقتضي صِحَةَ العقدٍ المُدَّعَى به) من 
نحو تيع أو إجارة: اکم ها باوجب شم شخت انها يبن 


مو جبه» کسائر ا 


(۱) 


(7) 


قوله : (بمُوجَب الدّعوّى) أي : ارت على الدّعوّى التَابئَة َة بذلك ؛ 
أن مو جب الشَّيءٍ هو أَثرهُ الذي ترنّت عليه . 

إذا لاقي و ربيازي: ولاماع بن لديا 
تشهد له البكئة بذلك کله: فإذا حكم الحاكم في ذلك بمو جيه ؛ 
لِك كم بصكة البيع؛ لأَنَّ مُوجَب الدَّعوّى في ذلك صِكة انتِقَالٍ 
الملك إليه؛ لاستيفاء روطي وصكة العَقدِء وقد حم به» فيكون 
وهذا ظاه؛ إذ مُوجَبُ الدّعوّى هو الأمز الذي أوجيثة فهي مُوجبة 


ل وهو موجب لهاء والذي أوجبتة 2 هذه الصورَة صخة العقد» 


ا 
وأا إذا ادَّعَى أنه باعَهُ العينَ هذهء ولا يدّعِى انها ملك فيعتّرف له 
البائ le‏ أو ينكد ته فتقومُ اليه فيحكم الحاكمُ بمو جب ذلك : 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

قال الوَلِئْ العِرَاقِت : فيكونٌ الحكم بالمو جب حِيتكذٍ أقوّى مُطَلَقًا؛ 
لِسَعَتِهِ وتناوله الصّححة وآثارها. 

(و) الدَّعوَى (غَيرُ المُشتملة على ذلك) أي: ما يَقتَضِي صِحَةَ 
لوا م كان اذّعَى أنه باه العَينَ فقّط: (الحُكمُ) فيها 
لوب ب أ محكما ها(" أي: الشفة؛ إذ مرجب التعوى 

محصول صُورَةٍ بيع بيتهُماء ولم تشتمل حيار و 
rS‏ ا َه 
ووا اد كر نت على دان اف ماي 


فمُوجَبُ الدّعوّى في هذَه الصُورَة و هو حول ضورة تيع تيتهماء ولم 
تشتمل الدّعوى على ما يَقتَضِي بك ناك ا لاه لويذ كرفي 
6 أن لعي كانت يلكا للباِع: ا نة“ وة التيع 
مُتوقفَةٌ على ذَلِكٌ» فلا يكونُ الحكم بالموجب هُنَا حكمًا بالصّحَةٍ 
أصللاء بخلاف التي قَبلّها . 
تبي بذلك أن الحكم بالموجكب تار ةَ يکو كالحكم بالصحة 
تارّة 0 كذلِك . ۰ 

(۱) 0 رئيس اا د ا كور عند نط 
جيل فالحكم بالموجب على هذا القّولٍ عام فيهماء والخكم 
بالصححة أَحَصٌ منه. فبيتهما- على هذا القَول- عُمُومٌ وخُصُوصٌ 
مُطلَقٌ . رم خ)1'". 


[1] «حاشية الخلوتي) »1/١/7(‏ ۷۲). والتعليق ليس في (أ). 
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مقصود المُشتري . 


(وقال تعضهم) هو التق الشبكي› وتبعَه ابن : دس 0 : (الخكمُ 


)١١‏ قال العْرّيٌ AE‏ السو م 
في الحكم بالصحةٍ > كان أقوّى وأَعَعٌ؛ لوجود الإلرّام فيه. 

وتَضَكِتهُ الحكم الك كما را قية هذة الثيرة أذ .هذا 
وَقفلٌء وذكزوا المصرف على وجه مُعيّن» وكانّ مستوفيا لشُروطِه 
عِندَهُ فحکم بمُوججب شَهادَتَهم» كان الحكم مضا" للحكم 
قال الشبكئ : لكِنَهُ دونه في الت "!. ونَظرَ فيه 
قال ابن قُندُس: الفَرق بين الحكم بالموجب» والغک اك 
الحكم بالموبحب يَستَدعِي َك الصّيعَةَ وأهليَةَ المتصلافٍ. 
والحكمَ بالصحة يستدعي ذلك› و الصذف ا ا 
وان ذلك اذ ا ذاو تت عل ا ها كل بير كن 
ل د لشي من اهل التص؛في» وان صِيعَتةُ 
هزه صَحيحة» من حيثٌ كول وَقفٍ الإنسانٍ على نَفسِهِ صَحيحًا غير 


باط 


[1] في (): «مُقتضيًا). 
[۲] في (أ): «الريبة». 


' 01 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
بالمُوجَبٍ يستدعي صِكة الضّيعَةٍ) أي: الإيجاب والقَِول» قَولئِينٍ 
كاتا أو فغلئين» أو صِيعَة الوّقفٍ أو العتق كذلك. (وأهليّة التَصرُف) 

بن بام وواقِفٍ ونحوهما. (ويزيد ٠‏ الحكم بالصّحَةٍ كونَ تَصِرَّفِهِ في 
مَحله)؛ بان يكون انه قيما تفلك ولا مانِعٌ منه. 

(وقال) الشبكئ (أيضًا: الحكم بالمُوجب: هُو الأنّم) أي 
الحكه بالأر( 0 (الذي يُوجبه اللفطْ) أي ا ا 
(و) الحكم (بالصّحَةٍ : ون اللّْظِ) أي : الصْيعَةٍ (بحيث يترنّبُ عليه 
الأَنْمْ) من انتقال الهلكِ وتحوه» فالحُكمٌ بالغويجب: حكم على العاقد 


وفائِدَةُ ذلك : أنه لا يجوز الحكم بعد ذلك يثطلانه ممن يَرى بُطلانَ 
الؤقضِ على نَفْسِهِء ولَيس فيه حكم بصكة وقضِ ذَلِكٌ؛ لتَوقَفِهِ على 
کون ملا لما وء ولم بت» فإذا تكله كم بص الؤي؛ 
لتكامل شروطه» وهي صكة مُطَلَقَةٌ والحكم بالموجب حكم بصكة 
مُقَيّدّةِ» وهي صكة الصيعَّة فقّط. E‏ الصكة عليه 
والرَافِعٌ للخلا هو الحُكمٌ ب بشكة a E‏ المختلف 
فيه وقواتٌ الصكة فيه إنما هو بحسب اختلاف العُلمَاءِء وأما قُواتُ 
ا الملكِ» ولكونٍ الواقٍِ ليس من أهل التصدفٍ, فليس 
ذلك مَل اختلافٍ العُلمَاءِ. فلينتبة لهذه الدّقيمَة. 


(۱) أي : لا أنه الأئه E‏ 


.)V/۷( ) التعليق ليس في (أ). وانظر: ( حاشية الخلوتي‎ ]١[ 


باب أدب القاض 

حل لو ل و ا ا ڪڪ 

مف بمُقتَضي عَقَله لا ” ححكمٌ بالعقد» بخلاف | لخكم بالص ا 
(وَهُمَا) أي: الحكم بالصكة» والحكم بالمُوبحب: (مُختلفان» 


01١‏ قال الشيح تة تق الدّين» رحمه الله» في أَثناءٍ كلام له: 0 نم الحكم هل 
يَفتَقِرٌ إلى بين : باليلكِ: أو يكفي فيه الإقرار واليَدُ؟ فان الخرقي وغَيره 
ذكرّوا أن القِسمَةَ إذا كات عن تَرَاض» قسَمَها الحاكم بمُجدٍ 
إقرارهماء وأثبّت ذلك في « كتاب القسمة)» وإن كانت إجبارّاء لم 
قم إلا ببيئَةِ؛ لأنَّ قِسمَةَ الإجبارٍ فيها محكمٌ على العّير» فكذلِك 
الحُكمٌ إذا كان بتراضيهماء مثل: اثنين تبايعًا بيعًا وأرادا الحكم 
بصته» ور جل وقَفَ وَقَفًا وأراد الحكم بصكدته» فاه ټحکم له بذك 
بعد ا و وم ن 

ا أ تصرف الإنسانٍ فيما بيده بالبيع والوقضِ وتّحوٍ ذلك 
صَحيحٌ ) > وان لم يشهّد له اهود باليلكِ واليدِء إذا لم يكن له 
مُعارِضٌ» وكذلِك التُكاغ صَحيحٌ» وإن لم يَشهّد الشهودٌ بلحو من 
الموانع» وإِنّما العَرَضُ بالحكم بالصكة رفغ الخلاف؛ لثلا يَنقضّه م 
ر ا ۰ 


فإذا حك بصكة وَ قف قف ما بيد الإنسانِ أو بصحَحةٍ بيع ما بيد البائع» بين 
أله حكم بصكة البيع والوقفي؛ لِكونٍ البائع جائرًا قابضاء وظهور اليَدٍ 
التي لا مُعارض لهاء التي هي دليل الملكِء فيفيدُ هذا الحكم تفي 
التفض بسَبَبٍ الخلاف. فإن ظهّرَ له خ خصم يدعي العَِينَ» لويكوهذا 
الحم دافعًا للخصم» بل هو بمنزلة دی التق إذا اذعن غا مدع . 
انتھی . 


السب حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
فلا ُحكم ِالصَّحََةَ إلا باجتماع الشوروط20©) أي: شُدْوط العَقدٍ 
الممحكوم بصحّته وإن لم تجتمع»› فو حكمٌ بالمو جب ب. (والځكم 
بالإقرّار ونحوه. كالخكم بموجبه) ؛ إذ مَعتاه إِلرَامٌ المُقِرٌ بما اوه به » 
وهو أَنْدْ إقرَاره» ولا حك بالصكة. نقَلهُ الول العراق عن شيخه 
لبقي » وقال: ولا يهر لهذا معنّى» فَلئِتَاًمل. وقد رجع الشّيحٌ إلى ما 
ذَكْرتُهُ أولا مِن أنَّ الحكم بالمُوجب يكن الحكم بالصكة. 
(والحكمُ بالمُوجَب لا يَشْمَل الفَسَاد". انتهى) هذا رَد لِقَّولٍ 


ففي كلام الشيخ: أنه يجوز للحاكم أن يحكم بالصكة» وإن لم يتت 
E e La‏ د ا 
قال بعضهم: بيه اناس في هزه کر کي وم 
وافقه. 

)١(‏ قال في «الإقناع) و«شرحه): وقيل: لا فرق بيتهما- أي : الحكم 
بالصحكحة والحكم بالموجې- في الإقرار» أي: في دم به» 
والحكم بالإقرّار» ونحووء اكول کالځکم بموجبه) 
الأصَخ؛ لأ مَعنَاة الحكمٌ بما غلية وذلك ن جي , 

(؟) قوله: (لا يَشْمَلُ القساة) أي: لا يتتاول الفَصاد أنْ لو كان العَقَدُ 


المحكومٌ بمُوجبه فاسِدًا. 


[1] التعليق ليس في (أ). 


باب أدب القاضي 
القائل : إن الحكج بالمو جب لا فَائِدَةَ له؛ لان ا 
کا E‏ ت للكامك: 

وحاصِلٌ الجواب: أن موجبة: هي آثازة التى تثركّبُ عليهء والقَسَاة 
َس منهاء فلا يَشْمَلَهُ الحكم بالمُو جب . قال (المُتَفَحُ: والعَمَلُ على 
ذلك). 

(وقالوا) أي: الأصحَابٌُ: (الخكمُ بالمُوجَب يَرفَعُ الخلاف)؛ 

أَنْهُ حكمٌ على العاقِدٍ بِمُقَمَضَى ما تت عليه من العَقَدِء فلو وقّف على 
نَفْسِه) وحكم موجه من يَرَاهُ فليس لِسَافِعِيٌ سَمَاحُ دعوى الوَاقِفٍ 
في إبطالٍ الوقضِ بِمُقَتضَى كونه وَقفًا على النَّفْسِء حى ينبن موب 
عدم صِكَةٍ القف. ككون المَوقُوفٍ مَرهُونًا مما 

وقد د كر الوَلِكُ العراقئٌ في رسالةٍ لَهُ ذّكرَهًا في «شرحه) فُرُوقًا بِينَ 
الحكم TY‏ > مع مُناقشّيَه 
N OE‏ 

منها: أن الحكم بالمو جب نال ال بالتصيص عليها؛ تیان 
بَفظِ عام يتناوَل جميع آثارهاء فإنَّ مو جب الشيءِ هو ممصا وهو 


لت : فعلّى هذا: لو حكم حتفي بموجب إجارة وَقفٍ مده طُويلة لم 
ذلك حكما بقسادها مانِعًا للكنبليٌ من الحكم بصحّيها. 
( حاشيته ) 0 


[1] (إرشاد أولي النهى) .)١۳۹۷/۲(‏ والتعليق ليس في (أ). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
چ سس اه 
مُفردٌ مُضَافٌ فيغم كل مُوجبء بخلافي لفط الصكحة؛ فَإنّها إِنّمَا 
تتناوّل الآثاز بالتَضِمُن لا بالتّنصِيص عليه . ومُقتضَاة: أن يكونّ الحكم 
باوجب أعلّى» وُو جلاف الاصطلاح. ولو حكم حتفي بموجب 
0 جز يَعُه یڅه بعد ؛ لأنَّ من موجره منغ بيع الدب فقّد صار 
مَحكومًا بعَدّم صكة بَبعِهِ في وقنه؛ بخلاف ما لو عَلّقَ مكلف طلاق 
اج على ترؤجه بهاء وحكم بموبجيه حتفي أو مالک ثم روج بهاء 
- شَافِعِيٌّ وحكم باستمرار العصمَة وعدم وقوع الطّلاقي: تمد 
محكمة» ولم يكن تفْضًا لحك الأول بوج التعليت؛ أنه لم يعاو 
وقوع الطْلاقِ لو ترۇج بها؛ لاه مد لم يَقَع إلى الآن» فكيفٌ يُحكم 
على ما لم یع" ؟. 
ومنها: إذا كان الصَّادِرُ صَحيكًا باتقاق» ووقَمَ الاحتلاف في 
اسك ا بن العدل بتري مدخي الاجم 
بالصكة› a‏ فيه بالمُوجب» امتَنَعَ اعد ري عند غير 
الحاكم بالموجب. ولا بأس بهذا المَرقِء لكنّهُ مُقَيِدٌ بما إذا كان 


ا ا صَحيحٌ ) ولكن باع 
لك ع هل ر م ببيعه؛ لان مِن 


مُوجب التّدبير عِندَهُ عَم بَيعهٍ. 
(۲) فما هذا مِنهُ إلا فتوّى» وتَسمِيتُهُ حككًا جَهْل أو تجؤز. 


(۳) وقد يستوي الحكم بالصكة والحكم بالموجب في مسائل» کخکم 


بابُ أدب القاضي 52 
د . فمتى لم يَجئ وَقنه فَلِغَيرِهِ الحكم بُوجبه 

عِندَةُ عند مَجيء وَقه27» وقد يكن الحكم بالمُوجب لزي كينا 

لو حكم شافع بمُوجبٍ شْرَاءٍ دَارِء فليس للحَتَفِيٌ أن يَحكع بشُفعتِها 

للجار» بخلافِ ما لو كان الشافعئ حكم بالصكة. ود 

ع ا د ل ل e‏ 


ص 


بمو جبه. 
وكذا: لو حكم شافِِيٌ بصكة إجارق» ثم ماك مۇر للحتي 
إبطَالّها بالکوت. ولو كان حکم بمُوججبها: لم يكن للحَتفِئ ال : 


حتفي بصححةٍ نكاح بلا وَليّ» أو بمُوجبهء أو بشفْعَةِ جار» أو وقي على 
تفس» فيس للشافعي تقض لاحر عسي سكو يي 
إجارَة مُشاع, فليس للحنفيٌ َقَضه. ۰ 

)١١‏ والقضية المختَلف فيها اويا ا 
وما لا قلا. فالأول: كصّورة اللدبير المذكورة. والثّاني: صُورَةُ 
الططلاق المذكودة1'!, 

0 قوله: (حكم بالضَحةٍ)1"" أي : صِحَةٍ شرا دار لها جاڙ» سا للخنفيئ 
الحكم بالشّفعَةٍ؛ لأنّ البيعَ عِندَهُ صَحيحٌ مسلط لأخذٍ الجار. ولو 
حكم الشافعيٰ بموجب السرا لم للحتفيّ الحكم بالشفعة؛ 
لان من مُوجبه عنده دَوَامَه واستمرَارَة. 


1 الق ايسفن أ 
[۲] «(قوله: حكم بالصحة» ليست في الاصل. 


حاشية أبا بطي شرح مُنتَهم الارادّات 

1 سیه ١‏ بطين على شرح مُنتهى وإرادات 
بإبطالها بالموت؛ لأنَّ من مُوجحبها الدّواءَ والاسكمة > ل 

ونارّع العراقي في هله الصّورَة الثَالكَة وفكق بيتها وبين ع اللتين 

فلا ان الحكم بمُوجب الإجارَة قبل المَوتٍ لم يتوجّه إلى عدّم 


لاله لم َجئ وقنّه ولم يو جد سبيه . ولو وجه الك م اليد 
فقَالَ: حكمتٌ يعدم و0 الإجارة إذا مات المُستأجر لم 
ذلك حكمّاء د يُحَكمُ على ما لم يَفَّع 


قلت : وفيه تَظو! لأنَّ عد ET‏ 
وكير فون ا من المجلس» فهو كمنع بيع المُدبّرٍ عند الحنَفِيٌ بلا 
رق . 

3 ثڳ نقل عن شَّبِجْهِ لمْلِقِينئ صَابطاء دا المْتَتَازع فيه؛ إن كان 
صحّةَ ذلك اا وكاتت لوازمة لا ترب إلا بعد صكبته: كان 
الحكم بالصحّة رَافِعَا للخلافيء واسَِّوَيَا جينئذٍ. 

وإن كان المُتنارَعٌ REE‏ واللَوَامَ : كان الححكمٌ بالصكةٍ غير 
رافع للخلاف» وكان الحكم بالموجب رَافِعَاء وقوي المُوجَبُ 
حيتكل ؛ وإن كانت آثازه تترنّبُ مع فسادِهِء قوي الحكم بالصة على 
الحكم بالمُو جب 

لکن لو کی حتفي بوجي وقي سَرط فيه التَغييرُ والزيادَة 
والتَقض»› فهل للشافعئ المبادر ة بعد التغيير إلى الحكم ا 


باب أدب القاص 
/ 1۷ 


ال اه كوا فق عا ای ول د 
كمسألة التُدبير والشفعة؛ لأنَّ حكم الحنفئ بموجبه يضَّكُنٌ الإذنً 
a‏ 

قال: وقد تَحَرَرَ في الفرقي بين الحكم بالمُوجب والصځة 
الحكم بالصحّة مُتَوَجَةُ إلى تفس العَقدِ صَرياء وإلى آثاره ناء 
وأن الحكم الشويجب مُتوجَةٌ إلى آثارِه صَرِيحًاء وإلى تفس العَقَدِ 
وا وام ا ع 
الحكم بالمُوجب إلى صِحََة العَقَدِء وجَمِيعُ آثاره صَرِيحَاء فان الصّحَةَ 
من مُوجېه» 8 الحكم بالموجب حينعذ أقوّى مُطلقا؛ لسَعَته 
وتناوله الصحة وآثارّها. 

رج المصنّفٌ إلى أمر المحاپييس› فقال: (ومن لم يُعرف 
حَصمُهُ وأنكرَةٌ) المَحبوٌ لح ا وان 
ولا حصم لي : (نُودِيَ بذلك) في البَلَدء قال في (المقنع) ومن تبِعَهُ 
لاا . ولم ي که و في «المحرر»› و«الفروع)» وغيرهما. 

ك التقييد بالاث: أنه يشتهر بذلك»› ويَظهَرُ العْرِيبُم إن كان 
غائیا. ومن لم يُمَيْد : فمرَادة أنه ناد عليه حتّى يَغْلِت على الظن أن 
يس لهُ عريم» ويَحصّل ذلك غالا في ثَّلاثْ. فالمعتى في الحقِيمَة 


حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإرادات 

لك وج لظتل تمت اس سام س 
واجدّ» كما أشار إليه في «الإنصاف). 

(فإن لم عر خضيفة يعد ذلك (حلفه) ا المَحبُوسّ) 
حاكمٌ > (وخلاةٌ) أي : أطلَقَةُ ؛ إذ الظاهه : أنّهُ لو کان لَه ححصم لظهر. 

(ومع غَيبَة حصيه) المعووف: (ييعت إليه) ليِحضّر؛ للبحث عن 
أمر المحبوس. (ومع تأَخْرِهِ بلا غذر: ُخَلَّى) سبِيله. (والأَولّى): أن 
ذلك (بكفيل) احتِياطا . 

لت : ولعلَهُ إن لم علّم حبشة بين شَرعِي» وإلا لّم جز إطلاقة إلا 
إذا أّى» أو ثبت إِعسَارُةُء كما في «باب الحجر». 


(نُم) إذا تم أَمَو المَحبوسِينَ: يَنظد (في أمرٍ أيتام» ومَجَانِينَ 
ووُقُوفٍ, وتا “ لا وَلِيّ لَهُم) أي: الأيتام والمجانين» (ولا 
َاظِرَ) للقن والوَصَايَا؛ لأن هذه أموالٌ يتعلّق بها جفظها وصَرفها في 
ومجوههاء فلا يجو إهمالها. 

ولا نظرَ له مع الول أو النَّاظِرِ الخاصٌ» لكن لَه الاعتراضٌ إن فَعَل 


ما لا مشوع. 
(فلو نَفد) القَاضِي ) الأول وَصيّةَ مُوصّى إليه: أمضَاهَا) القاضي 
(الثّاني) ؛ لال الظاه: أن الأول لم دق إل تل مَعرفة أهليته 


ع 


ويداعِيه . فإن تغيرت حَالَهُ بست أو ضَعفٍ : صم إليه قَويًا أمينًا يعينُهُ. 

وإن لم 1 الأول و َه صن : نظر الثاني فيه» فإن كان قور افا 

و وإن کان میا صَعيفاء َع إل قويًا أميئاء وإن كان فَاسِقَاء عرَّلهُ 
وأقام غْيرَُ. جزم به في «الإقناع), وقدّمَه في الشرح)» وقال : وعلى 
قول الخرقئ : بصم إليه أمينٌ ينظرٌ عليه. انتهى. وهذا ما جرّمٌ به 
المصتّف في الوصية 

وإن كان قد تصكفء أو فق الوَصِيَدٌ وهو أهل» نفد تَصدفَة 


ولاف كان الموصى لَه بالغينَ عاقلينَ مَعَيّنِينَ مُعَينِينَ صح دفعه ه إليهم؛ 


)١(‏ وأربَابُ الوُقُوفٍ والوَصَايًا غير المعيتين» كالمْمَرَاء والمسا كين 
والمساجدٍء لا يتَعينُونَ . قاله فى «شرح الإقناع) . 


IF‏ حاشية أبا بطين على شرح متته الإرادّات 


(فَدَلُ) ومجوبُ إمضاءٍ الثاني ما َمّذَهُ الأول من وَصية مُوصّى إليه: 
(أنّ إثبات) حاكم (صفةء كعَدَالة وجرج» وأهليّة مُرصّى إليه. 
رتعرو» و ناظر وَقَفٍ ر (حکم قبل حاکم) آخد 
فمدين ,ول ا 

(ومن كان من ا الحاكم للأطفَالِ» أو الوصًايا التي لا وَصِيّ 
لها وتحوه) كَنْظَارٍ أوقافٍ لا سر فِيها ٠‏ (بحاله : قوم ؛ لان تقويطة 
إليه كحكيه» فليشوا كنْوَابهِ في الحكم. (ومن فسَقَ) أي: مِنهُم: 
(عَزَلهه"))؛ عدم أهلئته . 

(ويَضْجٌ إلى ضعيف) قَويّا (أمينًا) ؛ لبعيتة . (وَلَهُ إبداله) ؛ عدم 
حصُولٍ الغرض به. 

(و) له (التظرٌ في حال قاض قبل ولا يجب) عليه ذلك؛ لأن 
الظاهر صِحةٌ أحكامه. 


() قوله: (فدل.. إلخ) بخلافٍ إثباتِ شسَّيءِ كبيع ووقضٍء وتحوهماء 
لیس حُكمًا به. كما تقدّمَ. | 

(۲) قوله: (ومَن فو منهُم . عَزَلَهُ) أي: من تائ لا من جانب 
الموصي ؛ إذ هو لا زل بالفشقء بل بصم إليه أمِينٌ؛ ليوافق ما أُسلَفَه 
في المتن في «الوصايا». (م )1 , 


.)۹/۷( «حاشية الخلوتي)‎ ]1١[ 
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(وتحز أن يَنقْضَ من حكم) قاض (صالح للقَضَاءِ) سَينَاء للا 
يودي إلى تقض الحكم بمثله» وإلى أن 2 _- نت حك أصلا . 
sS‏ كم (خاف نص كتاب الل تعالى. 
نص (سَنَةٍ مَتَوَاتِرَةق أو) لف تنص تة س (احاد» ک)الځکم ب(قتلِ 
سام يكف و) كالشكم بجعا کن وڪڌ قن ماو نكن خر 
علَيه) بقَلّس (أسو رة الغْرَمَاء) فينقض ؛ ته لم يُصاوف شَرطة؛ إذ شَرط 
الاجِتِهَادٍ عَدَمُ النص ؛ لخبر مُعَاذْ بن جَبلٍ' ا و مُم#ط بتر ك الكتاب 
0 
مكلا للاجتِهادِ» بخلافٍ الإجماء 0 
(أو) خالّت (ما يَعتقِدُة00")؛ بأنْ حكم بما لا يَتقِدُ كته 


E 


)١(‏ قوله: (أو خالف ما يعتقده) الظاهز: أن مُرادَهُم عد المُقلد؛ لقّوله فيما 
تقدّم: «ويَحكمُ به ولو اعَقَدَ خلاقه) مع أن قولَهُم في المقلد: 
(يحكم به ولو اعتَقّدَ خلافة) فيه تله ظاهره1"] 
قال في «الفروع): ويُنَقَضِ حكمُةُ بما لا يَعتَقِدُهُ وفاقًا للأئمّةِ الأربعة 
وحكاةٌ بعضهم إجماعًا. التهى... 
الحاكي للإجمَاع: هو القرًافئ المالكيئ . 

[۱] أخرجه أحمد (8/9*) (۲۲۰۹۱)» وأبو داود (۳۰۹۲)» والترمذي (۱۳۲۷) 


وغيرهم من حديث رجال من أصحاب معاذ» رس وانظر: « الضعيفة ) .(A^!)‏ 
[۲] ما تقدم من التعليق ليس في الأصل» وهو مما نقله العنقري فى ( حاشيته) . 


O‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
(فيَلرَمُ نَقضّهُ)؛ لاعتقادِه بُطْلائَهُ . فإن اعَقَدَ 20 قت الحكم ثي 

تَغيّر اجتهاذه» ولا تص ولا إجمَاعً: ا يُنَقَض ؛ د عَمرَ في 
اشر ة حيثٌ أسقّط الإخوَةٌ من الأبوَينء ثم شرك بَينَهُم وبين الإحوة 
لآم بع وقالَ: تلك على ما قصَيئاء وهذِهِ على ما لضي . وقضّى في 
إرثِ الجدٌ بقَضَاَا مُحتلقة» وللا ؛ يودي إلى تقض الاجتهادٍ بوثله . وإن 
تَغّر اجِتِهادُه قبل قبل الحكم: عمل بالأخير؛ لاعتقادِه بُطلانَ ما قَبِلَهُ . 

(ولا يُْقَسُْ حك بتزويجها) أي: المرأة (تفسَها''2). ولو مع 
حصُّور وَلِيها؛ لاخيلافٍ الأئكةٍ في صكيته. وحَدِيتٌ: «لا يكاع إلا 
ا تَقَدّم ما 

(ولا) ينمض 5-0 (لمُخالفة قیاس”")؛ لان من أحكام الشريعَةٍ 
ما ثبت على خلا القياس . 

ول مض كم (ِلِعَدَمِ عِلمِه) أي: القاضِي (الخلاف في 
المسألَةِ) المحكوم فيها؛ لأنَّ عله ذلِكَ لا ار له في م صِحَةِ الحكم 
حَيتثٌ وافقَ اشع . 


)١(‏ قوله: (ولا يَنَقَضٌُ.. إلخ) قال في «الفروع»: وهل تمت بت فيُنمَض 
حکھ من کچ بصخځته؟ فيه 2 وفي «الوسيلة) روايّتانٍ. 

(؟) قال في «الفروع)!5 ': وقيل: يَنقَضُ إذا حالف قياسًا جليّاء وفاقا 
لمالكِ والشافعئ . 

[۱] تقدم تخريجه (۲۳/۸). 

[۲] «الفروع» (58؟7586/5). 


بات أدب القاد 
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و(لا) يُنقَضْ کم قاض e‏ ية خارج) وجهل عله 
تة تُقابلها. (أو) حكم , تة (داخل» وجهل عله بسب (با 

ابا يت وَقَعَ الحكم على وَفْقٍ الشّرع("©. 

(وما َنَا) : إِنَّهُ (ينقضُء فالتاقض له كر إن کان) وك ذاه 
(فيتقْتُ) عِندَهُ (السبَبُ) المقتضي لتقضه. (ويقَصةُ) وجوباء 
(ولا يُعتبر) إصكة تقض (طلَبُ رب الحَق) نَفْضَه0"؛ لاه حقٌ لله 
تعالى . 

(وينقصّهُ) أي : : الحكم حاكمّة”؟: (إن بان بِمَن شَهدَ عِندّه ما) 
أي : سَّيء (لا يَرَى) الحاكم (مَعَهُ قبول الشهادَة) > ككون الشَّاهِدٍ من 
عَمُودَي تسب مَسْهُودٍ له. 


)1١‏ قوله: (ولا إِنْ حكم.. إلخ) لأنَّ الأصلّ جريهُ على العَدْلٍ والصكة 

(۲) قوله: (ولا إن حم ببيَةٍ حارج . إلخ) نفل في «الفروع؛ عن الشيخ 
أبي محمَّدٍ. قال: ويتوجّة وجه 1" . أي : نَقَضْهُ 

(۳) وفي (المغني» و(الشرح) : لا ل بطلب --" 

(4) قال في «الإقناع) و«شرحه): والنّاقض لهُ حاكمّةُ إن كان موجودًاء 
ينبت السب المُقَتَضِي للئَقض عِندَةُ ويَنقضُه حاكمة دُونَ غيره. 
وقال العُرّي : إذا قَضَّى بخلافي النص والإجماع» هذا باطل» لكل 57 
القضاة نَقضّهُ إذا رُفِعَ إليه. انتهى . | 


17[ سقطت : (وجه) من (أً). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 


(وكذا: كل ما صادّف ما حَكمَ به مُختلف فيه ) صفة لوما) 


ع س ع 1 5 7 و 
الاولی» أي: لا يَرَى القاضي الځکم معَهُء كبيع عبد تبيّنَ آنه مَنذورٌ 
تفه َذْر تور (ولم يَعلَمْه") قاض عند حكمه: فينَقَضُهُ إذا ثبت 


أ 


عنذله . 


(وتقَضُ أحكامٌ مَن) أي: قاض (لا يَصلخ) للحكم لِمَقدٍ عض 


قلت : وما ذكدوة من أن الناقضٌ له حاكمُة إن كاد لا يتور فيما إذا 
حکم بقَتلٍ مُسلِم بكافر» أو يجعل من ود عين ماله عند فلس أَسوَة 
الغُرماءِ» إذا كان الحاكم يراه» وإِنّما ينقضّه مَن لا يراة» بدليل قَولِهم : 


63 كول محف فيه کا رفوالا و ارا 
«ما) الأول أو «مختلفٍ) مَجروڙ على أنه دل من (ما)ء والتقدید: 
١‏ وكذًا کل مختلّفٍ فيه صادّفٌ ما حكم به)» وهذه عِبارَة «الإقناع». 
فلو عبر بها مُسقطًا ل «ما) الأو لكان أؤلى. (م خ)1'؟. 

(5) فينبثُ التّذر وَيَنقّصّهُ. وكعَدَاوَةٍ البيئَة» وعَصَبيتِهم . 

)۳( ولم ملم به القاضي» ع تياق بعد ذلِك» فيَثْبِتٌ السب ويَنقَضوا'!. 

)٤(‏ وفي «الاختيارات) : القَضَاةٌ ثلامَةٌ : مَنْ تصلخ ومن لا يصلځ» 
والمجهُولٌ . فلا يُرَدٌ من أحكام الصاح إلا ما عَم أنه باطِلٌ» ولا يمد 


[] «حاشية الخلوتي» .)۸١ »۸٠/۷(‏ والتعليق ليس في (أ). 
[۲] التعليق ليس في (أ). 


باب أدب القاضي 


' ان مر (ؤو +7 ور o‏ 0 
(وان وافقت الصََّابَ” € لان 70 عير صحيح › فوجوده 


[1] 


[YJ 


ST اک‎ 

«المغني) وغيده» وإن کان لا يجوز تولیته ابتِدَاءً. 

وأما المجهولٌ فبِنظّد فيمن ولاة؛ فإن كان لا بول إلا الصَالِحَ» جيل 

صالحاء وإن کان يولى هذا تار وهذا تارةء تمد ما کان حقّاء وده 

الباطل» والباقي موقوف . 

ومن لا يصلخ: إذا 9 للضرورَة ففيه مسألتان : 

إحداهما : على القولِ بان من لا يصلخ ند 1 نمض جميعٌ أحکايه» هل ترد 

أحكامةُ كلّهاء أم يُردُ ما لم يكن صوابًا؟ والثاني المختاز RE‏ 

والثاني: هل نقذ المُجِتَهدَاتٌ من أحكايه» أم يتعقّبها الحاكه 

العادل؟ وهذا فيه نَظَدِ. (ح م ص'. 

واخمّارٌ الموفقُ» واب عبدُوسء والشَّيحُ تَقَيُ الدّين: لا يُنقَضُ الصّوابُ 

ِن أحكام مَن لا يَصِلّح. وجرّءَ به في «الوجيز) و«المنور)» وهو ظاهد 

00 الخرّقيّ» وأبي بكر وابنٍ عَقيلم» 55 حيث أطلقوا أنه لا 
ينض من الحكم إلا ما حالف كتابًا أو سن أو إجماعًا. 

قال في «الإنصاف)1'!: وهو الصَّوابُ وعليه 9 الئاس ن مق 

ولا يسع الاس عُيره» وهو قول أبي حنيقَةً ومالك . 

«إرشاد ولي النهى) (۱۳۹۸/۲) وانظر: (الاختيارات) ص (۳۳۷). والتعليق ليس 


فی الأصل» وهو مما نقله العنقري فى «حاشيته) . 
«الإنصاف» (۳۸۷/۲۸). 


حاشية أبا بطين على شرح فنتهى الإراڌات 
ڪي 
كعدّمه. وها فى غير قُضَاةٍ الصَّدُورَةٍ. 
ولا ُنقض من أحكامهم ما وافق الصّوابَ» كما اختَارَهُ الشيخ تفي 
الدّين؛ لأنّها ولايَةٌ شرعيّةٌ وإلا لتعطلت الأحكام. 


باب أدب القاضي 


کے 

¢ 

ع 
NS‏ 


(ومَّن استعداه) أي: القاضي (على خصم بالبلد) الذي به 
ERP GEN‏ 
زِمَهُ) ا القاضي (إحضازه) اک 0 (ولو لم ڪر يُحَرّر 
المستعدي (الدُعوّى) نصا أو . يَعلَم 3 E‏ ل 
نَضِيعَ الحمُوق» ْمَك الظلم. وقد يشت 264 بجت حن الأدنّى على أرق منة ؟ 
حو عضب أو راء ولا ُوفه تمت أو ايداع أو إعازة. ولا يرد إليه» 
ا e‏ ا 
بعد م وريه ال وللفستمذى عليه أن وکل إن گر 
الحضورً. 
مارح عي سي ا لزمه الور u‏ 
(حاكمٌ حَيتُ يَلرَمهُ إحصَارة بطابه منهُ مجلس الحكم: لز 


ًَ 


- 


- 


الحضوز) إليهء ولا 4 تحص له في تخلفي» فان حَضر ( ر اع 
القاضى (الوًالى به) أي: بامتناعه من الحضور؛ ليحضرة. 
(وهَتّى حَضّرَ) بعد امتناعه مِنهُ: (فله) أي: القاضى (تأدِيئه) على 


6 وعنه : لا يُحضبدة حتّى يَعلمَ أ 3 اذّعَاةُ اض قب كه التَاظم . 
وذلك بان ينبت أن اا 


ENS‏ ف = مُنتَه الأ اڌار 
F‏ 1 < شية أبا بطين على شرح مُنتَهى إرادات 
امتناعه (بما يرَاهُ) م من انتهار أو ك5 
(ولعتيز َحريزها”') أي : و (في)ما إذا استعدّى ٠‏ على 
والعالم الكبير» والشيخ المَتبوع؛ صيانة له عن الابتِذَالٍ. 
(نمّ بُراسله) القاضيء إذا حور الدَّعوّىء فذ كر دين ين عامل 0 
رَسْوَة. (فإِنْ خرَج من الغهدَة'") لِمَا د كره: لم بحتج لحضورو» 
(وَإلا أحصّرَةُ) كغيرة) فیدعى عليه حَصِمَةُ 0 ا 
اتی لظ وإن قال : حَكمَ عل ِفَاسِقَين) وتحوهمّاء كَعَدوٌين) 


و 
ع ع مع اس 
امئة : 


6 ژوي أن أبا بكر» رَضِي الله ع عَنْهّه كتب إلى المُهاجر بن بن أبي 


منبر رَسولٍ الله كَل وما قتل دَاذَوَيْه1'. 

(۲) بان عرف ما يدّعيه 0 عَنة» صيانة للقاضي ومن في مَعتَاهُ عن 
الامتِهّان. 

(5) على قوله: (فإنْ خرّج من الغُهدَة)1" بأنْ اعترفٌ بما اذعي عليه 
مره بالحُروج من العُهدَةٍ؛ لأَنَّ الحقٌّ توبجة عليه باعترافه. 

0 يسال المدّعى القاضي أن يسأل المدّعى عليه1'. 


[1] أخرجه البيهقي في «السنن الکبیر» .)۲۹٦/۱۰(‏ 
[۲] «على قوله فإن حرج من العهدة» ليست في الأصل. 
[*] التعليق ليس في (أ). 
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وأقامَ بين ينَ: حكم بها وفي «عيون المسائل»: لا ينغي للحاكم أن 
تسكع سكي أحدٍ إلا ومع حَضغه0©. 
(ولا بعر لإحضّار مَن) أي: امرأةٍ (تَبرْرُ لحوائجها) إذا استُغدٍ 


عليها (مَخْرَم) لها يحرج معَها. نصا ؛ E‏ 5 


کے 
يح 
.و 
N Be‏ 
1 
١ ٠‏ 
1١‏ 
١١‏ 
ا 5 
5 


)١(‏ وإنْ لم تكن ب فقول القاضي بعَيرٍ يَمِين. 

6 وقال الشيحٌ قي الذين: تخصيص الحا كم المعزولٍ لا مَعنّى ل إن 
الخليفة ونحوّةٌ في مَعنَاةُ وكذلك العالِم الكبيد, والشيحٌ المتبوع . 
قال في «الإنصاف»: وهو عينٌ الصّوابُ . وكلامهُمِ لا يُخَالِفٌ ذلِك. 
والتعليلُ يدل على ذَلِكَ . 
وعنه: متى بدت الذَّعوَى عُوفَاء لم يُحضِرْةُ حى يُحَرّرَهَا ويتبيّنَ 
أصلها. 
زاد في «المحرر) في هذه الرّوايّة: وعنه : كل من يُحْشَى بإحضاره 
ابتذَّالُه إذا بغت لدُعوى عليه في العُرفٍء لم يُحَضِوهُ حى يُحَوْرَ 
ويلك أملياء وسسوك لقن الحطوةه O‏ 
AALS‏ 
قرائ الحال بكذِب المدّعِي» فمَذهَبٌُ مالك : أنه لا يُلتَتُ إلى دَعَوَاهُ؛ 
ولا يُحلَفُ لَهُ. قال : ومثل ذَلِكٌ : أن يدّعِي الدّنيءٌ استعجار الأمير» أو 
ذوي الهيئاتٍ والقدر لعلف دوابّه» وكنس بابه» وتحو ذلِك1". 


[۱] «الإنصاف) (۳۹۳/۲۸)› .)۳۹١‏ 
[۲] «الطرق الحكمية) ص .)۹٩(‏ 


zy‏ حاشية أبا بطين على شرح هى الإرادات 

(وغيرُ الررَةٍ) وهي : المُحَدَرَةٌ التي لا تبر لقَصَاءِ حوائجهاء إذا 
استُعدِي عليها: (تُوَكلُ» كمريض وتحوه) مكن لَهُ عُذْرٌ. 

(وإن وَجَبَت) عليها (يَمِينٌ: أرسّل) الحاكم (مَن) أي: أ 
شاهِدَانِ» (يُحَلْفُهَا) بحضرتهما. 

(ومن اذَّعَى على غائب”" به حرق بوت اناري 
به: بَعَتْ) القاضي (إلى مَن) أي: فة (يتوسّط بَيتَهُما) أي: ١‏ 
ولان عليه؛ قَطعًا للتْرّاع . 

(فإن تعدَّر)؛ بأن لم يكن بذك الموضع من يتوسّط بيتهُماء أو لم 
يقَبَلاه : (عوّ) القاضِي (دعواة) أي الى < کون ما ا 
4( 


ليس حا و كشفعَة جوار» وقيمه ا ١م‏ أَحضّرَةُ ) القاضي» 


6 الواج عير : إذا ان الفطعي ا 19003 
إحضازه» واختَصّمُوا إلى حاكم البلّدٍ الذي فيه المَطلوبُ. ذكرة 
الوزي وفَاقًا. 

(۲) قوله: (ثمٌ أَحصّرَةُ) أى: أو حكم عليه مع غَيبتِهِ إذا و زط 
القَضَّاءٍ على الغائب 

ل اعدو من سال ر فق 

ذا كان دُونَ مَسافة القصر. ى قبل تُحرير 


[وقال فى ١الترغيب‏ ) : يتوقّفُ إحضالةٌ على سماع البةء إن كان ما 


لذ فى في تحر 


1 


باب أدب القاضي ay‏ 
(ولو بَعُدَ) مكائه» إذا كان (بِعَمَلِهِ)؛ لقصل الحُصُومَةِ الذي لا بد نه 
وإالحاق المشقَّةِ بالمدّعى عليه أولّى يِن إلحاقها بمن يُنفِذَهُ الحاكه 
يدك يكزعاء :وان لو يكن يمل ای ن ع 

(ومن اذُعَى قبل إنسَان شهادة : لم تسمَغ دعوَاةُ, ولم ُعْدَ عليه 
ولم ي تحلف) خلافا للشيخ ت قي الدين. 

رومن قال لحا كم : EAN‏ علي ب)شهادَة (فاسقين عَمْذَاء 
فأنكر) القاضي: (لَم يَحلِفَ2"7)؛ للا يطوق المُدَّعَى عليهم إلى 
إبطال ما عليهم من الححقوقٍ بذلِك» وفيه صر عظيم› واليَمِينُ إِنّمَا 
تچب للتهمَةَ والقاضي ليس من أهلها. 

(وإن قال) قاض (مَعَرُولَ عَذْلْ) لا يُنهم: كنت (حَكمتُ في 
ولايتي لِفْلانِ على فلانٍ بكذًا) وتء (وهُو ممن یشو الحكم َهُ)؛ 
بأن لم يکن من عَمُودَي ا تسب القاضي وتحوه: (قَبلَ) قُوله . َا" 


قال : وذ كر عض أصحابنا: لا يُحضِدَةُ مع البُعدِء حتى يصح عندة ما 
اذّعاةُ. وجرّمَ به في «التبصرة»]1'. 
)١(‏ وهل يكونُ ذلك من الافتياتِ على الحاكم» فيُعرّد؟. (م خ)1"] 
(۲) قوله: (قبلَ قوله نَضًَّا) هو من مُفْرَدَاتِ المذهب. قله في 
«الإنصاف) . 


[1] ما بين المعكوفين ليس في (أ). 
[؟] (حاشية الخلوتي » 5/1( ). والتعليق ليس في ). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 


(ولو لم يذكر) القاضي (مُسَتََدَهُ) في حكيه» من حو ئة أو إقرار 
(ولو أن العادَةَ تَسجِيلُ أحكامه» وضَبطها بشُهُودِ)؛ لأنَّ عَزْلَهُ لا يَمتعُ 
قبول قَولِهِ كما لو کب إلى قاض آخَرَء ووصّل إليه کتابه بعد زوء 
و ار حکہ به ۾ وو یز متهم فيه» أشبة إخجَارَة حال ولايته . 

(قال ر تعض المُتَأَخَرِينَ) وهو القاضي مَجِدٌ الدّين: (ما لم يَشتمل) 
وه (على عاي محكم اکم آخر» فلا يقب .فلو حكم حتهن 
ر جوع واقفٍ على تَفْسِهِء فأخبر حمِلئ أله حكم بصكة ذلك الوق 
قبل محكم الحَتَفِي بر جوعه: لم يُقل. نقلهُ المُحِبُ ابن صر الله في 
«(حواشى ي الفروع) . (وَحَسَنَهُ تعضهم) هو ابن تصر الله قال: هذا 
تقل حسَنٌ ينبي اعتماده. وكذا قال في (المبدع). وهو حسَن. 

(وإن أخبر حاكم حاكمًا بحكم أو ثبوت, ولو) كان الإحبار (في 
غير عَمَلِهِمَا) أي: الحاكمين: (قبلء وهل به) المُخْبرء بمتح الا 
(إذا بلغ عَمَله) كما لو أخبرهُ بعد عَزلهء وأؤلى . ويَجُوزٌ للمُخبر- بفتح 
لاء أن يعمل بإخبار الآحَر (مَعَ حصّور المُخبرِ) بكسر الباء. (وهُمَا) 
أي : المُحْبَدُ والمُخبدُ (بِعَمَلِهِمَا) إذا أخبرهُ (بالثبوت”'') عِندَهُ بلا 
حكم؛ لأنّه كتقل الشَّهادَة» فاعثيرَ فيه ما عب فى الشهاقة على الشهاكة: 


)١(‏ قوله: (بالثبوت) أي: فلا يعمل بهء بخلاف ما لو أخبرةُ بالحكم. 
والفرق : أنَّ الإحبار بِالتبوتِ» كتقل الشَّهادَةء فيُعتّبد فيه ما يُعبّبد فى 
الشّهادَةِ على الشَّهادَةٍ . 


باب أدب القاضي 


بخلافٍ ما لو حكم وأ خبرَةُ به» أو كاتاء أو أحَذهُمَاء کر عملا 
(وكذا: إخباز" أمير جهاد» وأمين صدَقَةِ وناظر وَقفٍ7") بعد 
عَزْلِء بأمر صِدَرَ من حال ولايتهء فيقبل منهُ حيثٌ يُقل في ولايته 
قال في «الانتصار) : کل من صح منه إنشاء أمر» صح إِقَرَارُه به . 


)١(‏ وقالَ القاضي: لا قل إذا كانًا جميعًا في غير مَل ولايتِهِمَا. أمّا إن 
اجِتَمَعَا في عَمَل أحدِهماء كأنٍ اجَتَّمَعَ قاضى دِمَشْقَ وقاضي مِصْرَ 
ا اك 
محل ولاه 
Sa Hk‏ مشق بما أخبرَهُ به قاضي مِصر إذا رجَعَ إلى 
دِمَشْقَ؟ فيه وجهان؛ بِبَاءَ على حكم الحاكم بعلمه. انتهى 
وهذا في صُورَةٍ الإخبار بالحك'. 

)١(‏ قوله: (وكذا) أي: في الإخبار بالحكم إخبار أمير جهادٍء أي: بعد 
عَرْلِه بأمر صدَرَ منهٌ قبله . 
قال في (الإنتصار) : كل مَن صځ منه إنشاءٌ أمر صح إقرارُةُ به . انتهى . 
لأنَّ هذا ونحوّةُ من باب شهادَةٍ الإنسانٍ على فعل نفسِهِء وهي 
ا قياسًا على المرضعة. rS‏ 

(۳) على قوله: (وكذا إخباز أمير .. إلخ) بما فَعَلَهُ من قسم وعَهْدٍ. (وأمين 
صدقة) بما قُعلَهُ ِن فض وصَرْفِ. 


]١[‏ التعليق ليس في (أ). 
["] التعليق من زيادات (ب). 


r‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
(بابُ طريق الحُكم» وصِهَتِهِ 

ت كيفيّة الحكم. 

(طريق کل شَيءِ) حكم أو غَيرهِ: (ما تُوْصَّلَ به إليه) أي: الشَّيءٍ . 

(والځكم) 4 المَنع. واصطلاحًا: (القضل) ا فصل 
الخضوتات» أو لازام حك شري کعقل كعقلٍ ژفع إلیه» فحكم به پلا 
حصومَة. وشي القَاضِي حاكما؛ لاه يَمَعُ الظالم من ظليه. 

( اذا < عق ال ان : القاضي (خصمَان): ا ا 
ين يَدَيه؛ لحدِيث أبي داو15'؟: أن الب ئي. قضّى أن يَجِلِسَ 
الحَصِمَانٍ بين يَدَي الحاكم. قال علي جي خاصع اليتهودىٌ درعَة 
إلى شُرَيح : لو ان حصمِي مُسلِمٌء لَجَلَستٌ مَعَهُ بين يَدَيك. ولان 
6 للحاكم في العدلٍ بَينَهُمَا 

ذا جلسا: (فلة أن تسکت لى ا بالبناءِ للمَفعُولٍ» أي : يَبدَ 
أَحَدٌ الحصمين بالدَّعوّى. (و) لَه (أن يَقُولَ : أيُكُمَا المُدّعِي)؛ لأَنّهُ لا 
نَخصِيصٌ في ذلك يا 

(ومن سبق بالدّعوّى) مِنهُمَا: (قَدّمَ) أي: قَدَّمَهُ الحاكم على 


أ 


]١[‏ أخرجه أبوداود (/5) من حديث عبد الله , ند الرس. وضعفه الألباني في «مشكاة 
المصابيح) (317/5) . 


باب طريق الځكم . وصِفته م ١١5‏ 


الس 


حَصمِهِ؛ لِتَرَجُحهِ بالشبق. فإن قال حَصمُّه: أنا المُدعي» 2 يلتفت 
اليه وقال 0 أجب عن دعواه» 7 2 0 فا نكت 
8 إن اعيا مَعَا : قم (مَن قَرَعَ) ا عت 1 ال 
ون المستح (فإذ انتهت ځکومنه) أي : ا (اذُعَى 7 
لاسا الأول حَقهُ حقه 
(ولا تُسمَعٌ دَعوَى ی قو تحر دعي على هذا أنه يدعي علي 
دیتارا مَتَلَاء فاستحلِفني لَه أنه لا حقّ له عَلَىَ. سمت مَقلُوبَة؛ لان 
المدّعِيَ فيها يَطِلْبُ أن يُعطِيَ المدّعى عليه والمُدّعِيَ في غَيرِهَا 
يَطلْبُ أن ياد من المُدَّعَى عليه» فانقَلّبٍ فيها القَّصِدُ المعتاد. قال في 
«الفروع): وسَمعَها بَعضهُم ) واستّنببطهًا('©. 


)١(‏ قال في «الإنصاف ) : قُلتٌ : الذي يَظهَد أنه استنبطهًا من الشفعَة» فيما 
4ي اد علطضي 110 شترى الشقص » وقال : بل انَهْبنّه» أو 
وَرنته. فِإنَ الول فول تم يمينه . 
فلو َكل عن اليمين» أو قامت لِشّفِيع بين نة بالشَرَاءِ فلَهُ أده ودَفْعُ 
ثمنه. فإِنْ قال: لا أستحقهُ. قيل عزنا أن تسن نوفا أن در ذه خلى 
ا وق الك هناك . 
ارلا اقفن عير > ساغء وكائّت شَّبِيهٌَ بالدَّعوى المقلوبة. 
ر أيضًا ر البائ بالبيع» وأنكر المُشتّري» وفلنَا: 

نَجِبُ الشفعَة» وكات البائ مُقرًا بقبض الثَّمَن مِن المُشتري» فد النَّمَنَ 
کی ل ی إا أن تقبض› 


حاشية أبا بطين على شرح فنهى الإرادات 


(ولا) تُسمَعٌ دَعوَى (جِسبَةٍ بق الله تعالى» كعِبَادَةٍ) من صَلاةٍ 
ورّكاقٍ وحجٌ» وتحوهاء روع زا أو ردم (وكقارة ونذر» 
وتحوه)» كجَرَاءٍ صَيدٍ قتَلَهُ مُحرمًاء أو في الحَرّم. 

(وتُسمَعٌ) بلا دَعوَى (يَيْنَةَ ذلك" وبعئق» ولو انکر مَعثُوقٌ") 
اا ا اجن وساي وكذا: تُسمَعٌ بطلاقٍ . 

(و) ُسمَعٌ َة بلا دَعوّى (بحق غير مُعيّنِ كوّقفٍ) على قُمَرَاءَ 
أو مَسجيٍء (ووصيّة على قَرَاء أو مسجد على خضم) في جهة 
ذلك 


وما أن ی على اخ الوجوه. 
7 و ا ا 7 9 7 
يبيو سي يا ني يوني 


ذلك. فإن امع مِن القبض» قِيِلَ لَهُ: ما أن تقيض حقكَ» أو ثبرئ 
مِنهُ. فإن أبى» رفع الأمد إلى الحاكم. 
1 0 من ذلك : صكحةٌ الدعرّى a‏ ب1 '], 


)۱( قوله : (وحد رنىّ ) أو شرب) بخلاف 00 القَذف؛ ا 
ادما" , 

(۲) قوله: ا ية بذلك)؛ لأنَّ شهادة الشهودِ به دَعوّى. 

(۳) قوله: (مَعتُوق) مُقَتَضَى اللغة الفصحى : مُعْتَقٌ» أو عَتيق. (م )1" 

.)٤۱١/۲۸( «الإنصاف)‎ ]1[ 


[۲] «حاشية الخلوتي» (۸۹/۷). والتعليق ليس في (أ). 
[۳] «حاشية الخلوتي» .)۹٠/۷(‏ والتعليق ليس في (أ). 


بابُ طَرِيقٍ الحكم» وصِفَبه ا 
(و) تَسمَعٌ بيئة بلا دَعوّى (بوكالة» وإستادٍ وَصيَّةِ» من غير 
حضور خصم) ولو كان بالجلك. 


ر ےن 


و(لا) سمغ تة (بحق) آڌمي (معين قبل دعوَاة) بحقهِء 
وتحريرها. (ولا) تُسمَعٌ (يمينه ) ا المُدعي ( إلا بعدهًا) | 
الدّعوّى» (وتَعدَ شهادةٍ الشَاهِدٍ إن كانَ) حيبت يُقضَى بالشَّاهِدٍ 
2 

(وأجارٌ عض أصحابت“ سَمَاعَهُمَا) أي : الدعوّئ والبيّئة (لحفظ 
0 


ِو 
فى 


وَقفٍ وغَيرِهٍ بالثَباتِ : بلا خصم 
(و) أجارَهُ (الحتفِيّة:”". وبَعضُ الشافعيّة» وبع أصكابتا: 


)١(‏ حكاٌ في «الإقناع) عن الشّيخ1'؟. 

(۲) قال في «الاختيارات) : في ا الوكالة : وتَقْلهُ مُهنًا عن اس ولو 
كان الخَصم بِالبَلَدٍ. 
قال الشيحٌ تَمَئٌ الدّين: الو كالة اّما تُب استيفَاءَ حَقٌّ أو إبقاءَةُ وهو 
مما لا حَقٌّ للمدّعِي عليه فيه فإ دَفْعَهُ إلى الوكيلٍ وإلى غَيرِهِ سوا 
ولهذا لم يُشترَط فيها رضَاةُ. 

(0) أي: أجارُوا سَمَاعٌ الدَّعوّى والبيبَةِ» في العقُودٍ والأقارير وغيرهاء 


5 ور ا" [۲] 
مس حر 7 


( لي‎ 7 ٠ 
L2 


[1] التعليق ليس في (أ). 
[۲] التعليق ليس في .)١(‏ 


Ey‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 


بخصم مُسَخْر) أي: يصب نازع صُورَة0" . 


(قال الشيح تق الدّين: وعلى أصلتا) أي: قاعِديتاء (و) على 
(أصلٍ مالك: إِما أن تنبت الحقوق الشهادَةٍ على الشهادَة". وقالهُ 
تعض أصحابناء وما أن يُسمَعَ“ ویحکم بلا خضم. وذكرَهُ تعض 
المالكيّة, و) تعض (الشافعية وهو مُقتَضَى كلام أحمَدَ وأصحَابه في 

مَوَاضِعٌَ؛ لأا نَسمَعْهُمَا على غائب ومُمتَيع ونّحوو) كمَيْتٍء (ف) 
سَمَاَهُمَا ( مع عدّم < حضم اوی » . فإنَّ المُشتري متلا فض الب َ 


)١(‏ الحصم المسخر بُظهر التْرَاعَ» وليس مُنازعًا حَقيمَةً'. 

)۲( ات فلا تُسمّع على الخصم ا 

(۳) قوله: (وإما أن يَسمَعَهُما) 0 الاعف والبِعندا "1 . 

)٤(‏ قال: وَإِنّما قال بمَحضْرٍ من خصمَين) جار استماعٌ لدف ور 
اليد م ب اعباط لخي ليا" ا اميد 
والبيئَةِ» ثم احتال لِعَمَل ذلك صُورَةٌ يلا حَقِيمَة 
قال: وقال أصحاينا: كتابُ لحاكم 00 ي ل قالوا: لِأنَّ 
المكثوب إليه 2 ہما قامَ مََامَ غيرهِ؛ لان إعلامَ القاضي للقاضي 
قائ مُقَامَ إعلام الشاهدين» ا كل واحِدٍ من كتاب الحاكم 
وشَهُودِ المّرع قائِمًا مُقَامَ غَيره وهو دل عن سُّهُود الأصل» وجَعلُوا 

[1] التعليق ليس في (أ). 


ا ای ن 
[] التعليق ليس في .)١(‏ 


باب طر الحكم 


0 
١‏ 
0 
1 
غ 
یا 
هه 
o‏ 
ا 
16 
ل 
1١‏ 
1١‏ 
ھا 5 


وسَلّمَ النّمنَ فلا يدعي ولا يُدَّعَى عليه ونما العَرَض 59 
لخوف خضم) مُستقبلا (وحاجة0") الثّاس, خصوصًا فيما ذ فيه سُبهَة 
أو خلاف لرفعه) أي: ما كر من السَبِهَة والخلافٍ. 


000 


قال (المُتقخ: وعمل الاس علَيهِ) أي: على ما قالهُ اليح َم 


كتابت القاضِيٍ كخطابه» وإِنّما حَصُوة هُ بالكتاب؛ لِأنَّ العادَةَ تَبَاعُدُ 
الحا كمين» إلا فلو كانا في مل واجدء كان مُخاطبة أحدهما 
بلع من الكتاب . وبوا ذلك على أن الحاكم ينبت عِندَهُ 
سشَّهادةٍ ما لم تحکم پء وإلٔما عم به حاکما آخر لیخکم به كما 

7 روع يشهادةٍ الأَصُولٍ . 
ل وھا كله إننا ا شيعت الدَّعوَى وليه في غير وجه 
تحصمء وهو فيد أنّ كل ما يتبث بالشَّهادَةِ على السّهادةء يتبث 
ا بكتابه . 
قال: ولان اللَاسَ بهم حاجة إلى إثباتِ حُمُوقهم يإثباتٍ المُضاة» 
كإثباتها بشهادة الفُرُوع. وإثبات القُضاة أنفع؛ لِأَنّهُ كفى مُوة 

في الشَّهُودِء وبهم حاجة إلى الحكم فيما فيه شُبهةٌ» أو جلاف يرف 
وَإِنّما بعالرن عن لعي او 
قوله: (حاجَةٌ) مُبتَدَاً. وقوله: (إرفعه) مُتعلّقٌ بمحدُوفٍ على أله 
الحَبدِ؛ أي : داعية إليهل'!. 


.)/١ ١١ التعليق ليس في (» وانظر: «الفروع)‎ ]١[ 
.)٩١/۷( اا التعليق ليس فى (أ). وانظر: «حاشية الخلوتي»‎ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنمَهى الإراڌات 


الذي فيما يَمَعُ من غود انوع , e‏ ا وَغيرِهَاء 
حيبت برق للحاكم» وَتَسْهَدٌ به اله ٠‏ فیحکم به بلا حَضْمء ٠‏ (وهو 
)ن جهة لكر 
قُلثٌ : ولا يُنقَضُ الحكم كذلِكٌ» وإن كان اأص خلاقة؛ لما 
تقدَّمَ: أَنّهُ لا ينمض إلا ما حالف نص كتاب أو سِنَّةٍء أو إجمّاعًا. 


)١(‏ قوله: (وإِنْ كانَ الأصَحٌ) أي: في المذكب (خلافة). 
% و 


(وتصح) الدَّعوَى (بالقليل) ولو لم تَبَعْهُ الهمّةٌء بخلاف 


4 
بي 


الاستعذاء؛ للمشقة. 

(ويُشترط) لِصِكة الدّعوى شُرْوط : 

أحدّها: (تحريزها)؛ رتب المحكم عليها؛ ولذلك قال عليه 
الشلام: وإِنّما أقضي على نحو ما أسمع)1'؟. ولا يُمكِنٌ الححكم عليها 
مع عدم تحريرها. 

(فلو كاتت) الدّعوى (بِدَيْنِ على ميّتٍ: ذَكرَ مَوتَهُ وحور 
الدّينَ). فإن كان أثمانًا: ذكر جنسه, ونوعه» وقَدره. (و) حير 
(التّركة). ذكرَةُ القاضي. وفي «المغني»“: أو أن المُدّعَى عليه 
وَصَل إليه من تَر كة مُوَريْهِ ما يفي بِدَينهِ. 

ويْقَل قول وارث في عَدَم انر كة يِمينه» ويكفيه أن يَحَلِف : أنه ما 
2 ليه من تركة أيه طّية. ولا يلرم أن يَحَلِفَ: أنه لم يُخْلْفْ 
ياب لاله قد يُحلفُ شما لم صل إليد. فلا يَلرَمُه الإيفاء. 

(و) الشَّرطْ الثّاني: (كوثها) أي: الدّعوّى (معلومَة) أي: بِشَيءٍ 


© و في «الإقناع) على قول (المغني)1'1. 


[۱] سيأتي تخريجه (ص١5١).‏ 
[۲] التعليق ليس في .)١(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح منتى الإرادات 
/ و 


يكين 

(و) إل في (إقرَار) بمجهُول؛ بأن ادْعَى أنه أنَوَ له بشجمل» 
فتَصِح. ٠‏ ولا 2 ا مُذّعَى عليه بالبيانِ . ۰ 

(و) إلا في (خُلّع) أو طلاقٍ (على مَجهُولٍ)؛ كأنْ 52 الخلع أو 
لا ع اف انهاه فأحاتها روا ع 

قُلتُ : وكدًا: جل من مال حري إذا سى مَجِهُولًا؛ لصِحته 
كما سبَقّ. فسخ ار يد عع برا 

(فلا يَكفِي قوله) أي : المدعي (عن دعوّى بِوَرَقَةٍ: : أَذْعِي 55 
فيها) ولو وثيقَة» حتّى يُنيتة2" . 

الشّرط الثَّالِت : کون الدّعوّى (مُصَبَحَا ا بها لايكفي) لماع 
(لي عِندّه كذاء حتّى يَقول : وأنا مُطالب به) ذکره في اي 


و بٍ4[ ١‏ ۲ 
Mgrs @‏ 
(۲) لو أحصَّر ورَقَةَ فيها دَعوّى مُحرَرَة» وقال: أدّعِي بما فيهاء لم تسكع 
قاله في «الرعاية». وقال في «الفروع) : لا كفي قَولّهُ عن دَعوّى في 
وَرَقَدَ : أَذّعَِى ہما فيها ". 
]١[‏ في (ب): ( وبينة) . 


[5] التعليق ليس في (أ. 
[۳] انظر: «الفروع) .)١57/1١١‏ «الإنصاف) (/5؟/155). 


قال في ارا ): وظاهد کلام جماعة : كفي اي و60 
(ولا) كني ول 0 : (أنَهُ أقَوَ لي بكذاء ولو) کان المُقَرٌ 
(مجهرل, حتَّى يقرل) مدع : : (وأطالبه به, أو ): اطا (بما يُفْسَْدهُ 


به). 
الشَّرطُ الاي : أن تكونّ الدّعوَى (مُتَعلَقَة بالحال. فلا َصِحٌ) 
الدعرئ (د)دين (مُوْجُلِ ؛ لإثباته)؛ لأ لا تملك ادك به قبل 
(وتصِحٌ) الدّعوى (بتدبيرء وكتابَة» واستِيلاد)؛ لصِكة الخكم 
a E‏ 1 
اقرط الحامسشُ: أن تكونّ الدّعوَى (مُنفَكَة عمًا يُكَذّبهاء فلا 
نَصِحٌ) الدّعوى على شّخص (بأنَّهُ قل أو سَرَقَ من عشرينَ سئةء 
سه دوتهاء وتحوه) كما لو اذى أنه قتل أَبَاهُ أو سرّق منهُ كذا 


)١(‏ قوله: (يكفي الظاهز) قال في «الإنصاف) : وهو أظهّد. 

)۲( قوله : (بالځال) AS‏ 
وقال في «الترغيب»: إِنّها 5ُسمَغ» نيقبت أصلُ الحقٌ؛ للَرُوم في 
المستقبل› كدعوّى تدبير. ٠‏ 

(۳) قال في «القواعد»: لو اذَّعَى دَعوّى يَشهد الظاهه بكذِيهاء لد ان 
يدعي على الخليفَة آنه اشترى مِنهُ جزمَة بمل» وحملها بيد لم 


حاشية أبا بطين على شرح مى الإرادات 


ني» إلا أن ول المي . غلطتٌ) 


تسمَع القانة» ولو َوه ال 


وإن قر لِرَيدِ بشَيءٍ ثم ااه فان ذ کر تَلَقَيه منه قبل » وإلا قلا" . 
ورلا( پشترط إصكة الدّعوّى (ذِكرُ سَبَب الاستجقاق) لعين أو 
؛ لكثرةٍ سَبَبهِ» وقد يَحْفَى على لمي . 

ويُعتبَرُ: تعيبنُ مُدعَى به) إن حصَّرَ (بالممجلس)؛ لتفي اللبس 


00% 


(و) ؛ بر عتيز: (إحضاز عين) مُدَّعَى بها إن كائت (بالبلد؛ لتُعيّن) 


سکع بير لاف" 

)١١‏ قوله: (قبلَ) ات معت دعرَاه. ا و بالبيان ؛ لاحتمَال 
صدقه . 
ول : (وإلا فلا أي : وإن لم يذ كر تَلَقَيهِ من رَيدِء فلا تُسمَعُ دَعِوَاه 
لتَفْسِه؛ لاه تكذيبٌ لإقراره الأوّل. 

(0) قوله: (ولا يُشْتَرط إصكة الدَعْرَى ذِكرُ سَبَبٍ الاستحقاقيٍ لَعَينٍ أو 
ڌین) ولا يشرط أيضًا في الشَّهادَةٍ بذلِك ذكرُ السّجب؛ لان ما صت 
الدُعوّى به صكحت الشهادة به» وما لا فلك" , 


دين 


: ا‎ 
+ 
٠ 


[] «قواعد ابن رجب» .)۳۲٤/۱(‏ 


[] التعليق ليس في (أ). 


4 
ابي 


(ويجبُ على المُدَّعَى عليه إن أقر أنَّ بيده مثلها) : أن يُحضِرَء 
ویو کل به حبّى يفل » فن ادْعِيَ عليه بقُصب حو عَبدِء صِقَتّه كذًا؛ 
قد أن بيده بدا كذلِك» وأنكر العْضْبَ» وقال: العبد ملكي : مره 
الحاكمٌ بإحضّاره؛ ق على عي 

(ولو ثب مٽ أنها) أي : : العينَ المُدّعَى بها (بيده) أي: المُدّعَى عليه 
بهاء (ببيّنه أو تكول : حبس حتّى يُحضِرها)؛ لِتَقعَ الغو على 
مينهاء (أو) حبَّى (يَذَعِيَ تَلمَها فيصَدَقَ للضصَّرُورَة)؛ لان لا يُعلّمْ إلا 
من جهّته. (وتكفي القِيمَةٌ)؛ بأن يقُولَ مُدَّع: قِيمَتُها كذاء حَيتُ 

(وإن كانّت) العينٌ المُدّعَى بها (غائبَة عن البَلَّدِء أو) كانت 
(تالفة› أو) كانت (في الدَّمَة ولو غير مثلية) كالمبيع في | 
بالصّفَةَ وكوّاجب ب الكسوة: : (وضَفها) مُدّع (كسلم)؛ أن ا 
ضيه ين الات ؛ (والأًولى كر قبقيها أيصا) أي ا 

وفي «الترغيب): يَكفِي ذ كه ق قيمَة غير مثلىٌ . 1 عليه العمل . 

(ويكفي) في الدّعوَى بِتَقدٍ: (ذكرٌ قدر نَقدِ البَلدِ) إن انّحَدَّء (و) 


(۱) قال ف «الإنصاف)1'!: ون کات ا من ذوّات الأمتَال» أو فى 
الذمة» ذكر قَدرَمَاء وجنسّهاء وصفتها. 
م قال: وكذا: إن كان غيرَ مثلئٌّ» على الصحيح من المذهّب . 


[1] «الإنصاف) (457/58). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
ا 
كد (قيمَة جور وتحوه) مما لا صلخ فيه سَلَم؛ لعدّم انضباط 
صفاته . وإن اذَّعَى عَقَارَا غائبًا عن البلّد: ذ کر مَوضعه وحُدُوده. 
(و) تكفي (سَهرَة عَقَارِ عندَهُما) أي: المتدَاعيين (وعند حاكم» 
عن تحدِيده“)؛ لِحدِيث الحضرمئ والكندِيٌ!'". ۰ 
(ولو قال) مُدّع: (أَطالِيَهُ بتوب عَصَبَنِيهِ قِيمَتُه عشَرَة فيَرْدُه إن 


7 قال في «الفروع) : وقال ا فيمَن بيده عقا فَادّعَى‎ )١١ 
بمثبوت عند الحاكم أنه کان لج إلى مَوتِه» ثم لوَرَنّه ولم ينثت‎ 
مخلن قن ترفونيه لان ونه يدرك أن لين تَعاَضَاء وأسَابُ‎ 
انتقاله أكتر من الإرث› ولم تجر العادة مشكرتهم الهِدة لحري ولو‎ 
فتيح هذا لانثرع کٿيڙ من عمَارِ الاس بهذِهٍ الطريتي.‎ 
فى عد 21 كاذ ا‎ eS 

بير بَيْنَةِ؟ قال: لاء إلا بحجة شَرعِيَةَ أو إقرار مَن هُو بِيَدِو» أو تحت 
7 
وقال الشيخ نه قي الذي في بِيْنَةٍ شهدت له بملکه إلى جين وَقَفِه» 
وأقامَ الوارثُ بِينَةَ أن مُوَدْنُهِ اشتراةُ من الوَاقِفٍ قبل وَقفه: قُدَّمَت ينه 
وارث ؛ أن معّها مزيدٌ علم» كتقديم مَن سهد أنه وره من أيه 
وخا ٣‏ أنه باعَهُ ۰ | 


[] سيأني تخريجه (ص517١).‏ 
[] في »)١(‏ (ب): «واخبر). 


كان باقيَاء وإلا) یکن باقِيّاء (فَقِيمَته . أو) قال أطاليه : : (بثوب قِيمَثه 
عشَرَة» أَحَذَهُ مني لِيبِيعَهُ بعشرين) وأبى رَه وإعطاء تَمَنهِ (فيعطينيهًا) 
أي : الهشرين (إن كانَ باعَهُ» أو ) يُعطيني (الثوبً إن كان باقياء أو) 
يُعطيني (قيمَتّه) العَشَّرَةَ (إن) كان (تلف : صَحٌ) ذلك (اصطلاحًا) 
من القضاة مع تردید الدُعوى ؛ للحاجة . 

(ومن اذْعَى عَقدّاء ولو عَيرَ نکاح) کي وإجارَةٍ: (ذكر 

شروطة)؛ للاختلافٍ في الشدوطء وقد لا ون صَحِيحًا عند 
gE PN‏ هاه بها 

(لا إن اذْعَى) روج خ (استدَامَةَ الزُوجِيّة) فلا يُسْتَرَط ذكر شُروطٍ 
التكاح ؛ لاله لم يدع عَفَدَّاء وَإِنّما يدعي خدوجها عن طا 

(ویجزی عن تعيين المَرأةٍ) المُدّعَى نكانحها (إِنْ غابت: ا 
اسمها ونتبها) . 

(وإن اذعَته) ا التكاع (المَرأَة واذّعَت مَعَهُ) أي : التکا۔ 
(تَفقَة» أو مَهراء ونَحوَهُما) ككسوةٍ أو مسكن: (سمعت دعوَاها)؛ 


ون قال : كان بِيَدِك أو : لَك ا رمه سَبَت وال ده » شق 
[Jz 5‏ 
لاصخ . 


)۱( واختار الموفق والشارح: لا يعبر ذٍ كر الشّوُوطٍ في عَيرٍ دعوى التكاح . 


ت 


]1١[‏ انظر: «الفروع) »)١55/١١(‏ و«الإنصاف) ›)٤٦۱/۲۸(‏ والتعليق ليس في 
الأصل» وهو مما نقله العنقري فى «حاشيته». 


حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإراقات 


4 


أنه ت دعي غنا ليا تضيفة إلن سمي ا مان الاعازی. 


(وإلا) تدع سِوَى التُكاح: (قَلا) تُسِمَعٌ دَعوَاهَا؛ لا حق للروج 
عليهاء فلا تُسمَعٌ دَعوَاهًا بحق لعيرها(" . 

(ومتى جحد ) الرّوج (الرّوجِيّة ونَوَى به) أي : بجحده (الطلاق : 
لم تطلق) بمُجِدَدٍ ذلك ؛ لان إنكاره التُكاع ليس بطلاتي. قال في 
«المبدع)»: إلا أن يَنويّه. وفي «الإقناع) : ولا یَکونٌ جځوده طلاقًاء 
AG EN NET‏ التكاح» TO‏ امرأتّه. وإن كان 
عله اليا ا لعدّم عَمَدٍ أو ويها منه: ل 


)١(‏ لأنّها دعوى مَقلُويدًة'. 

(؟) قال في «الإنصاف)1"؟: لو نوى بجخوده الطّلاق» لم تطلق؛ على 
الصحيح من المذهب» خلافا للمصنْفٍ في (المغني)» واختارة في 
5277 
قلتٌ: قد تقدّمَ في «كتاب الطلاق» في قَولِهِ: ليس لي امرأةٌ؛ أو: 
دا قال في «الفروع»: والأصح: كناية. 
وقال في «المحرر) هناك : إذا نوى الطلاق بذك وقع. وعنه : لاقع 
شي فالجځود نا لعَقدٍ التکاح» لا لکونها اانه . 
وا دې : القرق بین جحد التُكاح وبين قَولِه : لاامرأة لي . 
چت 0 الثاني طلاقًا مع م النكة؛ لاله كناية في الطلاق . 


[1] التعليق ليس في (أ). 
[۲] «الإنصاف) .)٤۷۳/۲۸(‏ 


(ومن اذى قَتلَ مُوَرْئِهِ : ذَكرَ) المُدّعِي (القَلَ) وكوتهُ (عَمدَاء أو 
شبهه› أو طا ويصفة)؛ لاختلاف الخال باختلاف ذلك» > فلم < 
بُ من ذ كره؛ ليترتّبَ عليه الحكم. (و) ذ كر (أنَّ القاتِل انفَرَدَ) بِقَتله 
(أؤ لا) أي: أو أنه شورك فيه؛ لأنّه لا يُْمَنْ أن يَقَكّلَ مَن لا يجب عليه 
القصاص› ولا يُمكنٌ تلافيه» فوجَبّ اا ليه 

(ولو قال) مُدّع: إن المُدّعى عليه (قدّه) أي: مُوَرْنَه (نصفَين, 
وكان ا سين فاه (أو) أَنَّهُ (ضربهُ وهُوحَيّ) فماتٌ مِن ذلك : 
(صَحٌ) فيُطالبُ حَصمُهُ بالجَوَاب. 


(وإن اذَّعَى) شَّخصٌ على آحر (إزثا: ذکر سَببه") 


وجوبًا؛ 
وعلى قول الو ETR‏ السامه: 

)١(‏ مُقتَضَى قَولِه: (وكانَ حَيًا) ظاهر كلامِه: اعبار ذ كر الحياة. قاله في 
«شرح الإقناع) . 
وفي «الإقناع) : صخ وإن لم يذ كر الحياةء فلا بعتب أن يَقُولَ : «وكانّ 
حَيًا) ؛ اكتفاءً بالظاهر. 
وذ كر في الإنصاف» في اسْتِرَاطٍ ذِكرمًا في الدَّعوى وَحَهِينء قال: 
والأُولى عد اسْترَاطٍ ذكر الححهّاة1'؟. 

: قوله: (وإنْ اذَّعَى . . إلخ) والظاهٌِ: أن هذا لا يُخالِفٌ فول فيما سبق‎ (١ 
ولا س سَببٌ الاستحقّاق) بلا سك فيه خلاقًا لظاهر الأزجئ و‎ 


7 التعليق ليس في (أ). 
[۲] التعليق ليس في .)١(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
لاختيلاف أسباب الإرث» ولا بد أن تكو الشهادةٌ على سب مُعيّن» 
فكذًا الدَّعوّى. 

(وإن اغى 8 بأحَد التتقدين, ّمه )التق (الآخر) فإ 
اذَعَى 56 ذهب قَوّمَه و وإن اذى ا ف قم 
بذب؛ لثلا يُفْضِي تقويمّه بجنسه إلى الرّبًا . 

قُلتٌ: وكذًا لو عى مَصُوعًا من أحدِهِمًا صِبَاعَتُهُ مُباحةٌ تَرِيدُ بها 


قِيمَتّه) أو تيدأ تالف قيمَته وزنه. 

(و) إن عى مُحَلّى (بهِمَا) ا غا مِنَهُمَا مُتاحاء بريد قِيِمَنه 
عن وزله: (فأَيّهمَا) ائ دين 0 (شاء) يموم ؛ (للحاجة) ع 
انحصار الثمنيّة فيهمّاء وإذا ت بت أعطى عُدوضًا. 


الو هھ الم و ۶ N‏ 
600 وظاهدة : أنه يجوز التقويمٌ بهماء وباحدهما. م 
¥ ¥ ¥ 


[1] «حاشية الخلوتي» (۹۹/۷). والتعليق ليس في (أ). 
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(فصل) 


(وإذا حَرَرَهَا) المُذعِي» ا (فللحا كم 00 خصمه) 
عَنْهَاء (وإن لم سال المُدّعِي الحاكم (سُوَالَه)؛ بان م يقل 
للقاضي : اسأل ال عليه ۾ عن ذلك؛ لال سْاهد الحال 1 على 
ذلك؛ لان إِحضَارَةُ والدّعوّى عليه إِنَّما تراد لذلك. 

(فان أقه) دی عليه بالدّعوى : رلم يَحَكم له( أي : المُذّعِي 
على المُدّعَى عليه (إلا بشوًاله'“) الحاكم الحكمَ على المُذَّعَى عليه ؛ 
لأنّ الحقٌّ له فلا ب re‏ إلا بمسألته aT.‏ » قال الحاكم 
للمُدَّعَى عليه: اخرج له حقه» أو : قَضََيتٌ عليك له أو : ألرَمئّكَ 


2 


بحمه بحقه» أو : ا ونُحوّةٌ. 


1١ 


\E 


6 قوله: (لم يحكم له | له إل لا بشؤاله) قال الموفقٌ: هكدًا ذ کر أصحابنا. 
yy‏ له الحكم قبل مسا المدّعِي؛ أن الحال يذل 
على إرادته ذلك ولان كثيا ٠‏ مِن الئاس ما يعرف مُطالبَة الحاكم 
بذاك 
وقال في «الفروع): أيضًا: فان أو و حكع. قالهُ جماعَة. وقال في 
«الترغيب): إن أَقَدّ فمّد ثبت ولا يمقر إلى قَولِهِ: قَضِيتٌ. في أحدٍ 


الوجهّين. 


.)19/١5( «المغني)‎ ]1[ 


حاشية أبا بطين على شرح مى الإراات 


(وإن أنكرٌ) مُدّعَى عليه الدَّعوّى؛ (بأنْ قال) مُدَّعَى عليه (لِمُدّع 
قرصًاء أو) لِمُدّع (ثمنا : ما أقرَصنِي» أو) قال: (ما باعني» أو قال: 
ا ا : )> حَقَّ له على : 

صَحّ الجَوّاب)؛ فيه 4 عَِينَ ما اذّعَى به عليه ؛ أن 5 لا حى له 
تكرَةٌ في سياقٍ النّفيء فَعُمٌ کل حَنقٌء (ما لم يَعتر ف) له (بسَبب 
الحَقّ) فلا يكونٌُ قوله: ما يَسِتَحِنٌ عليه ما اعا ولا سا من وها 
بعده» جُوَابًا. 

فلو ادّعَت امرأةٌ مهرها على مُعتَّرفٍ برو جبتهاء فقّال: لا تَستَحِقٌ 
عل شيئًاء لم يَصِحّ الجَوَابُ» ولزمّه المَهِرُ إن لم يقم يَيْنَهَ بإسقاطه. 
كذا: لو اعت عليه نفقَة أو كسوَةً. وكذا: لو اذَّعَى عليه قرضّاء 
فاعيّرفٌ به وقالّ: لا يَستَحِنُ عل شيمًا؛ لوت سبب الحقٌ» والأصل 
r‏ عو لسرا 
بقَاوْةُ ولم يُعلم مُزِيله” . 


)١(‏ قال في «الاختيارات)1'؟: قال القاضِي: إذا اى على رَجل ألما مِنْ 
تقو نوي أذ تفي ار لظيو انقارع ااسفدن عن نكا كان 
جَوَابًا صَحِيِجَاء واسمُخلِفٌ على ذلك. 
وإن قال : لم أبايعه» ولم أستقرض منه» وَل أعْصِبْ» فهل کون جوا 
ا عليه؟ على وَجْهَيْن : Î‏ هو جوَابُ. والثاني : لوس 
كرك ضع لكلل مره ك1 مكقور كرك لوك را 


.)١5١١( «(الاختيارات) ص‎ )]1١[ 


(ولهذا: لو أقرّت) مريصّةٌ (بمرضها) مَرض ارت العحُوف: 


(أنْ لا مَهِرَ لها) على رَوجها: (لم يُقجل) منها ذلك (إلا ية أنّها 
0 5208 
0 وما ا 

(و) لو قال م لمدعى_ فا (لي عليك ية أَطالئِكَ بهاء 


(فقال) المدّعى عليه: (ليسّ لك) علي (مِنَة. اعثرَ: قوله) أي : 


د ثم رَدّهُ إليه» أو باعَهُ ثم رَد عليه . 

قال ابن فاس اا دين لحو جَوابًا صَحَيحًا . 

قال3١؟:‏ إلا به جه الْوَهانٍ في أَنّ الحاكم هَل يزم بهذا اا 

لا؟ وأمَا كت فلا رَيْبَ فيها. 

وقیاس مدقن ا ت 
لذ یڈ لسن عليه؛ لفل أ ترب ُو واجببا عليه في نَفْسِ 

الأمر أو في مَذْهَبٍ الحاكم. و يَمِينُ المُدَّعى عليه بِمَنزلَةٍ الشَاهِدِء 

be EA AS 

يُحلف على تأويلٍ أو جَهلٍ. 

ومن أَصْلَِا: إذا قال : کان لَهُ على ووَفَيتةُ لم يكن مُقا . فلا ضَرَرَ عليه 

في ذلك . (خطه)1!' !. 


]١[‏ اى الشيخ تقى الدين كما فى (الاختيارات). 
[؟] انظر: (الاختيارات) ص .)”5١(‏ والتعليق من زيادات (ب). 


EY‏ حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإرادات 
المُدّعَى عليه: (ولا شَيءُ منها)؛ لان في الم لا يتفي ما دوتهاء 
(كيمين) فََحلِفٌ إذا وُجَهَّت عليه : ليس عليه معَة» ولا شَيءٌ منهًا. ولا 
كي العلات علي لاني الي 

(فإن نکلَ) عن ا (عَمَا دُونَ المئة)4 بان حاف أنه الا 
ع سج عليه مده وتكلّ عن أن يقُولَ: ولا يء منها: كم علَيو) 
اكول (بِمِتَةٍ إل جرْءًا) من أجرَاءِ المعَة. 

(ومن جاب مُدَعِيْ'' استحقاق مبيع بقوله : : هو ملكي, اشتريته 
من رَيدِ) متلا (وهو ملكة: لم يّمتع) ذلك (رُجُوعَهُ علّيه) أي: على 
بائعه (بِشْمَن) المبيع المُسِتَحكَقٌ إذا أثيته ربّه. قال في «تصحيح 
ب 1 اك لا سِمًا إن کان المُشْتري جاهلاء والإضاقة 
إلى ملكه في الظاهر. والوّجةُ الثاني: ليس له الججوعٌ؛ لاعترافه لث 
ات وهو بَعِيدٌ. انتهی . والثّاني : هو مفهُومُ كلام المَتن في 
«الغغقصب)22© تَبَعَا «للقواعد الفقهية) . | 

(كما لو أجابتّ) م مُشتر (بمُجرد إنكار) ا (أو انزع من يَدِه) 


4 ا مت اليا .]٠‏ 
(۲) حيتٌُ قال : (ويسكرةٌ م مشر ومُستَأجه- لم يقرا بالملك لَهُ- ما فعا مِن 
الا 


.)۱۰/۷( ) التعليق ليس في 05. وانظر: «حاشية الخلوتي‎ ]١[ 
التعليق ليس في (أ).‎ ]۲[ 
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او و ل Eg‏ 
أي : المُشتري (ببيئَةِ ملكِ سابق) على شْرَائْهِ» فيَرجِعُ على بائِيه بِالنّمَنِ 
فيهمّاء بلا جلاف في المذهب . 
١ 0 E 5‏ ن ۰ و 
(او) انترع من يده ببِيّنَةِ ملك (مُطلق' ') عن التاريخ» فيَرجِعٌ على 


العا للع 4410 ان المبيع لم تسل لك 1 
(ولو قال) مُدَعَى عليه (لمدّع ديتارًا: لا يَستَحقٌ على حَبّة حي(" : 
صح الجَوابُ, ويَعُمٌ الحباتِ) أي: حبَاتٍ الدّيئار؛ لأنها نَكِرَةٌ فى 
سياق التّفي. (و) يَعُمٌ (ما لم يَندَرج في لفظ : حَبةِ) أي: ما 57 


س هھ ت 


(من باب الفخوى” 0 أو يع ق عَرفيّة؛ إذ الظاه؛ منه: تفي 
)١1١‏ قوله: (ملك م مُطلق) مثل أن تشهد أن هذه العِينَ ملكة فهي تَقَتَضِر 
وال الملك مِن وَقتٍ أداءِ الشَّهادَةٍ؛ لأَنّها لم تَذكر ما قَبلَهُ بخلافِ 
E EEE‏ 
فانّها ر تقتضي روال الملكِ من جين التاريخ المذكور. (ابن قندس). 
)۳( فل س للك فشر ا 
)( قوله : ١لا‏ 3 سبق على حة) وعند ابن عقيل : لیس ذلك بجر 
واختارَ اي : تی الذين: أنه جَوابٌ. وقال فى im‏ 
ل«تصحيح الفروع»: الصّوابُ ما قَالَهُ الشَّيحُ1"؟. 
€3 قوله : رمن باب الفحوّى) ت فحوّى الخطاب . وهو اعد نوي 


13] التعليق ليس في (أ). 
[1] التعليق ليس في .)١(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإراةات 


استِحمَاقٍ سَيءِ من الديتار. 

ولو قال: لك عَلَ شيءَ. فقال: ليس لي عَلَيكَ سيم وإنّما لي 
ليك أل درم : لم قبل من عوى الألْضِ؛ لاله تما يتفي الشّيء. 

ولو قال: لك علي دركم» فقال: م ول داق 
وَإنّما لي علَيكَ أُلْفٌ: فيل منهُ دَعوّى الألفٍ؛ لان مَعنّى تفيه: ليس 
قي هذا القدر. 

ولو قال: لي عَليك سي 2 إلا دِرَهَمٌ: م ص ذلِك. قالهُ الأ E‏ 

(ولِمُدّع) أنكر حَصمُهُ (أن يَقُولَ : 1 يئَه)؛ لأنَّ هدا توضفها. 
(وللحاكم) إن لَم يَقْنْ المدّعِى ذلك (أن يَقُولَ) له : (أَلَكَ بَيْنَه؟)؛ لما 
روي أن رَجلين اخمّصّمًا إلى النبي يِه حَضِرمِيٌ وكندِيٌء فقَال 


مَفَهُوم الموافقة1' ]2 كدّلالة تحریم التَأَفيٍ على تحریم الصير: 
والقحوَى ما يُعلّمُ من الكلام بطريقٍ القَطع!''. 
والثّاني : لحن الخطاب» وهو المُساوي, كالأدّى نهنا يُساوي 
لَأَفِيفٌء ولّحنٌ الخطاب مَعنَاهُ. 

(۱) صوابه: «ليس لك علي سَّيء إلا درم» صح ذَلِكَ). هكذا نقَلَ في 
«الفروع» و«الإنصاف» و«شرح المصئف ) عبارّة الأرجيد 1" . 


[1] ي e‏ 
بطريق القع من من (أً). 
[۳] التعليق ليس في (أ). وانظر: «الفروع» (۱۷۷/۱۱)» و(الإنصاف» .)٤٠١/۲۸(‏ 


باب طَرِيٍ الحكم» و 
الحضرمي: يا رَشول الله إن هذا عَلَبنِي على رض لي . فقال 
الكنْدِيّ: هي أرضي وفي يَدِيء فليس له فيها حَقٌ. فقال النبي كه 
د لك يْتَة)؟ قال : لا. قال: «فلك يَمِيئهُ29). وهو 

ید سين تي '. قاله في «شرحه». 

(فإن قال) مدع سأَلَهُ حاكمٌ : لَك بية؟: (نَعَمْ. قال له) الحاكم: 
(إن شعت فَأَحضِدهًا. فإذا أحضّرهًا : لم يَسألْهَا) امسج ا 
حَبّى ا المُذّعِىي ذلِك؛ لأنَّ الحقٌّ له فلا عضوف فيه بلا إذنه. 
(ولم يلعَْهَا) الحاكه الشهادةٌء بل إذا ا المناض سوال البيِتَةَّ قال : 
من كان يدَهُ شهاَةٌ فلهذكزها إن سا٤‏ ولا يقول لَهُمَا E‏ اه 
آم . وکا رئ يقول للشَاِدَينِ: ما أنا د دَعَوتكُمَاء ولا أنهاكُمَا أن 
ترجعاء وما يَقضي على هذا الُسلِم غيرْكُمَاء وإني بكما أقضي اليوم؛ 
وبکما ّي يوم القِيامّة . 

(فإذا شهدّت) عِندَهُ البيتة: (سَمعَهاء وحَرْم) عليه (تردیدها. 
ويكرة) لَه (تڪتها) أي: طَلَبُ ليها (وانتهاڙها) أي: رَجرها؛ ليلا 
يَكونَ وسيلة إلى كتمَانٍ. 

(ولا) بكر (قوله) أي : : الحاكم (لمُذْعَى عليه : : ألك فيها دافعٌ, 
أو مَطْعَنٌ؟) بل بستحت قوله : قد شهدا عليك» فإن كانَ لك قادح 
فيه لي . وقکده في «المذهب» و«(المستوعب): بما إذا ارتابَ فيهمًا. 


)١١‏ هذا الحديثٌ وجه مسلم في «(صحیحه)» والترمذی وصحححه. 


[۱] أخرجه مسلم (۲۲۳/۱۳۹)» والترمذي )١174٠0(‏ من حديث وائل بن حجر. 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراڌات 


(فان) لم ات بقادح» و(انَضَحَ) للحا كم (الخكمُ وكان الحق 
معن وسَأَلَهُ) أي: سألَّ الحاكم الحكم: (لرمة) الحكم فور 
وا يع بِدُونٍ سُوْالِهِء كما تقدّم0©. 

(وتحزة) الځکم» (ولا ټصځ: مع علیه) أي: الحاكم (يده) 
أي : د فاا بل يتوقف , (أو مع لبس بل - يمر 


بالصٌّلح0)؛ لقوله تعالى : لتک ر بين الاس ما رك ل € 


ا 

n" 
$ 
4 

سد 

0 
حح 
دن 


ء۶ 
مھ 


() فإن كان الحقٌ لير مُعيّنَء كالوصية للقُقرَاءٍ وتحوهم» أو كان حمًا 
لله» لم تسح الشكم إلى وال 

(۲) قال في «الفروع)1'!: وإن شسَّهِدَاء واد صح الحكم» رمه ولم يبز 
م وفي «الرعاية) : إن ظن الضلح أَخْرَةُ . . وفي ف 
أحببتا له أمرَهُمًا بالصلح» وَيُوْحدةُ» فإن با حكع. 

69 قال النووي في «فتاويه)1"]: أ جمع المسلمون على أنه لا ية : يقضي على 
لاف عليه وإن شَّهِدَ به عُدُولٌ كثيزون. 
وقال الطوفع في «شرحه)"': ولو علِم يَقِيئًا جلاف ما سهدت به 
البيّئةُ» فينبغي أن يتعيّن عليه الحكم بما علمه» ويصيدٌ بمثابة ب نكر 
اخقصٌ بعلمه قادِرٌ على إزالته بل هذا هو عَينّه» وصورة من صوَره. 

)٤(‏ ورُويّ عن مُمرَ أنه قال: روا الحُضُومَ حتّى يَصطلِحاء فن قصل 


.)۱۷۸/۱۱( «الفروع)‎ ]١[ 
.)١55١( «فتاوى النووي) ص‎ [YJ 
.)1۸۲/۳( «شرح مختصر الروضة)‎ ]۳[ 


بابُ طريتق الحكم , وصِفته 
کے / ۹ 


[النساء: »]٠٠٠١‏ ومّعٌ عليه بضدو أو الس رَه دأ 
(ويَحِرُمٌ : الاعتِرراض عليه) أي : الحاكم» (لتركه تسو ُو 
قال في «الفروع») يا E E‏ ا 
ِن القَدْحء ِالاثَمَاقِ (ويتَوَجّهُ: مغل “: حكمتُ بكذَاء ولم يذكر 
مستتده) من َء أو إقرار» أو نكول» فيحرم الاعتراضٌ عليه لذلِك. 
(وله الحكمُ ببيَّةِ وبإقرَارٍ في مجلس حُكيه. وإن لم يَسمَغْه 
غيرْهُ) نضَّاء نَقَلَّهُ حربٌ؛ لان مُستَتَدَ قَضَاءٍ القاضي هُو الج 
الشرعية» وهي البيتة والإقرالء فجارٌ له الحكم بهِمَا إذا سَمِعَهُما في 
مجلسه» وإن لم يَسمَعْهُ أحدٌ0"©؛ لحدِيثِ 1 08 ون 5 أنا 
سز فلكم تختصمود إَِيّ» ولعلٌ بعصم أن يكونَ ألحَن يجيه 2 


واااو ی ی ا 


شع ب 
شا 
e‏ 


ااا ت ين القَوم الضغائن'. 
وقال او ا ا يسغه الضلخ في الأمور المشكلةء أمًا إذا استنارت 
)١(‏ قوله: (مثلة) أي: مثل ترك تسمية الشّهُود1"؟. 
(۲) قال الشعبئ: أشهد رمل سُريحاء ثم جاء ُخاصِم إليهء فقال: انتِ 
الأمير وأنا أُشْهّدُ لك. ذكرةُ البخاري"' 
»)١50( E ]١[‏ وابن أبي شيبة (۲۳۲۲۷). 


[؟] التعليق ليس في (أ). 
[۳] ذكره معلقًا قبل الحديث رقم .)7١17١(‏ 


kL,‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنَهى الإراات 


فلا يَأُحَذْهُ فَإئّما قِطعَةَ من التار». رواةٌ الجماعة". فجَعل 
مُستَئَكَ قضائه ما د بسک لا غيده ولاک إذا جار الحكم بشهادَةٍ غيره» 
فبسماعِه أَوْلَى . وللا يودي إلى ضياع الحقوق . 

و(لا) یحکه قاض (بعلمه عليه في غير هذه ) المسالة» (ولو في 
غير حَدٌ) ؛ لکیر ٠‏ وقول الصّدّيق: لو رَأَيثْ عدًا على ر جل لم 
اد حتّى قوم م اليه ولان تجويرٌ القضاء ء بعلم القاضي ي يودي يم 


وروی عبد الوزاقق1"» عن ابن شْبِوْمَةَ قال: قلت للشّعبِيٌ: يا 
عَمرِو) ارايت رَجُلَينَ استُشهدًا 08 شهادّة» فماتٌ أحدذهُماء 
واستُقضي الآَحَدِ؟ فقال: قبل لشريح فيهاء وأنا جالِسٌ. فقال: | 
SS‏ 

)١(‏ مذهَبُ أبي حنيقَةَ والشافعئٌ : جوا القَضاءِ بعلمه في حُموق الادميين. 
NET‏ :لا e‏ بعلمه أصلا. وعن أحمد رواية 


ETT 
يجوز.‎ :  یرخا‎ 
وهي: ما إذا حكم بإقرار سَمِعَهُ في مجلس حځكيه» ولم يَسمَغهُ‎ )۲( 
[°14 ٗ 
. يره‎ 


7[ أخرجه البخاري (۰1۹1۷ »)1١59‏ ومسلم »)٤/۱۷۱۳(‏ وأبو داود »)۳٥۸۳(‏ 
والترمذي (۱۳۳۹)» وابن ماجه (۲۳۱۷) والنسائي 2554١5(‏ 177 5). 

[7] ينظر: سنن أبي داود (4 401) من حديث عائشة. 

[۳] أخرجه عبد الرزاق ,)١545/(‏ 

]٤[‏ سقطت: «أخرى) من (أ). 

[5] التعليق ليس في (أ). 


تُهمَتِهِ وحكيه بما يَشتهي مع الإحالةٍ على عليه. 

كن يَجُورُ الاعِمَادُ على سمَاعِهٍ بِالاستِفَاضَة؛ لأنّها من أظهّر 
البئّتات): م يتطءق ا الحاكم تُهْمَةٌ إذا استند إليهاء فشكقه بها 
حكم بک بحجة لا بِمُحِدَدٍ عليه الذي لا يُشاركةُ فيه غيده. ذكره في 
«الطرق 55000 إل على) رِوَايَةِ (مَرجُوعة) . 


(۱) 


[1| 


قال في «الطرق الحكمية): يجورٌ للحاكم الحكم بما توائر عِندَةُ 
قات يد ان کت اح فى ا ورو کا 
توائر عندَهُ ففسقٌ رَجُلِ» أو صلاحة ودين أو عدار لعیره» أو فق رَجْلٍ 
وحاجَتُهُ؛ أو موله» أو سفزه» أو نحو ذلك» حكم بموجبه» ولم يَحبّج 
إلى شاهِدَينٍ عَدلَينِء بل بيت التوائر أقوى من الشاهدين بكثير» فل 
يُفِيدُ العلم» والسَاهِدَانٍ غايِثهُما أن يُفِيدَا ظنًا. 

وكذا جور للحاكم الحكم بالاسيِفاصّة» قال: وهي درجة بين التواثر 
CEN‏ فى الا شار الائ فجدت بدالا راض 


A2 ر‎ 
٠ 


6و 


قال: وهذا انوع من الأخبار يجوز إستادُ الشهادةٍ إليه» ويجور اعتِمادٌ 
الحاكم عليه . 

قال: لأَنَّ الاستفاضّة من أَظهّرٍ البتاتِ» فلا يتطوق إلى الحاكم تُهِمَهُ 
ل ا حكن أ مده عليه الى ا 
شار که فيه غْيده 0 


«الطرق الحكمية) ص .)١7١(‏ 


TH‏ 0-02 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادّات 

قال (الفتقخ : وقريبٌ منها) أي ااه ا بل هي مِن 
رادها : (القتل) ايوق حول لكام بِصُورَةٍ تُسَمَى (بطريق 
مَشروع؛ بأن يُوَلَى الشاهد الباقي) من شاهدين» بَعدَ مَوتِ 
رفبقه (القَضَاءَ؛ٍ للغذر) فيقضي بما سَّهِدَ علّيه. (وقد عَمِلَ به) أي: 
بالطرِيقٍ المشروع: (كَثيرٌ من حكايتاء وأعظمُهُم الشَّارِحُ. انتهى) 
أي : شارڅ (المقنع) الشّيحُ عبد التحمن بن الشيخ أبي مَمَرَ ابن قَدامَة 


قال في «شرحه): وظاهِرْةُ: ولو كانت شهادَتهُم على حا كم 
بكم وتنفیز. 

(ويعمّل بِعِلَمِهِ في عدَالَةِ ية وجرجها) بعّير جلاف . قاله في 
«شرحه»؛ لكلا يتَسلسَلَ؛ لاحتياجه إلى معرقّة عدالّة الفزكين أو 
جرجهم. فلو لم تعمل يعِلمه في ذلك» لاحماج كل من المركُينَ إلى 


)١(‏ (تسمّى بطريق مشروع) أي: صورةٍ تُسمّى بطري مشروع. 
(خطه)!'". 

(۲) عِبارثُهٌ: وظاهِرُة: ولو كانت شَّهادنهُ بخكم على حاكم, أو تَنَفِيذِ1'. 

() وحكى القُرطِيُ الاَاقَ على جواز ذلِك3". 


.)٠١٤/۷( التعليق من زيادات (ب). وانظر: «حاشية الخلوتي)‎ ]١[ 
205 التعليق ليس في‎ ]۲[ 
. في (أ) بعده: (يعني: على قوله: بغير خلاف)‎ ]۳[ 


باط ت الشكوع وم 
کنا - ا کے ا ڪڪ 
مر کين › ثم يحتاججون ا ا مر کین“ a‏ 

(ومن جاءً) من المُذّعِينَ (بييكة فاسِقَةٍ: استَشْهَدَهَا الحاكم) للا 
يَفْصحها» (وقال لمدع: زذني شهودا)› ولم يَقجَلها ؛ لقوله تعالى : 
تاا َلَذِنَ ا إن جاک ا 55 ينوا چ الوا 


Ej‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 

(فضل) 

( ويُعتبَرُ في البينة: العَدالَةٌ ظاهرا. وكذا) تعتبر (باطتا") لقوله 

تعالى : م« وَأَشْهِدُوأْ دَوَىٌ عَذَلٍ منك [الطلاق: ۲]» وقوله: لمن 

ون من لسك 0 516 : ۲ وقوله: ۰ جاک قاس سر 
بيو [الحجرات: 5]. والفاسق لا يُوْمَنٌ AG‏ 

(إلا في عَقدٍ نكاح) فتكفي العدالَةُ ظاهرًاء فلا يطل لو بان 


)١(‏ وعلى قول أبي بكرء ومن وَافقّه: إن ججهل عدالته» لم يسأل عَنهُ 
أن يَجرحه الحَصِمٌ . قاله في «الفروع». 

(۲) قوله: (باطتا) وهذا مَْمَبُ مالِكِ والشافعئ . 

(۳) «(الاختيارات): قوله تعالى: يمن رضون هن الشهداء4 . يَقنَضي 
هذا: أن قبل في الشْهادةٍ على قوق الآدميين من رَضُوهُ شَّهِيدًا ينهم ؛ 
ولا ينظ إلى عَدَالتَه oT‏ مَقيُولا عَلَيهم فيما اتَمَنُو وه عليه . 
قال : والعدل في کل رمان وطائِفَةٍ بحسيها» فيكون لهي في كل 
وم ن كانَ ذا عَدلٍ فیهم» وإن كان لو كان في یرهم لكان عدله 
على وجه آخَر. وبهذا يُمكِنُ الححكمُ بين الا وإ فلو اعُيرَ في 
شّهُودٍ كُلّ طائفّة ي أن لا يَشْهَدَ عليهم إل من يَكُونُ ايا بادا 
الواجبات» وترك المحدمّاتٍ» كما كان الصحابَةء لبَطلت الشَهادَاتٌ 
كلّهاء أو غاليهاة'؟. 


.)٥۷٤/٥( «الفتاوى الكبرى)‎ ]1١[ 


باب طريتي الحكم » وصِفَته EE‏ 
فاسقين» وتقَدم. 

واختار الحْرَقِيٌ» وأبو بكر« وصَاحِبُ «الوُوضَة) : قل شهادةٌ كل 
مسلم لم تَظهَر منه ريبة ية“ ؛ لَقَبُولِهِ عليه شهادَة الأعراب بوبه 
الهلال1'؟ . وقول عُمَرً: المسلمون عُذول. ولانً ظاهِرَ المُسلم 
العدالة؛ لأنّها أمد حَفيع سَبَئِها الحُوف من الله تعالى» ودَليله الإسلاتم 
فإذا وُجِدَء اكثفي به ما لم يَقُم دَلِيل على خلافه. فإن ججهلَ إسلامه : 
رج إلى قوله . 

والقض :على الو الأول . وقولَهُم : ظاهِر المسلم العدالة: 
مَمنُوعٌ) > بل الظاهد عَكشةُ؛ لذن العادةً إظهارٌ الطاعَة )0 

وقول عُمَرَ مُعارض با روي عنة: أنه ي بشَاهِدَين) فَقَال لَهُما: 
لست أعرفكماء u‏ أنّي لم أعرفكما. 

والأعرَايئ الذي قَبِلَ الت عليه الشلامُ شهادتَهُ برؤية الهلالٍ 
صَحَابِيٌ» وهم عُدُول. 


)١(‏ قوله: (لم تظهر من ريبة) من عَفلةء أو غير ذلك. ولم يُقدّح فيه أيضًا 


ود 
a‏ 2 £ 0 ا ب ع 4 3 
فان ارتات» او ودح فيه خحصمه» شنال عه كها فيان عن عدالته 


على الرواية الثانية بلا ريب. قاله الرّركشى . 


.)٤۱۷/۳( تقدم تخريجه‎ ]١[ 


aj‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 

(و ) يُعتّبا عبر (في هركي : مَعرِفة حاكم خبرتهُما الباطتة» بصحبةٍ 
أو مُعامَلةٍ ونحوهما) ككونه جارًا لھما. 

(و) يُعتبز تير : (معرفتهم) أي: المُر کين (كذلِك) أي: كالمعرقةِ 
المتقدمة و کن اد 

(وټکفي) في َر کي الشاهدٍ عدلانِ"» يقول كل منهُما: (أشهَدُ 
اله عذل) ولو لم يقل : أرضَاهُ لي وعَلىَ ؛ 51 رم وله 
على مز كيه وغيره. ولا كفي قَوله : لا أعلَمُ إلا حيرا 

(وبيئة جرح مُقَدّمَة على بِنَةٍ بتعديل؛ لذن الخارخ ار بأمر 
باطِنِ خَفِي على الفكدلة وشاهد العدالة يحبر مر ظاهر»› ولان 


6 وقيل : يُقبَلانِ كوي ريك 
قال في «الشرح»: يَحتَّمِل أن رو لمعا فيه كور أن الحا كم 
إذا عَلِمَ أن المعدّلَ لا خبرة له» لم يقل شَّهادتَهُ بالتعديل» كما فع 
ول اي ادرا لا يجوز لعل الشهادة بالعتالة إلا أن يكون له 
لنت وأا ١‏ الحاكم إذا سّهِدَ عِندَهُ العدل بالتعديل ولم يعرف 
حَقيقَة الحالٍ» لَه أن يقل الشَّهادَةَ مِن غير كشفٍ وون اف كي 
الحال» كما فعل عُمَرُ فَحَسَنٌ. 

(۲) قوله: (عدلان) وعنه: يَكفِي واجدٌ. اختارةٌ أبو ام 


17 التعليق ليس في (أ). 


بابُ طريق الحكم » وصِفَيه 
ج ۱۱۷ لس 
الجارح مُْبتٌ للجوحء والمُعَدّلٌ ناف له والمثبتُ مُمَدَّمٌ على الثّافي. 

وإذا عصّى في EG‏ في لدو وعَدَل 
اثتانِ في البلَدِ الذي اقل إليه: قُدّمَت التّركِيَةُ. ويكفي فيها الظَنٌ 
بخلافي الججوح. قالهُ في «المبدع». 

(وتعدِيلُ الحصم وَحَدَهُ) لشاهدٍ عليه: تَعدِيلٌ له؛ لأنَّ التبحتٌ عن 
عدالَيه لِه ولان إقرارة بعداليه إقراڙ بما يُوجبْ الحكم عليه 
لخصمه فيُوْحَذٌ بإقرَاره . 

(أو تصدِيقه) أي: الحَصْم (للشاهدِ) عليه : (تعديل له), فيَوَحَدٌ 
بتصديقِه الشَاهِدَء كما لو اه بدُون شَهادَةَ 0 

(ولا تَصِحٌ التّركيةٌ في واقعة واجدّة) كمّولٍ مُرَكُ : أشهد أنه ذل 
في شهادته في هذه القَضْيَة فط . 

(ومن تت ََت عَدَ اله مَكَة )4 بأن سهد د ن سهد في قضيّة 
أحرى: (لَزم البحثُ عنها) أي: العدَالة (مع طول المُدّةِ) بين 
الشَهادَت ل الأخوال ت عير مع طول الرّمان» فإن لم تطل عرفا لم 
ا يقت هن هذا نه لان UN‏ 

(وقتى ارتابَ) الحاكم (من عَدلين لم يَختبر فَرَةَ صَبطِهِمَاء و) 


20 مداه 24م كر J CIN‏ 1 قعه اع 1 
)١(‏ لأنّها تصير تركية مُقيَدَةَ فلا ككفي في هذه الواقعة» ولا في غَيرها!'". 


[] التعليق ليس في (أ). وانظر: «حاشية الخلوتي) .)٠١١/۷(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادةات 


وة (دِينهمًا: لزِمَهُ اللبحث) عمًا شهدا به» ( بِسَوَالٍ کل واجِدٍ) مِنهُمَا 
مرا ع كبا لی ب تو ل : هل رايت ما شَّهِدْتٌ به» أو 
حبرت بى أو َه ء عند به؟ (ومتى) تَحَمَلْتَ الشَّهادَة؟ ليذ كر تاریخ 
لتَحَمُلٍ ) (وأينَ) تحكلتٌ الشهادَةء أفي مَسجِدٍ ) أو سُوقي» اوت 
ونّحوه؟. 

(و) یسا : (هل تَحَمّل) الشهادة (وحدّة)؛ بأن لم يكن معه غيده 
حينّ التَّحَمُلٍ) (أو) کان (مع صاجبه؟). 

(فإن اتفقا) في جوابهما عن ذلك: (وَعَظَهُماء وحَوَّفَهُمَا)؛ 
لحديث أبي عَنيقَة قال: كنت عِندَ مُحارب بن دِئّار» وهو قاضي 
الكوفَةَ» فجاءَ رَجْلُ فادّتى على رمجل عقاء فأنكرة؛ فأحضّر المُدّعِي 
شاهِدَين شّهدا لَهُ فقال الا جا والذي تقومٌ به السماءُ 
والأرضٌء لقّد كدَبَا عل . وکا مُحارِبُ بن دئار مُتَكِبَاء فاستوى 
جالِسَاء وقال: سَمِعتُ ابی مر يَقُولُ : سَمِعتُ رسول الله ڳلا يقول : 
«إنَّ الطير لَتَحْفِقُ بأجيكتهاء وري يمافي ر ين كول يوم 
الْقيامَة ون شاهد الور لا رول قدمَاكُ حنَّى يتبواً مَقعَدَهُ من الثَارِ) فإن 
صَدََجُمَاء فاثتاء وإن كدَّبيْمَاء فعَطيا رُءوسَكما وانصرفَاء فَعَطَيا 


ور ر 2 


رُعُوسَهِمَا وا ضرفا 3 


[1] أخرجه أبو يعلى (0717)» والطبراني في «الأوسط) »)۷٦١١(‏ والبيهقي = 


باب طريقٍ الحكم » وصِفته EY‏ 
(فن نبا عد وَعظهما: (حکم) بشَّهِادتِهِمَا بشؤالٍ مدع (وإلا) 
شتا : : (لم يَقبَلِهُمَا) . قال ا ی اد انا مال ,عن یرد 
كل قليل؛ لأنَّ الو محل ينتيل ين حال إلى حالي. 
(ومن ن أام يت ييه بدعوّاة» (وسَأَلَ حبس حَصهه) في عير حَدّ حبّى 
ا ع ينه : اجيب تلا َم يقال له : إن جعت بالغر ين فيهاء وإ 
اظلمناة: 


(أو) أقامَ َة له وسأل (كفيلا به) أي: بحصي (في غير حَد) 


(أو) أقام َة وسَأَلَ (جَغلَ مُدُعَى به) من عينٍ مَعلُومةٍ (بَدِ عَدلٍ 
حى ُرَكى ) ينه : أجيت ثلا أيام. 

(أو آقام) مدع (شاهدًا) على حَصِيهٍ (بمال» وسَأَلَ حَبسَه تی 
ُقِيمَ الآخَرَ : اجيب لا أيام)؛ لتمكيه ِن البحث فيها > فلا حاجة 


(1) وفي كتاب غُمر لأبي مُوسَى رضي الله عنهما: ومن عى حمًا غائبا 
أو بِينَهَ فاضرب له أَمَدَا ينهي إليهآ'؟. 

قال في «أعلام الموقعين»: ولا يتقيِدُ ذلك بثلانّة أيّام» بل بحسب 

الحاجة» فإن ظهر عناده ومُدافعته للحاکم» لم 5 اناغ بل 

يفصل الحكومَة ؛ إن ضُدبَ هذا المد انها كان لتمام العدلٍ» فإذا 


= (١١/؟١؟١).‏ وقال الألباني في «الضعيفة) :)١57٠١‏ منكر. 
]۱[ أخرجه البيهقي في «السنن الكبير) .)١65 /١ ١‏ 


حاشية أبا بطي ش ح منتھے الا ادا 

f‏ 01۷ سیه ١‏ بطين على شرح مُنتهى إرادات 

إلى أكتر منهاء بل في حببيمه اکئر ينها ضر ثيڙ» ولا يتعذر على 
المُدّعَى إحضَّارَ المُرَكينَ أو الشَّاهِدَ الثاني فيها غاليًا. 

و(لا) د يُحَبَسٌ مُذّعَى عليه (إن أقامَهُ) اع الشَاهِدَ 1 ع (بغير 


مالي”"2) وس حَبِسَهُ حبَّى يُقِيمَ الآخَرَ. 

(وإن جرَحها) أي: البيَةَ (الحَضْمُء أو أَرَادَ جَرْحها: كُلّفَ) 
الخْضه (به) ى الجزے ) بْتَة) ؛ لحدیث ٠‏ (البسة على المُدّعِي)1'1. 

(ويُنظرٌ إجزح» وإرادته: ثلاثة أيّام)؛ لِقَولٍ حمر في كتابه إلى أبي 
0 الأشعري : واجعل لمن ادّعى حمًا غائبًا أمدًا يَتَهِي إليه» فإن 
امد قاع عدت فتن أ aE N‏ 
اشوا جا O‏ 

(وَيُلازِمُه المُذّعَي) في الثَلانَةِ أيام؛ لتلا يَهِرْبَء فيضيع حقه. 
وظاهدة : ال ا لحكل فرهاء | 


كان فيه إبطال للعدل» لم يجب الحَصم إلبي"". 
)١(‏ قوله: (بغير مال) لأَنَّ الشاهد لا يكونُ جد في إثباقهء أشبة ما لو لم 
يقم بيئة. وإن كان في مال» أجابَهُ إلى ذلك؛ لان الشَّاهِدَ حجّةٌ فيه معَ 
0) فن ذلك هو أَبلَعْ في العذر» وأجلى للعُلمَاءٍ. (إعلام)1'!. 


[۲] (إعلام الموقعين» .)۸٦/١(‏ 
مع (إعلام الموقعين» .)۹٤/١(‏ والتعليق ليس في (أً). 


(فإن أتى بها) أي: بد الجوح : عمل بهاء (وإلا) يَأتِ بها في 
تة يام : ( كم عليه)؛ لأنَّ عَجِرَهُ عن إِقامَةٍ اة فيها دَلِيلٌ على 
عدم مُذّعَاةُ ِن الججوح . 

(ولا يُسمَعْ جرخ لم يُبَيّن سَبَبْه بذذكر قادح فيه عن رُؤْيَةِ), كقوله: 
راه ا الحم أو ا اور الاس ظلمًا ونَحوَّمع أو سمعته 


يَقذِفْ ونّحؤٌه. 

(أو استِفاضّةٍ)؛ بأن يَستفيض عنهٌ ذلك؛ لاختلافٍ الناس في 
أسباب الجؤح» كشارب يَسِرَ ابي فقّد يَجِرَحَهُ بما لا يراه القَاضِي 

(ويُعرضٍ 0 بزنی)» أو لِوَاطِء (فإن صرّع ولم تكمل يَتَنْه) ؛ 
بأن لم يشهد معة ثانَُ: (حد)؛ لقَوله تعالى: مولا جاو عليه 
با ر » الآية [النور: .]١‏ 

وإ أقامَ مُدَّعَى علَيه بت أن هين الشاهدين شَّهِدَا بهذا المُدَّعَى به 
عِندَ حاکم» فرذت بطلّت شهادَتهُما؛ لأنّها إذا 
ردت لِفشقء لم تقل مَرة 

(وإن جهل) و ل : ترجم لَهُ) أي : لاك عن 
الخصم (مَن يَعرِفَهُ) أي لقان الخصم . قال أبو جمرة : كنت ارجم 
تين الاس وبين ابن عباس . وأمَرَ الي يك زي بن ثابتٍ فتعلّم كتابَ 


. قوله: (حُدٌ) خلامًا لسَّافِعيٌ‎ )١١ 


Tj‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
لیهود. قال: حى كنت أكثث ل ية كث وأقراً له نجهم إذا 
كبوا إليه. رواةٌ أَحمَدُء والبخاري1'؟. 

(ولا قبل في تَرجَمَةِ و) في (جرجء و) في ( تعديل» و) في 
) رمَالة) أي : من رصل الحاكم يَبِحَتُ يبحت عن حال الشهُود» (و) في 
(تعريفٍ عند حاكم) وأا انريف عند شاهد» اتی في 
«الشهادات). (في) (زتی) َلِوَاطٍ : إل أربَعَة) رجال 
e‏ کشهود اال 

(و) لا يقل في تَرجمة» وما عُطفَ علَيها (في غير مالٍ), 


(۱) قوله: (ورسَالَةِ) قال ابن قُندُس: لم ار من فَسَرَها هُنَا وقد ذ كوا فيما 
إذا اذَّعَى على القاضي قَبِلَهُ وفيما إذا اذَعَى على امرأةٍ غير بَررَةٍ 
ووججت علّيها اليِمِييُ: أنه بُرسل إليها من يُحَلمُهاء وفيما إذا اأعى على 
شخص بموضع لا حاكم فيهء أنه بُرسل إلى ثِقَاتِ من أهل ذلك 
الموضع للضلح بَيتهُم . فحتمل أنَّ المراة هذه المواضغ» وما 0 

(۲) قال الشيخ تة تق الدّين» في « شرح الجر الف يتضمّنٌ تَعريف 
ڪين المشهُود عليه» والمشهود لهُ» والمشهودٍ بهء إذا وقعت على 
الأسماءِء وتعريفٌ الممحكوم له والمحكوم عليه ؛ والمحكوم به 
وتَعريف النبتِ عليه والمنبتِ له» ونفس المُئِتِ في كتاب القاضي 


إلى القاضي . 


]١[‏ أخرجه أحمد ».)5١1717/( )٤۹۰/٠١(‏ والبخاري تعليقًا )۷٠۹٠١(‏ بصيغة الجزم. 


بابُ طريق الحكم » وصِفته 00 
سے ص ۷ 


کیکاح» وتسب» وطلاقي› وقذف» لوي (إل رَجلان” ا" 
(و) لا قبل في ذلك (في مَالٍ : إلا رَجُلانء أو: ر جل وامرأتان)؛ 
أنه تقْلُ ما يَحقّى على الحاكم بما يسيد الحاكم إليدء أشبة الشَّهادة. 
وذلك قاق يع فه) - أي: فتن ارجم أو تجرع؛ أو 
يُعدّل أو E‏ ەف (وفيمن رمه حا کچ سال سرا عن 
الشّهُودِ؛ لتزكية أو جرح: شُرُوط الشّهادَةِ) الآتمة. 


والتُعريفٌ يئل" التَرَجِمَةٍ سوام فإِنّه بيان مُسكّى هذا الاسمء كما أنَّ 
الترجمّةً كذلِك؛ لان التعريفٌ قد يكونٌُ في أسماءٍ الأعلام» وار جع 
في أسماءِ الأجناس . وهذا التَفسِيدُ لا يختَّص بشخص شخص . 
انتهى . ۰ ۰ 
)١١‏ وعنه: قبل قول واحد. اختارة 3 بكر. 

قال في «الاختيارات): ويُقبل في الترجمة» والجرح» والتعديل» 
والتّعريضٍ» والرسالة» ول عَدلٍ واجِدٍ. وهو رواية عن أحمك1؟. 
وعلى هذه الواية: يَِصِحٌ بدُونٍ لفظ الشهادة» ولو كان امرأمٌ أو 
الِدّاء أو ولَدَاء أو أعمى لِمَن له عبرَةٌ بعد عَمَاهُء ويُقهل من العبدٍ 
أيضّاء ويُكتمى بالؤقعة مع الوسولء ولايد من عدالته. قاله في 
«الإنصاف» و«الفروع». وعلى الأول : تَجبُ المشافَهَةً1'!. 


]١[‏ في (أ) : «نقل). 
[؟] «الاختیارات» ص .)۳٤۳(‏ 
[۳] انظر: «الإنصاف) .)١١۱١۱/۲۸(‏ 


778 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

(وتجبٌ المُشَافْهَةٌ) فِيمن بُعدّل أو جرح وتحؤة» فلا كفي 
کا ا راا کا الا 

ارك العاكع مق ال ن ارو کے اا 
وصَّتَائِعَهُم» ومَعايشهم» Ss E‏ ال 
أهل سُوقهم ومَسجدهم وجيرانهُم» وکتبَ جلاهُم» كأسود أو أبيض» 
أنرَعَ أو عَم أشهَلٌ أو أكحل» أقتى الأنفٍ أو أفطسء رَقِيقٍ الشَّفَتَين أو 
غليظهماء طويل أو قَصِيرٍ أو رَبْعَةٍ ونّحوه؛ للتّمييز. ويكثّبُ المشهُود له 
وعليه» وَقَدْرَ الحق. فيكدُبُ لکل من يُرِسِلهُ رُقعَةٌ بذلك . 

ينبي أن يكونُوا غير مَعروفين؛ لل يُستَمَالُوا بتحو هدي وأن لا 
یکونوا من أهل الأهوَاءِ العصبيّة» وأن يكونُوا أصحاب عِفة» مِن دوي 
اقول الوافرة» بْرَاءَ من الشختة والبعْصة. 

فإذا رَجَعُواء فأحبر اثتانِ بالعدًالة: قبل الشهادَة. وإن أخبرًا 
بالجوح : رَدّهَا. وإن أخير ادها بالجرح والاحد بالعدالة : 00 
آحَرین» فإن عادا وأخبرا بالتُعدِيل: تت يَينهُ وسقَطّ الججوخ؛ لأنّ بينله 
لم تی وإن أخبرا بالجرح: تبت وسقّط التُعديل. 

(ومن نُصِبَ للحكم بجرح أو تَعَدِيلٍ أو) نْصِبَ ل(سسماع بَةٍ: 
قبع7١‏ الحاكم بِقَولِهِ وَحِدَهُ إذا قامّت البينَةَ عِندَُ)؛ لأنّهُ حاكةٌ» أشبة 


(۱( (قَبِعَ) بالکسر» ات رضي بقوله. ومَعنَاهُ بالفتح : مر 


وان التعليق ی 


بابُ طَريقٍ الحم › وصِفَته 
1 من الحكام . 
(ومن سَأَلهُ حاكمٌ عن تزكية من شهد عِندَهُ: أخبر) ووب 
لرا (وإلا) یسال الحاكم عنه: (لم يَجب) عليه الإخباز؛ لاله لم 
يتعيّن غ 


لمحي 


قوله : (قَنِع الحاكمُ بقوله. ا لك ا : قلت : هذا 
إذا كان باليتة التي سَمِعَهاء ظاهة ولا ققد د : لا يُعمل بځُبرو» 
وهُما بِعَمَلِهما بالتّبوتِ؛ لأنّهُ كتقل الشَّهادَةٍ . انتهى 
قنك ر ذلك ن ا بدا كل الماح لزنن نه الى يري و 
ا ی ر 
)١(‏ وتثقبل تركيةٌ أعمى لمن لم يخبرة قبل عَمَاء. 
¥ ¥ ¥ 


13] التعليق ليس في (أ). 


(وإن قال المُدّعِي : ما لي بَئدّ: فقول نكر بيمينهء إلا الب ل 
إذا اذّعَى) على غَيرِهِ (أو ادّعِيَ عليه: فَقَولَهُ بلا يمِين)؛ لِعصميه . 

(فيلمه) أي: المُدّعَِ (حاكمٌ بذلك) أي: بأد القول قول 

تحصيه المنكر بيمينه؛ لحديثِ وائل بن محخر: أن رجلا من 

حضرمَوتَ ورجلا مِن كندَةً اتيا رول الله ياء فقّال الحضرمئ : إن 
هذا عابني على أرضي » وَرِنتّهَا من ا وقالَ الكنْدِي : أرضي وفي 
يَذِي ) لا حم له فيها. فمّال الي كد : : «شاهِدَاك أو يَمِينْهُ)» فقال: إِنهُ 

لا يَتَوَرَعْ من شيء. . قال: «ليسّ لك إلا ذلك». روا ل 

(فإن مأل المدّعِي (إحلافة) أي: المُنكرء (ولو عَلِم) وَقتَ 
إحلافه (عَدَمَ قدرَتِه) أي: المنكر (على حََهِء ويكرَة) لَه إحلاثه إدَنْ؛ 
لا يضْطََهُ إلى اليِمِينِ الكاذِبة؛ لخُوفه على َيه من الحبس إذا أَنَه؛ 
اله خف على وا ان ا غل هن العو ا 
لا يلرم أكتر من ذلك الجواب» فيَحلِفٌ عليه"©. 


)١(‏ قال ابن هلان : الظاهر أن المريض مَرضًا مَحُوفًا مات به» إذا نكل 
عن اليمين فى دعرّى وارثه عليه» لا يُحكم به؛ لاحتمال الواطئ. 
[YJ]‏ 
(١‏ خطه) : 

]1١[‏ تقدم تخريجه (ص57١).‏ وليس فيه ذ كر الشاهدين» وإنما جاء ذلك من حديث ابن 


مسعود عند مسلم (۲۲۱/۱۳۸). 
[۲] التعليق من زيادات (ب). 


بابُ طريق الحكم » وصِفَته K7‏ 

(و) إذا حَلفّ : (خلي) ا لانقطاع الخْصُومَة؛ لقوله عليه 
الشلام للححضرمي: «ليس لك إلا ذلِك)1؟. 

(وتَحوُمُ دَعوَاةُ) أي: المُدَّعِي (ثانياء وتحليفة) أيضّاء (كبريءٍ) 
ع كما 2 جم صواه على ردي وتحليفة؛ أنه ظلع له. 

(ولا بعد بیمین) مُنکر» (إلا) إن کات (بأمرٍ حاکم) و(بشۇال 
مُذّع طوْعًا) فإن حف بلا أمر حاكم » أو حَلَمَهُ حاكم بلا سوال مُذّع, 
أو بشؤاله کل 00 فإذا سَأل المُذّعِي الحاكم 
إعادَتّها : أعادمًا. 

(ولا يَصِلْها) أي: اليِمِينَ» منك (باستّناء)؛ لاله يزيل حكمها. 

قال في «(المغني): وکا بِمَا لا يغه . قال في «الرعاية) : لا 
يغه الاستثناءً إذا لم يَسمَعْهُ الحاكم المُخَلْفٌ له 

(وتَحَرُمُ: تورية) في حَلضٍء وهي : إطلاق لَفْظِ له مَعتيانِ» قَرِيبٌ 
وبعِيدٌ» ويرَادُ اليد" » اعيِمَادًا على قَرِيَةٍ حَفية . (و) يحرم : (تأويل) 
في علِضٍ؛ بأن بريد بلفظه ما يُحالِفُ ظاهرة. (إلا ل)حَالِضٍ 


)١(‏ قوله: (بِمَا لا يُفَهَمُْ)؛ لاحتَمَالٍ أن کون اسيثتاءً. 
(۲) كما إذا راد بالفراش» واليساط : الأرضّء ونّحو ذلِك. 
(۳) على قوله: (ويحرّم تأويل) كنيّته ب«ما): «الذي»» ونّحوه. 


[] تقدم تخريجه (ص517 .)١175 ١‏ 


52 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
(مَظلُوم) فَجر جور له التّوريةٌ والتأويل؛ لدفع الظلم عَنهُ عَنه 

(و) يحرم مو ير سي > بما عليه (أَنَّهُ) أي : 
المُدّعِي (لا حق له عَلَيّء ولو نَوَى): لا حم له عَلَيَ (السّاعَة)؛ 
5 و فاق ر كيه ألا هله الكماف عن ا ا 


صاحبٌ «(الرعاية) بالنيّة. قال فى «الفروع) : وهو مُتّجةٌ. وفى 
«الإنصاف): وهو الصّوابٌ» إن حاف ا 

(و) يحرمُ: حلف (مَن عليه) دين (مُؤْجُل أرادَ غرِيمُه مَنعَه من 
سفر) فأنكر وحلّفَ: لا حم له عليه ولو نوی السَاعَة. نضّاء لأنّهِ وإن 
لم يَلرَمْهُ دفغه السَاعَةَ لم يصځ نَفيْه ؛ لثبوته في ذمته» فهو كاذب في 

(ولا يَحلِفُ) مُدَّعَى علّيه: لا حم له عليه (في) سَىءٍ (مُختَلَفٍ 
فيه لا يَعتَقَدةُ) 5 عليه ع (نضًّا2"0, وَحَمَلَهُ) أي : ال 
(المُوفق: على الوَرَّع) دون التّحريم. (ونقل عنه) أي: الإمام أحمَد: 
(لا يُعجبني ) يعني : أن ټحلت في شخئلفي فيه لا يقد نحو: إن باع 
سَافِعِت لحمًا مَتروك النُسميَة ت عَمذًَا لِحَنبَلك ب من في الذمّة» فطالبه به » 


فأنكر مُجيئًا: لا > حَقٌّ لك على . 


\ 


A 


(۱) قوله: (ك نضا لعل الإمام نص على ذلك بصِيعَةٍ صريحةٍ في التي » وأ 
1 نك ثالن بضيكة ل[ يعونن» كبا نيدن عليه تون صا 
«الإقناع). 


(وتوقفَ) الإمام أحمَدُ (فيها) أي: اليَمِين (فِيمّن عامّل بجيلة“) 
ِبَويّةِ (كعيتة) إذا أنكر الآحِذٌ الزيادة» وأرادَ الحَلفَ عليهاء هل يَحَلِفُ 
أن ما عليه إلا رَأْسُ مالِه. نقَلَهُ حربٌ. قال القاضي : لأنَّ يَمِيئَهُ هُنَا على 
القَطع» ومسائل الاجيهاد ظنية. 

(ف) إن أمىسك مدع عن إحلافٍ حَصمِه 0 3 أراد إحلافَة 
بالدّعوى السَابقَة : فلَهُ ذلِك؛ لاله لم يُسقِط حَقَّهُ منهاء “7 أجرها. 

ولو ری عى عليه (منها) أي: اليِمِينِ؛ بأن قال له مُدّع : 
اراتك من اليَمِين: (بَرئ) اا عليه منهاء رفي هذه الدّعوى) 
فقط» فليس له تحليفه فيها؛ لإسقاطه. 

(فلو جَدَّدها) أي: استأنفٌ الدَّعوّى عليه» فأنكر (وطلبَ) 
المدّعي (اليينَ: كان له ذلك )؛ لعدّم ما يُسقِطَهُ. فإذا حلّف» لم 
يحلف مَءَة مَك أخخرى . | 

(ومّن) أنكر, فَوْجَهّت عليه اليَمِينُ» فلم يَحلف) واميّتَع: (قال 


000 قوله : (فيمّن عامل بحِيلَةِ) لعلّهُ: من یری الحِيلَ» كشَافعِيٌ ؛ قياسًا على 
مَسألة متدوك التّسميَة. 
سي فالظاهو أن له الْحَلِفَء وأنَّ 
توقف ت الإمام ليس في مثله 

(۲) قوله : (كانَ له ذلك) - ی )» و(المغني)» و«الشرح)› 
و«الرعاية الكبرى)» و«الفرؤع»» وغيرهم. قالهُ في «الإنصاف». 


Ba 


0 حاشية أبا بطين على شرح منّهى الإراةات 
له حاكم: إن حَلَفْتَ وإلا قَضَيتُ علَيكَ بالُكول) تضًا. (ويِسَنٌ: 
ِكرَارُةُ) أي : قَولٍ : إِنْ حلفت وإلا قَصَيتُ علَيكَ بالذكول» (ثَّلان) ؛ 
(فإن لم تحلف تحلف : فی عليه القاضي (بشرطو» أي: بان يسا 
المُذّعِى الحكم؛ ؛ لْحَدِيثْ «وشاهداك أو E‏ حص ال 


e‏ سے ٭ 


في جه اگ کاش شی ار رابو اا ی ار و 
أنه باع رَيدَ بن ثابتٍ عَبِدَّاء فاذّعى عليه ريد أنه باعَهُ ياه عالِمًا بعَيبهء 
فأنكرَةٌ ابنُ عُمَرء فتحاكمًا إلى عثمانٌ» فقَالَ عُثْمَانُ لابن عُمَرّ: احلف 
نك ما لمت به غيئاء فأَبَى ابن عُمَرَ أن يَحَلِفَء فَرَدٌَ عليه العبدَ. 
(وهو) أي: الدَكُولُ : (كإقَامَةِ بي بمُوبجب الدّعوى على ناكل؛ 
١لا‏ کإقرًار ,)؛ لان التاكل قد صرح بالإنكارء وباں المُدعي ل 


يَستَحِقٌ المُذّعى به» وهو مُْصِدٌ على ذلك مور عن اليَمِينِ» 


)١(‏ ومذهب مالك والشافعئ : ثُرَدُ المي على المُدَّعِي إذا نكل المُدّعَى 
عليه. وصوّبه الإمام احقذع .ركان ا E‏ 
واختارة أبو الخطاب» واختارة الشيخ د قي الين» في صُورَةٍء والحكم 
اكول في صُورَةٍ. 

(۲) قال في «الإنصاف): إذا قضى ا فهل یکول كال قرار» أو 
كالبَدل؟ فيه وجهان. 


.)١ 71 2١ تقدم تخريجه (ص/اه‎ ]١[ 


1 


بابُ طريتق الحكم › وصِفته EY‏ 
فلا يُقَال : إِنَّهُ مُق مع إصرار على اوأخار a‏ 
وأيضًا : لو كان مُقَجَا لم تُسمع من ية بعد كوله بالإبرَاءِ والأَدَاءِ؛ 


es 24 0 0‏ 
وأيضًا: الإقرَار إحبانق وشهادة المَرءِ على لَفْسِهِء فكيفٌ يُجَعَل 
مقا شاهدًا على تفه بشكوته ؟ . 


(ولا كبذل)؛ لأنه إباحة وبع والتاكل لم يقصد ذلك ولم 
خط بباله . ود يكو ادى عليه مريضًا مَرضٌ الموتٍ المَحُوف, 
فلو کان اكول 0 اعثبر خروځ ال .يوق الات 

وحيث انتقى أن 0 0 والمذل» تَعَيّنَ أن يكونّ كالبية؛ 
أنّها اسم لما بين الحق. كوه عن البمين الصادكة الي يبرا بها مع 
سب e a‏ 


إلى أن قال : ثم قال ابن القيّم في « «الطرق الحكمية) : والصحيخ: ٠‏ أ 
الکو تئر ب م مَقا و س 7 95 
6 قال ابن ال في وإغالة للهفان» : إن بق لعا ول ق ee‏ 
جر دارا و لم اغى عليه لمن أو الأجرة: فخاف إن 
E EE 2‏ بِجَرَيَانٍ هذا العَقدٍ فالجيلة في 
اف 4 أو ج وز كان لم مهالا فنا م مم به وإن ف 


1] انظر: «الإنصاف) ›»٤۳٤/۲۸(‏ 2565 ). 


حاشة أا 1 متم الأ ادا 

(لكن لا يُشارك مَن قضي له به) أي: الدُكولٍ (على مَحجُور) عليه 
لي 0 أي : عي النَّابتِ ون المي ل أو لإقرار بر 
لكا 0 عن ا رن 51 حَقٌَ العا من مال 
المحجور عليه» بخلافِ ما لو أقامَ المُدّعِى ينه فإنّهُ يُشا ركهم» على 
ما سبق تَفصِيلَهُ في «الحجر) . 

(وإن قال مدع) سيل عن البيكة وقد نکی کو : (لا أعلمُ لي 
ينه ثم أتى بها) أي : اليد : CEA‏ ل 
1 ا ت عَلمَها ونفيئ العلم لا يُنفيها) فلا تكذيبت لاه 

(أو قال ) مدع ل عن EE‏ أعلم لي بيه َة ا (عدلان: 


ا ال بو ال راق قي ا و 

إلى أن قال : الود ان كان العا عا فة 9 
56 : أن يقول: إن ادّعَيتٌ كذا من جهة كذاء فأنًا عير مُق به» وإن 
ع من جهة كذا 7 فأنا مُقَجٌ به» كان جَوَابًا صَحيحَاء ولم 

ع مقا على الإطلاق . انته 1" . 

ا 7 «شرح المحرر). ثم رأيته 
ذکر ما ذْكر في «الإقناع» صاحِبٌ «الإنصاف) عن «المحرر) 
و«الفروع» و«المنور) وغيرهم. ا 

وذ كر المصنفٌ تَحوَةٌ في الورقَةٍ الثّانِية. 


]1١[‏ «إغاثة اللهفان) 25٠0/١١‏ ؟05). 


باب ريق الحكم. وصِفيه 
ضضض ل 
نحن تَشْهَدُ لك فقال: هلو يتنتي : معت )؛ لما سبق . 

و(لا) تسم (إن قال) مُدّع : (ما لي بيه ثم اتی بها) نَضَّا(©؛ 
أه تكدت زها: 

(أو قال) من قامت له ييتة: (كذبَ شَهُودِي”". أو قال) 
المُذّعِي : (کل ب َة أقِيمُها : » فهي رُورٌ أو): فَمِي (باطِلَة أو): فرلا 
حَقَّ لي فيها)» فلا سمغ بیت بَعدُ؛ لقَولِهِ المذكورء (ولا بطل دعوَاة 
بذَلِكَ)؛ لأنّه لا يلرم من بُطلانِ الدّليل بُطِلانُ المُدّعَى» فله تَحَلِيفُ 
حضيِه؛ لاحتمال آنه مُق ولم تشهد عليد. 

(ولا ثَرَدُ) التةٌ (بذكر الشجب) إذا سكت عنهُ المُدّعي في 


)١(‏ قوله: (لا إِنْ قال با بي 38 وهو من المُفرداتِ» قاله في 
(الإنصاف»» قال: ويَحتّمِل أن ا تُشمَعٌ. وهو وجة» اخحتارة ابن عَقِيلٍ 
وَغَيْدةُ . قال في «الووع) : وهو مُنَّجَةُ اة أ ا" 

(۲) قال في «الفروع) : وإن قال المدعي : ما لي بيه ا . فنّصة : 
لا تُسمَعٌ. 
وقيل: بلى. واختارة ابن عقيل وغَيرْةُ وهو مُكّجة» حَلَّمَهُ أؤ لا 
كموله: لا أعلمة لي. وجرَم في «الترغيب) ارد قال ودا 
E‏ شود و بذلِك» في الصا" '. 

.)٤٤١۱/۲۸( التعليق ليس في (أ). وانظر: «الإنصاف)‎ ]١[ 


[؟] «الفروع») .)١99/١١(‏ والتعليق ليس في الأصل» وهو مما نقله العنقري في 


( حاشيته ) . 


01 حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإرادات 
دعوّاة؛ لدم المُنافاة إذن. (بل) ترد د (بذكر سَبَبِ ذکر المذعي) في 
دعواةٌ سيا (غيرَه) ؛ كَأَنْ طالبَهُ بألفٍ قَوضّاء فانک فشهدت 5 
من تمن مبيع أو أجرة اوعضي للتتافي . 

(ومَتى شهدت) ب 1 َة (بغير مُدعی به)» کان ادعی دينارًا فشهدت 
بدرَاِم» أو فص َشَهِدَت بِفلُوسٍء أو يصب رس فَشَّهِدَت يصب 
ثوب» ونّحوو: (فهُو) أي: المُدّعِي وفكدة لها) أي: لِسَهادَتِها 
نَضَّاء فلا تَسمَعٌ. 

وفي «المستوعب)» و(الرعاية) : إن قال : أستَحِقَةُ وما شَّهِدُوا به» 
وإنَّما ادّعَيثُ بِأَحَدِهِمَا لدع الآخَرَ وَقنًا حر 
به : م 

(ومن اذّعَى شيا أنه لَهُ) أي: يملكه (الآنَ: لم ُسمَع بيننهُ) إن 
سهدت (أَنَهُ كانَ له أفسء أو) أنه كان (في يَدِهِ) أمس7©؛ 
عدم التَطابُقء (حتَّى ثُبيّنَ) اة (سَبَبَ يَدِ الثاني" نَحوّ: غاصبة) 


)١(‏ على الأَصَم1'". 

(؟) ومن جواب للشّيخ سُليمانَ بن علي : إذا اأعَى مدع أنَّ أباةُ حَلّفَ هذا 
العََارَ تَركةٌ و في ظاهر كلامهم. | 
لكا القية ةين اماف ارجف على شامق الوك آنا 
قال الشيحٌ سُلِيمَانُ : وأمًا أهل بلَّدِنا؛ اسح محمد ومن قَبلَهُ فيوجِيونَ 


١‏ التعليق ليس في (أ). 


بالط يال ف 
O a‏ ب E‏ 


أو: 


000 
00 


0 


مستّعيرَة 
(بخلافٍ ما لو شهدّت) البهئّة (أَنَه کان لک بالأمس, اشْترَاة من 


على الشَّاهِدٍ أنه مِلْكَهُ الان وین س 8 سب يد الثاني» وهو الذي تعمل بوي 
وعليهِ العمل ؛ له لو شيع هذا لار به کر غطيع على عل قابض . 
انتهى . ۰ 
وفي كلام لابن بسّام رَد على سيجه محمد بن إسماعيلَ» ویذ کر أن 
جميع قُعهَاءٍ أهل العارض على لاف ما قله اليح محمد بن 


إسماعيل» وأنّها ليست كمسألة: وإن اذَعَى أنه له الآنَ.. إلخ. 


ونقَلَ العْزَيٌ الشافعئٌ عن الاصطخريٌ» وذ كر أنه مَنضصُوصٌ الشافعي , 
ما يوافِقُ ما حكاهُ سُلِيمِانُ عن ظاهر كلام الأصحاب» ونقلَ عن 
لاي ا . (خطه)! 0 
١‏ تقول ها هذا انهه وك ا قا و 

ني «الكافي): إذا كانت في يدٍ رَيدِ دَارٌ فادّعى آخر أنه ابتاعَهًا 
من غيرهِ» وهي یلکه» وأقامَ بذلك به كم له بها؛ لاله ابتاعها من 
مالكهًا. 

OE‏ الدياقة إنامك وعاجها بد كك ليها لأدال بسلدها 


إليه إلا وهي في يَلِه. 


]١[‏ التعليق من زیاداٹ (ب). 


[؟] التعليق ليس في (أ). 


iu‏ اشغ 5 قي الدين : إن قال + ولا أعلَّم له مُزيلا. نا 


(۱) 


فإن لم يُذاكر اليلك ولا التسليم؛ » لم يُحكم له بها لاله يُمكنُ أن يبيعه 
ما لا ملکه» فلا م رال يد صاجب اليدٍ. انتهى 1١؟.‏ 

وقال في «الفروع)! "آذ ون أناة كل وانعل ا راا من ريد بكذا: 
وقيل: ولو لم يَقل: وهي في ملک ادال جعت بدو ا 

قال في «الإنصاف) : فظاهء ما قَدَّمَهُ: اث شتراط الشهادَة بالملك» كما 

هو ظَاهِرُ (المقنع). 06 لقان مُوافِقٌ لظاهر «الكافي». 

ثم قال: واعلّم أن فَرضٌ هذه المسألّة» فيما إذا كات العَينُ في يَدِ عير 
البائع» كما صرّح به في «الكافي) وغيره. انتهى . 

قلت ؛ وكلامٌ العْرّيٍ مُوافِقٌ لكلام «الكافي) . 

قوله : (فانه يُقبل) ولا يتوقفٌ لا على قوله : ولم 1 لا ا 
الآن. مع أنه يحمل أن تكو العينُ رجَعَت إلى رَبٌ اليد بإقالّة أو 
فسخ أو بيع؛ استصحابًا 0 

وقال الشيح تقئُ الدّين: يعتبر زِيادَةُ ذلك. رم خ1". 

قلتُ: الذي اعت الشيحٌ قى الدّين: َف العلم بالمُزيل» لا الجرمُ 
ا 


(۲) مفهُومُ كلام الشيخ: آنه لا بُدّ من ذلِك. قال الشيح: ولم يقل اح 


[1] «الكافي) .)١15١ »۱١۸/٩(‏ 
[)] «الفروع» (۲۸۷/۱۱). 
[۳] (حاشية الخلوتي) (۱۱۸/۷» .)١١9‏ 


باب طريق الحكم » وصفته DAY j‏ 
وقال: لا بعتب في اوها ولون - باق في ذَمَةِ 
العّريم» بل يك الحاكم باستتصحاب الخال إذا ثبت عِندَهُ سَبَبُ 
ا اجا 
- فيمن بيده عَقَار فادّعَى e‏ موت :عد الحاكم ا 


فيما عله »أله ُعتُ ول الشاجِدٍ: وهو بات في مله إلى الآن. ذكرة 
في (الفروع ١1)‏ بعد قول : ول غلم له مريلاء فل كيلم الُحاكم أنه 

0 عليه . ولم يقل أَحدٌ. . إلخ . فالظاهه : أن مُرَادَهُم هذه 

ا 

قل عن ابن سُرَيج : لا بد أن تَشْهَدَ البيتة أنَّ المدّعى به ملك الآنّ. 

وال عر الشاضع الكو فول الشيخ قي الدّين» أعني : الخلاف 

في مسألةٍ مَن بيده عقارٌ. . إلخ. 1 

6 قول الشيخ» رحمه الله «فيمن بيه عمَارٌ. . إلخ» لكن هل يَحلِف 
هو بيَدِه؟ الظاهد : : نعم ون يميه على ١‏ نفي العلم› » إذا كان مُتَلقَيَا ذلك 
من غَيرِه» كما أفتّى بعضّهُم فيمن وجحدَ مَسيل مائهِ في أرض غيرِه 
وكان لقف ابا ملك له ُ: أن يميت على تفي العلم . 
ومقتضى إطلاقهم: أنه لا برع مگن هو بهدِه» ولو ُْرَ أله المتلقّى من 
مُورُوثِ المُذَّعِي . والله أعلم . 


0 


راع انظر: «الفروع» .)١١١ 21514/١١(‏ 
7[ دولا غلم له شرید فيل ٠‏ کلم الْحاكم أنه يس عليه. ا . إلخ. 
فالظاهه : أن مُرادَهُم هذه الصُورَةُ) ليست في (أ). 


حاشية أبا بطين على شرح هى الإرادات 


ا 
کا لِجَدّهِ إلى موتو م لور ولم ثبت أله مُحَلْفٌ عن مورف : لا 
E 2‏ الأصلّين تَعارَصا» وأسبَابٌ انتقاله أكمَّدُ من 
الإرث» ولم تجر العادة چ اعد الطويلة ولو فح هذاء 
لانتِع كثِيٌ من عَفَارٍ الاس بهذه الطريقّة 

وقال في يَينَةِ سَّهِدَت لهُ بيلكه إلى جين رقفو وأقام الوَارِتٌ بين 
أن مُودتَةُ اشترَاةٌ من الواقف 2 وَقَفِهِ: قُدَّمَت نه وارث؛ لأنَّ معها 
يد عِلْم» كتقدِيم من سهد باه وره من أبيه» وآخر أَنّهُ باه 

(ومن اڏعِي عليه ڀشيء» فأقرٌ) مُدّعَى عليه (بَيرِه : لَزمة) ما أَقد به 
(إذا صَدَقَهُ امقر له)؛ لحدِيث : «لا عَدذْرَ لمن أقه)1"1. و 


لکن ونث تقلا عن التقو: لو ادع کارا فى بد إيضان اھا كانت 
ا وانتقلت من إلى أبى إزثاء ومنة إليع » واليَومَ ھی ملكى ) 
وأقام ية . فأقامَ ذو اليد تة أنّها كانت مِلْكا لأبيه» واليوم هي ملكي : 
لا يكونٌ وَقْمَا حتّى يُبيّنَ وجة الانتقَالٍ من أبيه إليه. 

)١١‏ اذا کان في پد رجا دار فادّعَامًا أحى فأنكر صاحب اليَد وأقاءَ 
المدّعِي ب 2 ا ف تك و لأنها سهدت السب . 

(۲) لَفْظ «الاختيارات): كتقديم مَن سهد له بأنّهِ اشتراةُ من أبيه على مَن 
شيك له يانه ورثة من أبيه . 

[1] قال السخاوي في «المقاصد الحسنة) :)١7١١(‏ قال شيخنا - يعني ابن حجر - : لا 
أصل له» وليس معناه على إطلاقه صحيكا. 


بابُ طَرِيقٍ الحكم , وصِفَته 
کے / ١85‏ 
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باقيةٌ (بحالها) تَصًا. فلَهُ إِقامَة اة بهاء أو تَحليفة. 

(وإن سَأَلَ) مدع له نة بدَعوَاهُ (إحلاقه) أي: المُدَّعى عليه 
(ولا يقيمها) ف اة (فخلف) الدع عليه : (كانَ لَه) أ 
المدّعِي (إِقامَتُها”') أي: البيتة؛ لأنّها لا تبطل بالاستحلافِ» كما لو 


)١(‏ وفي «الإنصاف ا" : لو ا تحليفة ولا يقِيمٌ البِِتَة فحلفٌع ففِي 
جواز إِقامَتها بعد ذلك وَجهانِ. 
إلى أن قال: أَحَدُهُما: ليس له إقامثها بَعدَ تحليفه. صححه 
«الناظم»"» وقَدّمَهُ الشارخ. 
والثاني : له إقامتّها. قدّمَهُ ابنُ رَزِين في «شرحه» ". انتهى . 
وظاهر «المحرر» أو صَرِيححهُ : أنه لا يَملِك إقامتها. وظاهؤ (المقنع) : 
له يُحكَعُ بها“ بَعدَ ذلِكَ . قاله ابن قُندّس . 
قوله : (كانّ له إقامَتّها) وفي «الغاية): كان له إِقَامَتُها تامّةَ لا حَلِفَةُ معَ 
قال ابن ذَّمَلان: هو لاف المذمّب. قال: ويُحمَلُ كلام رع على 
ما إذا أقامَ المدّعِي شَاهِدَاء وأعلَمَهُ القاضي أن له الحلفٌ مع شَاهِدِهِء 
ويَسبَحِقُ..!”1 ولم يَسمّع منة. ذكرَةُ القاضي» وهو مذهَبُ الشَافِع . 

[1] «الإنصاف) (5؟/115). 

[۲] «صححه الناظم» ليست في (أ). 

[۳] «في شرحه» ليست في .)١(‏ 

]٤[‏ سقطت: «وظاهر المقنع: أنه يحكم بها» من (أ). 

= مقدار سطر تم قصه من طرف المخطوط الأصل بسبب الترميم» وفي «الشرح‎ ]٠[ 


TF‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراات 
۰ ۹ 


غا تعن الل 


وإن كان مدع اشا واحد بالمَالٍء وأَقامَهُ : كف e‏ ُن ل 


أن يَحلِفٌ مع شاهدِه» ويَستّحِقٌّ . فإن قال: لا أحلف» وأرضّى بیمینه 
امعان ل َانقَطعٌ التْرَاحٌ . فان عاد المُدَعِي وقال حاف مع 
شاهدي : لم يُسمّع منة . َقَلَهُ في «الشرح) عن القاضي؛ لأن اليمينّ 
فِعْلهُ» وهو قاد عليهاء فأمكتة أن يُسقِطّهاء بخلافي البية(٠.‏ 


(۱) 


[۲] 
[۲] 


وقال المصئْفٌ في «شرحه): فأمًا إذا وجَدَ المُدّعي شاهدًا آحَرَ مَعَ 
فشَهِدًا عند القاضي بق كفلت ه111 

عبارة «حاشیته للمنتهى) : وإن كان للمدعي شاهدٌ واحدٌ بالمال» 
فة الحاكمٌ أن لهُ أن يَحلِفَ م شاهدو» ويَستَحِقٌ. فإِنْ قال: لا 
أحلِفُ. وأَرضّى بيمينه» استحلفٌ لَه فإذا حلف سقط الحق عنه. 
فان عاد المُذّعِي بعدهًا وقال: أا أحلِفُ مع شاهِدِي. لم يُستَحلف » 
ولم يُسمع مِنه؛ لأنَّ اليمينَ فع" وهو قادِرٌ عليهاء فأمكتة أن 
قاله في «شرحه» . لكن يخالفه ما يأتي في « باب أقسام المشهُودٍ يه)1"7. 


الكبير) : ويستحق فان قال لا أحلف أنا وارضى بيمينه استحلف فإذا حلف سقط 


الحق عنه فان عاد المدعي بعدها وقال أنا احلف مع شاهدي لم يستحلف ... وتما 
فيه إلى قول المحشي : «وهو مذهب الشافعي» . 

التعليق ليس في (أ). 

في الاصل : «قبله» . والتصويب من (الشرح الكبير) . 

«إرشاد أولي النهى) )۱٤١۰۷/۲(‏ . والتعليق ليس في (أ). 


وقطْعَ في «المبدع) و«الإقناع)7") والمُصئّف في أقسَام الود 
و1151 ا 

وإن عاة قبل حَِضٍ مُدّعَى عليهء فَدَّلَ الهمِينَ: لم تكن له ذلك في 
هذا المجلس. وإن 9 مدع مع شاهِدِه آحَر» فشَهدًا عند القاضي 

بحَقه: كملت يتنه وقْضِي لَه بها. 

(وإن قال) مُذّع: (لي تند وأريدُ يميته. فإن كاتت) الا 
(حاضرة بالمجلس : فليس له إل أحذهُما) ای البكِنَة أو ا 
خصمه؛ لحديث : «شاهداك أو ت : و(أو) للشّخْمِير» فلا يَجِمَعْ 
بيهُمَا» ولإمكانٍ فصل الخصومة بالبيّتة شت غيئها مع إرادّة 
مدع إقامتها ومحصُورَهاء ولان المِينَ بَدَلُ فلا يُجمَع بَيتَهَا وتينَ 


)١١‏ قال في «الإقناع) و(شرحه) في هذا الباب : فان عاد المدعي بعدها» 


قال فى (شرحه): لان ان ا وهو قاڍڙ عليهاء فأمكتهُ أن 
ون عاد قبل أن تلف الد عليه دل المدّعي الَمينَ لم يکن 
لهُ ذلك في هذا المجلس . ذكرَةُ في (الشرح) و«المبدع)1'؟. 
a‏ 2 . 5 و قر ۰ ا 

)۲( نقله عن المصنف في اقسَام المشهوة بهي فيه ادد 

[۱] تقدم تخريجه (ص۷٥۱» .)۱۷١‏ 

[۲] (كشاف القناع» .)١۳۲/۱١(‏ والتعليق ليس في (أ). 

[*] التعليق ليس في (أ). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 


يَدَلهاء كسائر الأبدالٍ مع فيكلا نها: 

(والا) کن اة حاضرَة بالمجلس : (فلهُ ذلك" ) أي : ا 
م إقامً اليل لقو حمر: تة الصادقَةُ أحث إل ين اليمين الفاجرة. 
لمن سدق الي وز ايبن تقلعت كوف أزلى» ودر 
حال و بحب فيها الحقٌ بإِقرَارِهِ وبحب عليه بالبة» كما قبل اليَمِينِ. 

(وإن ن أل مدع (مُلارّمَته) أي: المُدّعى عليه (حتّى يُقِيمَها) 
أي : البيئة : (أجيب في المجلِس) حَيتٌ امن إحضَّارُها فيه؛ لاله ِن 
ضَدُورَةٍ إقامتها» ولا ضصَرَرَ فيه على المُذَّعَى عليه» بخلافٍ ما إذا 
لتم ارام يكن اا > إن إلزامه الإقامة مه إلى حضورها يَحتَاجُ 
إلى حبس أو ما يَقُومُ مَقَامَه ولا سَبيل إليه. 

(فإن لم يُحضِرْها) المُدعي» أي: ابه (فيه) أي: ١‏ 
(صَرَفَهُ) أي: المُدّعَى عليه» ولا مُلارَمَةَ لِعَرِِه نضا لاله لم ينبت 26 
مله حَقٌ يُحبَسٌ به) هه ته ل م شنطم م 
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كي اتن الطاب سم 


)١١‏ قوله: (فلهُ ذلك) سَوَاءٌ كانت ريب أو i.‏ قال فى «(الإنصاف) 
وهو المذْهَبُ . وقيل: القَريبُ كالحاضرة بالمجلس. وفى «المحرر) : 


لا يَملكها إلا إذا كائت غائبَةٌ عن البلَّدِ. 


وقيل : : ليس له إحلافةُ مطلقًا > بل يقم ۾ البيِتّةَ فط . وقطَعُوا به في كتب 
الخلافف . قالهٌ فى «الإنصاف) 0 


.)٤٤٤/۲۸( «الإنصاف)‎ ]1 


باب طريق الحكم , وصِفَته 
کے ۹۳ 


NE 


0 


حنّى يفرع له 
الحاكم من شُعْلِهِ مع غيبَةِ بين و) مَعَ (بُعدِهَا) بصم الباء: 
ا للد يَذْمَبَ الحْضم» ولا يُمِكِنُ إِقامَثها إلا بحضرته. 

(وإن کت مُدَعَى عليه) ؛ ن لم بُو بالڏعوی» ولم بحرا رار 
قال) المُدَّعَى عليه : (لا قر وله أنكد أو) قال: إلا أعلَمُ قَدْرَ حَقه حَقَه 
ولا بيّتة) تدع . بِدَعوَاةُ: (قال الحاكم) مدقن عله زان چت 
وإلا جَعَلدُكَ ناكلا وقَضَيتُ علَيكَ) بالتُكولٍ. 

(ويْسَنٌ تِكرَارةُ نَلانًا). فإن أجاب. وإلا قَضَى علَيهِ؛ لاه تاكل 
عا وجه إليه من الجَوّاب» فيحكم علَيهِ بالدُكُولٍ عنة» كالول عن 
ا 

(ولو قال) مُدَّعَى عليه في جواب مَن اذَعَى ألمًا: (إن اذَّعَيتَ ألا 
برهن كذا لي بدك أجَبنك) ولا تاد ق على : فَجَوابٌ صَجيځ. 

NORE BO)‏ (ثْمَنَ كذاء بعتبيه ولم 


(وإن سَالها) المدعي» ف مُلارَمَة خصمه (حتى 


)1١‏ قوله: (وإِنْ سَألها .. إلخ) لم يَذكر ذلك في «الإقناع) و«الغاية». 
OT 5 .]١ 1 5 5‏ ن ا 9 0 8 
قال في «الفروع)! 0 وفي مُلارْمَته حتى يفرع الحا كمٌ من سُغْلِهِ مع 
غيبة يته وَبُعدِهَاء يَحتمل وَجهّين. 
قال الميموني : لم أرَهُ يَذَمَبُ في الملارّمَةٍ إلى أن يُعَطْلَهُ من عَمَلِهِ ولا 


نهد عدا ون فلك ف 


(۲۰۰/۱۱( «الفروع)‎ ]١[ 


€ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراڌات 
و ا 
أقبضْة) أي : المَبيع (فَنَعم, وإلا) ت e‏ 
فْجَوَابٌ صَحِيحٌ) قال في «شرح المحرر) : لاه مُقِةِ لهُ على قَيدٍ يد يَحترَ 
عا سو فتك له فما سوا 
(لا إن قال) مُدّعَى عليه في جوابه: (لي مَخرځ مما اذَّعَاهُ): 
نلق عونا فحيها: لذن الشرات كا ائداه ا 
واحدًا منهما. 
(وإن قال) مُدَّعَى عايهِ في جو NE‏ : (لي حِسَابٌ أَرِيدُ أن 
أنظر فيه) وسال الإنظار: أنظر ؟ 4 نام . ويلازمهُ 000 فيها؛ 
لإمكان ما يذَّعِيهء وتكليفه الإقرَارَ فى إلزامٌ له ةة 
OE‏ واد عم 
كاذيّاء وأن لا یکون عليه عق فَيِمَةِ بما لا يَلرَمْهُ فوب إنظاذه ما لا 
صَرَرَ على المُدَّعِي في إنظاره إليه» وهو ثلانَة أيّام» جما بينَ الحقين. 
(أو) قال مُدّعَى عليه (بعدَ ثُبوتٍ الدَّعوّى) عليه (بِبَيَْةِ: قَصَيتْهُ) 
أي : للد به ولي َة بقضّائه» (أو ) قال : (أبرَأني) من الد 
ه» (ولي بين به) أي: إبرائه (وسَأَلَهُ الإنظارَ: لَِمَ إنظارُة ثلاثّة أيّام) 
فقّط؛ لأنَّ إلرَامَُ في الحال تَضْبيقٌ عليه وإنظازه أكثّر من ذلك تأخيه 
للحن عن مِستَحِمَهِ بلا ضرورَةٍ» فججمعَ بِينَ الحقين. 
(وللمُدَّعِي مُلارََنْه) رَمَنَ الإنظار؛ لملا يهدت. وظاهرة: لا 


باب طريق الحكم , وصِفَيه 5 
١ 2 0‏ التي فى خلافه . 

(ولا يطَرْ إن قالَ: لي ب تدقع عوَاة)؛ لاله لم يرغ سيت 

(فإن عَجَرّ) مدعي القَضَاءِ والإبراءِ عن ية تشهد به حى ممصت 
5 الإنظار: (حلفٌ المُدّعِي على تفي ما اذّعَاهُ) المُذّعَى عليه» من 
قَضَاءٍ أو إبرَاءِء (واستحق) ما اذَّعَى به. 

(فإن تكلّ) عن اليمين على ذلك : (حُجمَ عليه ) ای المُذّعِي 
بتُكولهء (وضرف) المُدَّعَى عليه؛ لان المُذَّعِي إِذَّنْ منک وججت عليه 
مین فكل عنهاء فخكم عليه بالنُكُولٍء كما لو كان مُدَعَى عليه 


ابتدَاءٌ. 


(هذا) أي: ما تقدم من إِنظار مدعي القصَاءٍ أو الإبراءء وقبول بِينته 
إن أحضَّرَمًا بذلك: (إِنْ لم یکن) ل عليه (أنكرَ سَبَبَ الحق) 
ابتداء. (فأَمًا إن) کان (أنكرف د ٿه نبت فاذّعَى قَضَاءً ات مدع 
لَه (سابقا على ) زمّن (إنکاره) ای ال عليه EE‏ 
فلو ادّعَى عليه ألما من قًرض أو تَمَن مبيع» فقًال: ما اقتَرَضْتٌ منه» وما 
اشتَریتٌ منه» فتَّجِتَ أنه اقترض 0 50000 قزار فن 
قَصَيتُهُ » أو : أبرأني قَبنَ هذا الوّقت : (لم يُقَل) منه ذلك» (وإِنْ أَقَامَ به 


المطالبة» لا سِيّما مع طول ال 


[1] التعليق ليس في (أ). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
يْنَه) نَضَّا؛ٍ لأنْ إنكارَ الحق يقتضى تفي القَضَاءِ أو الإبرَاءٍ منه؛ لانَهُما 
لا يكوتان إلا عن حجن فا ايكون ا 


7 سس e‏ م ا 4 42 £ ل 
وإن اذَّعَى قضّاءً أو إِبرَاءَ بعد إنكاره: قبل منه بِبِيْئَةِ؛ لآن قضاءَه بعد 


إنكاره» کال قرار به فيكونٌ قاضيًا لما هو مم به فتَسمَعْ دعوّاة به 
كير المُنكر. وإبراءُ المُذَّعِي بعد إنكاره إقرَارٌ بعدّم استحقاقه» فلا 
تنافي . 

(وإن قال مُدَعَى عليه بعَينٍ) جوابا لمدّعِيها: (كاتت بيدك) 
أمس» (أو): كائت (لك أمس”23: لَزِمَهُ) أي: المدّعى عليه (إثباتُ 
سب زوال يَدِه) اف المدعي» عن الین N‏ بها ؛ لان الأصلّ 
بمَاءُ اليِدِ أو الملك. فإن عَجَرٌ عن إثباته: حلَفَ مُدّع على بقائه وأنّ 


العينَ لم تَخدخ عنه بوجدء وأحَذها. 


)١(‏ يفهم من قولهم : (كاتت بِيَدِك أو: لك أمس) : لعلو فال كانت 
يد مُوَرْئِكَء أو لمُوَرْئِكُ» أنه لا يَلِرَمْهُ إثباتُ سَبَب رَوال يَدَّهِ. والله 
أعلم . 
قال في «الإقناع)1'؟: فإن طلب المدّعي إحلاف الذي كانت العينُ 
في يَدِهِ أنه لا يَعلَمُ انها لي» حلفٌ لهُ. 


RR ¥ 


.)۳/6( «الإقناع)‎ ]١[ 


(ومَن ادعي عليه ع بیده) ولا ر َة لمُدَّعيها (فأَقّه) مُذّعَى 
عليه (بها) أي : العين (لحاضر مُكُلْفٍ) غير المُذَّعِيء (جعل) المُمَةُ له 
(الخَضْمَ فيها) ؛ لاعتِرافٍ صاحب اليدٍ بنيابة يَدِهِ عن يَدِ المُمَّد لَه 
وإقراك الإنسانٍ بما في يده لغيره م صَحيحٌ » سواءٌ قال: أنا مُستأجر منه» 
أو مُستعِيقء أؤ لاء (وخلف مُدَّعَى علَيهِ) أنّها ليمت مدع . (فإن 
تكل) مُذَّعَى عليه عن اليَمين: (أخذ منه) للمُدَّعِي (بَدَلها)» كإقراره 
75 لكر بعد إقراره بها لِعَيرِهِ. 

ثم إن صدّقةُ) أي : الم (المُقَهُ له) بالعينٍ أنها 147 : (فهو) 
أي : المُمَهُ له (كأحَدٍ مُدَعِيين20 على ثالث أقرٌ له الثالث: على ما 
0 يأتي) في ( باب الدُعاوٌّى والبيّتات) . 


() قوله: (ومَن اذّعِيَ عليه عَينَا) فيه إقامَة عير المفغولٍ مُقَامَ الفاعل» معَ 
وجود المفغولٍ به. وهو قَليلُ» نَصّ عليه ابن ماليا" . 

(؟) كان الأخصّد أن يَقُول: فهو الحَضِها"" . 

(5) على قوله: (على ما يَأتي) من أنه يَحلِفٌ المُمَّهُ لَهُه ويأځذها. 
( حاشيته ) . 


.)١١١/0 التعليق ليس في 5. وانظر: «حاشية الخلوتي)‎ ]١[ 
.(/۷( التعليق ليس في (أً). وانظر: «حاشية الخلوتي)‎ ]۲١ 


RY‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

(وإن قال) من ادّعِي عليه بعين في يَڍِه: (لَيسَت ليء ولا أعلّمُ 

(أو قال ذلك) أي: ليست لي ولا عله لِمَن هي (المُقَرٌ له 
وجهل لِمَن هي: سُلّمَت لمُدّع) بلا يمِين؛ ا ولا مُنازع له 

(فإن كانَ) مُدَعِيهَا (اثتين: اقترا عليها)» فمن حرجت له 
المُرعَةٌء أحذهَا وحلّفٌ لصاحبه . 

(وإن عاة) المُقِدُ بالعين (اذُعَاهَا لتفسه»ء أو ) اذَّعامًا (لثالث) غير 
مدّعِيهاء وغَير الممَرٌ له أولا: لم يُقجل. 

(أو عاد المُقَرُ له ألا إلى دَعِوَاهُ) العينَء (ولو قَبلَ ذلك) أي: قبل 
أن يدّعيها المْقَدُ لتفيه: (لم يُقبل)؛ لأنه مكدب لهذه الدّعوى أو 
الإقرار الأول بقوله: هي لفُلانِ» أو بِقَولِهِ: ليست ليء ولا أَعلّمُ ِن 
ھی الع نج لها عن کی ون ی قلا ا ت ادن 

(وإن أَقَرٌ) المُدَّعَى عليه بعين (بها لغائب) عن البلدء (أو غير 
مُكُلُفٍ) من صغير أو مجنُونٍء (وللمُدٌعِي يْنَه) سهدت بأنها لکه: 
(فهي) أي: العينُ (له)؛ لترججح جانيه بالبيّتة. وشيعت؛ لإزالة 
مء وسقُوطٍ اليمين عنه» (بلا يَمِين)؛ كتفاء بال لمر : «البيقة 


على المُدّعي» واليمينُ على من أنكر)1"". 

(وإلا) يكن للمْدّعِى يد (فأقام المُدّعَى عليه بيْنةَ أنها) أي : 
العَينَ المُذَّعَى بها (ِلِمَن سَمَّاةُ) المُدّعى عليه بها: (لم يَحلف)؛ 
اكتفاءً بالبيّنةِ. وسُمِعَت؛ لزوالٍ التّهمَةٍ وسقوط اليمين عنه. ولا يُقضَّى 
بها؛ لأنَّ اة للغائب» ولم يدَّعِها هو ولا وكيله. قدَّمَه الموقق» وجزم 
5 ارك 

وفي «الإقناع» : (وإلَا) قم الدّعى عليه بيه أن العينَ كن سكاة: 
(استحلف) المُدّعى عليه أنه لا يَلرَمْهِ تَسِلِيمْ العين لمُدَّعِيها. قت 
بيده ؛ لانيفاع دَعوّى المُدعي باليمين. 

(فإن نكلّ) مدع غا ه عن اليمِين» (غرة بَدَلُها) أي: مغل العين 
إن كائت مثلبَةٌ وقِيمتها إن كانت مُتقَوَمَة (لمُدَّع)؛ لها ل 


ت 


)١(‏ قال في «الإنصاف»: ويُقضّى بالملك إِنْ قدَّمَت ية دَاخِلء وكانَ 
للمودع والمستأجر والمستعير الا كوه في (الفروع). 
قال الر ركشي : وخُرٌح القَضَاءُ بالملك؛ يِنَاءَ على أن للمُودع وتحوه 
المُخْاصَمَة فيما فى يَذَهِ. ٠‏ 
وقدّمَ المصِنّفٌ: أله لا يُّقَضَى بالملك؛ لأنّه لم يدَّعِها الغائِث» ولا 
وكيلُ. وجرّمَ به الو ركشن 1". 
والمذمّب: أن للمودع ونّحوو مُطَالْبَةَ الغاصب . 


[۱] تقدم تخريجه .)١11/8(‏ 
3؟] «الإنصاف) .)٤٥۷/۲۸(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراڌات 


(فإن كانًا) أي: المدَعِيَانٍ لّها (اثتين) كل مِنهُمَا يدعي جَمِيعها : 
(فعَلَى ناكل (بِدَلانِ) لكل مِنهُما بَدَلُ. 

(وإن ا بها) مُدَعَى عليه بعين بيده ؛ (لمجهولٍ) ؛ بن قال: هي 
لإنسَان لا أَسَميه ولا أعرقه ؛ (قال) له (حا كم : عَوْفَهُ وإلا جَعَلئُكَ 
اكلا وقضيث عليك) ال لأن ها ل بهذو عن 
اغراپ بل تجعل الخصْع عير مُعينء فيال لهُ: إا أن تُعيتَُ لتقل 
الخصُومَة إل أو لبها لتفيسك كرد الحضومة مك أو دو به 
لمُدّعِي لدّفع الحُصُومَةِ عنكٌ. فإن عَيّن المَجهُولَ وإلا قَضَّى عليه 
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(فإن عاد اذَّعَاهَا لتفسه: لم يُقبل مِنهُ) ذلك؛ ؛ لان ظاهر جوايه ألا 
أنّها لغَيرو» فدعواةٌ ثانا لتفسه مُخالِفٌ لدَعرَاه الأول . 


(مَن اذَّعَى على غائب) عن البلدٍ (مّسافة قصر بغير عَمَله") 
أي : القاضي المُدَّعى عِندَهُ (أو) اذّعَى على (مُستَيِرء إِمّا بالل أو 
دون مسافَةٍقصر» أو) على (ميْتٍ» أو) على (ثرٍ مُكلٍْ» وله بينة) 
ولو شاهِدًا یمتا فيما يُقجل فیه: (سُمِعَتء وځکم بها”") بِشَرطِه؛ 


6 لا يُحكة على الغائب عند أبي حنيفة . ويُحكه عليه عند الثّلاثة . 
(۲) (حاشيته): قوله: ( بغير عمله) ا عمل القاضي . 
لم يذ كر هذا القَيدَ في «الفروع»» ولا في «التنقيح»» ولهذًا قال في 
(الإقناع) : ولو بغير عَمَلِهِ . 
ويُمكنٌ الجوابٌُ: بان المصدّف أَحَدَّ هذا القَيدَ من كلامهم السّابقٍ في 
آخرا'؟ «آداب القاضي)» وجْمَعَ بِينَ كلامهم, فاته عُمدَةٌ وعِندَهُ 
تَحقيقٌ . فإن كان بعمَلِه أحضّرَةُ وسَمِع الدُعوى عليه. وظاهِرةٌ: أنها لا 
تُسمّع في غيبته إذا تمك القاضي ٠‏ من إحضارو! ١‏ 
وفي «الإقناع» : ولو بعر حَمَلِهِ. وهو الموافِقُ لكلامهم» وهو أؤلى . (م 
خ)0. 
(۳) نص أحمدُ في روَاية أ طالب في وغل ر وب زک نالا 
الب أله غل شال الذي عنده العْلامُ : أودّعَني هذا 5 فقال 
[1]) سقطت: «آخر» من (أ). 


[۲] انظر: «إرشاد أولي النهى) .)١۱٤١۰۹/۲(‏ 
[۳] (حاشية الخلوتي) .)١757/17(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 

حمر ا س 
اديت هة قالت :ديا رسول الله إن أبا:شفيان وخل يه :ولي 
يُعطيني من التَّفقَةِ ما يكفيني وولدي. قال: «خُذِي ما يَكفِيكِ وولدَكِ 
بالمعدوفٍ) . متفق عليه" '. فقَضَى لها. ولم يكن أبو سُفْيَانَ حاضرًا. 
وأمًا حَدِيثٌ علي : «إذا تقاضّى إليك رَجلانِ» فلا تقض للأول 


حنَّى تسمَع كلام الآخرء فإنك لا تدري ما تقضي). حسشتهُ 


اعون #أفن المدرة يفصو نَ على الغائب» يقولونَ : إِنّه لهذا الذي أقاء 
اليه وهو مذهَبٌ حسئ. وأهلٌ البصرة يقصُونَ على غائب يُسمُونه: 
الإعدّارء وهو إذا اذَّعَى على رججل ألمَاء وأقامَ البْتَة» فاحتّمّى المُدّعَى 
عليدة ررض إلى بابه فينادي لشو ل ثلانّاء فان نحاء وإلا فك اعدو الية: 
فهذا قوي قول أهل المديئة» وهو معنّى حسَنّ. 
قال الز ركشي : فلم نكر أحمَدُ سَمَاعٌ الدّعوّى ولا اليه ثم إنه ا 
قول أهلٍ المديتة والقضاءَ على الغائب» وأَطَلَقَء وحستة» وهو يشمّل 
الغايّتَ في البَلّدٍ. وحكى قول أهل العراقٍ في القَضَاءٍ على غائب 
مختفي» وجعلَهُ كالشَّاهِد لقَولٍ أهلٍ المديئة» وكأنّه عِندَهُ مَل 
وفاقي1"1. 
قوله : (وهو يشمّل الغائت في التلد) لکن المذهَب: ما في المتن: 
اعتجَارٌ مسافة القصر"'. 
[۱] تقدم تخريجه (10//9). 
[5] انظر: «شرح الزركشي) (۰۲۸۸/۷ ۲۹۰). 
]۳١‏ «قوله: وهو يشمّل الغائبَ في البَلّدِ. لكن المذهَبُ: ما في المتن: اعيِجادٌ مساقة 
القصر» ليست في (أ). 


الترمذيٌّ!'؟: فهو فيما إذا كاتا حاضرَين» والحاضر يُفارق الغَائْتَء فلا 


تُسمَعٌ عليه البيئة إلا بحضرته. 
فإن كانّت العَيبة دُونَ مَسافَة الققصر: فهو في حكم المُقِ 
واعثبر کوله بير عمل القاضي ۳: لأنّه إذا كان e‏ 
يكو الفكة عابو مع ررد Ma‏ في (شرحه)» ار 
في (الإقناع)) «الاختیارات»» كما اوح في وس الإقناع)7'" . 
وأا سَمَاءٌ لبيةٍ على المُستير: ا رو الا 
ET‏ فف ا له عله بخلاف المُتَوَاري. وروی حربٌ 


)١(‏ واعتير الزركشئٌ في القَضَاءِ على العَائْبٍ: أن يكونَ في عير مَحَلّ 
ولايته. قال: اما لو کان غائبًا بمكانٍ ولايِّهء ولا حاكم فیه» فَإنَّ 
الحاكم يكثْبُ إلى من صلخ للقَضَاءِ بالحكم يهُا اا تعدو فال 
ن صلخ بَيتهُما. فإن تعر قال للمدّعِى : حمّق دَعوَاكَ . فإن فعَل» 
0 ع ون غات المبيافة غل الملفب. 
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| قولة: ور انه‎ : e ل في اشن‎ ١ 
0 7 اا ا‎ 


[1] أخرجه الترمذي .)٠١۳١١(‏ وصححه الألباني في «الإرواء» »)۲٦٤۷(‏ 
و«الصحيحة) )١١١١(‏ .. 
]١[‏ (كشاف القناع) .)١59/١5(‏ والتعليق ليس في (أ). 


حاشية أبا بطين على شرح منتى الإرادات 

حر ۲ کک 
بإسنادِه عن أبي مُوسَى» قال: كان الحَصِمَانٍ إذا اخحتصما إلى رسولٍ 
الله اة اند المَوعِدَء فوَفى أَحَدُمُما ولم يُوَفٌ الآحَن قضّى للذي 
وف 1 وللا يُجِعَل الاستتاذ وسيلة إلى تضييع الحقوق. وكذا: 
ةراض ا لأنّ كل منهم لا يُعَبّدْ عن نفسه» فهو 
كالعَائب . 

و(لا) تُسمَع ية خرص انر ونّحوهِ (في حَقَ لله 
تعالى» فيُقضى في سَرِقَةِ) ت ثبتت على غائب (بغزم) مال مَسرُوقٍ 
(فقط) دُونَ قطع؛ لحدِيث: «ادرّءوا الححَدُودَ بالشْبْهَاتِ ما 
استطعكٌم)1'. | 

(ولا يجب عليه) أي : المحكوم له على غائب وتحوه: (يَمِينٌ 
على بَقَاء ۽ عفد في ذة غاقب» أو على ميت أو مُستير تبره لحدِيث: 
(البعة على المُدعي» والبَمِينُ على ا عليه) ". فحصر المي 
في جانب المُدّعَى عليه ولات تة عادِلةٌ» فلا تَجبُ معَهًا اليمين» 
كما لو كانت على حاضرء (إلا على روات ةِ) قال (المُتَقَح : وَالعَمَل 
عليها في هذه الأزمتة). انتهى؛ لفسَادٍ أحوالٍ غالب التّاس؛ 


(۱( قال في «الرعايتين) : وحلف مَعهاء على د عل ا ر 


]1[ ار جه الطبراني في (الأوسط») (7541). وفيه: أن معاوية هو الذي قال ذلك 
موسى. وضعفه الهيثمي في «مجمع الزوائد) .)٠۱۹۷/٤(‏ 

.)١ 117/١١( تقدم تخريجه‎ ]۲[ 

[۳] تقدم تخريجه .)١551//(‏ 


لاحتمال أن يکود استَوفّى ما شَّهِدَت له به البِئهٌ» أو مَلّكَهُ العينَ التي 
E‏ 

(ثُمَ إذا كلف غير مكف ورَسَّدَ) بَعدَ الحكم عليه : فهو على 
حجته (أو حَضَرَ العَائِْبُ» أو ظهّرَ المُستَبِرُ: ف)هُو (على حُجته) إن 
كاتت؛ لرَوَالٍ المانع» والحكم بوت أصل الحقّ لا مطل دَعوّى 
القَضَاءِ أو الإبراءء ونَحوهٍ مما سقط الحقّ. وإن حضر ة قبل الحكم : 
وق على خُحصوره. ولا تَجبُ إعادَةٌ اة" بل يُحبدهُ الحا كم 


وجِرّمَ به في «الوجيز)ء وقدَّمَه في «المحرر»» ومال إليه الموقق» وهو 
171 أكثر العُلمَاءٍ. 

)١(‏ وقال في «الترغيب»: لا يَتَعَدَضُ في يَمينِهِ لصدقٍ البيَة إذا كانت 
كامِلة» ويَجبُ تَعَدْضُهُ إذا أقامَ شاهدًا وحلفٌ مَعَهُ 
قال ابن قُندُس: وظاهِد كلامهم: أنه قبل الشَّاهِدُ التعيئ في تسا 
الدعرّى على الغائب والصيي والمجتُون؛ لأنهم لم يَسِتَنُوا ذلِكُ. وقد 
ذكرَ المصدّفُ في مسألَةِ الدّعوّى على الغائب ما يدل على ذَلِك؛ فل 
قال: ولا يَتعوضٌُ في يَمينِهِ لصدق البيَّةِ. ثم ذكر كلام «الترغيب». 
فدل كلامُةُ على قبول الشّاهِدٍ والمين. (قندس). وفى «الغاية) انّجَاةٌ 
بخلافه ا ']. ۰ ۰ 

(؟) أي: فيمًا إذا حصَّرَ قبل الحكم. 

]١[‏ دل كلامةُ على قَبِولٍ الشَّاهِدِ واليمين. قندس. وفي الغاية انجَاةٌ بخلافه) ليست في 
.)١١‏ 


EY‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
بالحالٍ» e‏ ا 

(فإن جرَع) محكومٌ عليه (البيَةَ بأمرء بعدَ أداءٍ الشهادة» أو 
مُطَلَقًا)؛ بأن جرحهاء ولم يقل بعد أداءِ الشَّهادَةٍ ولا قَبلَهُ: (لم يُقبل) 
نَجريه ؛ لأ ما بَعدَ أداء الشهادة لا يطلهاء وإذا أطلّقّ» احتَمَل 
الأمرين؛ فلا N‏ څک ؛ جوز دوك 0 بَعَلَهُ . 

(وإلا)؛ بان جرڪه بأمر ٤‏ قبل الحكم: (قبلَ) تجريخة وتبيّن 
بُطلان الحكم؛ لقواتِ شرطه. 

(وَالغَائتُ دون - ي مَسافَةٍ القَضر: (لم تُسمّع دَعوّى) 
عليه عا 2 عليه, حى يَحضْرَ) مجلس الحكم» (كحاضر)؛ 

بث عل لسابو وا أمكن سْوَالَهُ ؛ فلم جز الحكم عليه قَبلهُ 

بخلاف الغائب البعيد. (إلا أن يَمَيِعَ) الحاضر بِالبَلَدِء أو الغائبُ دون 
المسائة عن الحصّورء (فيشمعا) أي : الدعرى وال عليهء كما تقدّم. 

(ثُمْ إن) كان المحكومٌ به على الغائب عَيئا: سَلَمَها القاضي 
للمُدَّعيء كما لو حصّرٌ المُدّعَى عليه. وإن كان دَينَاء فإن (وَجَد) 
الحاکم (لهُ مالا: وَفَاه) ذيته (منة)؛ لأنَّ تأخيرة بعد تُبُوتِهِ طلم له 
(وإلا) يتجد للغائب مالا : : (قال مدعي : إن عَرَفْتَ له( أي : الغائب 
(مالا, وثبَتَ عندي) ان (وَفْينُكَ منة) دَينَكَ . 


]١[‏ تقدم تخريجه (ص‌۲۰۳). 


(والحكم للغائب: لا يصح)؛ لِعَدم تمذم الأ غرم ومن و كان 
(إل) أن يكونّ الخکه لاب ووو لام حاضر بتفسه أو وکیل 
( کمن اذعی مرت أبيه ) أو اذّعَاهُ 00 أو وله (عنه» وعن أخ ل 
غائب أو عير رَشِيدِ وله) أي: المَيِتِ (عِند لان غين أو دين فَبتَ) 
المُدَّعَى به على فلانِ (بإِقرَارٍ أو بِيئةِ) أو تُكولٍ: (أَحَدَ المُدّعِي) أو 
وله أو ويله (تصيبهء و) أُحَلَ (الحاكمُ نَصِيبَ الآخر) الغائب» أو 
عير الوَشِيدِء فيجعله بَِدِ أمين أمانَةَء أو ُكريه لَه إن كان ییا يُكرى, أو 
يَحمَظهُ له؛ لأ باه في يد العَريم أو ذمّته مُعَوَضُ للف بغيبته أو مَوتِهِ 
او زل الحاكم ليت عند حضور الغائب ونحوه. 
وليس للمدّعى عليه إن الطُلَبُ بصّمين؛ لأنّهُ طن على السهُوو. 
(وكالحكم بوَقفٍ: يَدحل فيه) أي: الحكم بذك الوَقٍ (مَن لم 


)١(‏ قال في «الفروع)1"]: وتقدّمَ ن الدّعوّى للغائب لا تصحٌ إلا تَبَعَاء 
5 أن الحاكم يفضي نه وتبيغ ماله فلا بد من معرفته أنه 
E‏ عي الم من الدَّعوّى للغائب تَبِعَاء أو 

طلقا للحاجة إلى إيفاء الحاضر» وبراءة ذِمَة الغائب 
69 تُعَادُ اة في غير إرثِ . أي : إذا شهدت بيتة نة بحقٌ مشترك سَبِبِهُ عيذ 
إرثِ» كبيع وهبَةٍ لحاضر اذَّعَى تصيبه مِنهُ» وحكم له القاضي» ثم 


م 


1 
حضّرَ شَّريكةٌ الغائِث فاذعَى نَصِيبَُ منةء عاد لَه اة ولا بعك 


.)555/١١( «الفروع)‎ ][ 


EY‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
يُخلّق) من المَوقُوفٍ عليهم؛ (تَبعَا) للمحكوم له الآنَّ. (وكإنباتِ 
أحَدٍ الوكيلين الركالةَ في غَيبة) الوكيل (الآخَرِ فَمِتُ لَهُ) أي: 
لِلغَايْبٍ (تبعًا) فلا تُعَادُ اة إذا حضّرَ. | 

(وسُوَّالُ أحد العُرَمَاءِ الحَجْرَ) على المفلس: (ك) مْوَالٍ (الكلّ) 
ا 

(فالقَضِية الواجدَةٌ المُْتَمِلَةُ على عدَدٍ) حکوم لهم أو عليه 
(أو) على (أعیان) ممحكوم بهاء (كولَدٍ الأب رين في) المسألة المعووقة 
ب( المُشَرَكة) وهي: زوجٌ» وأمٌّ وولَدَامَاء وعَصَبَه شَّقِيقٌ» (الحكم 
فيها لواحدٍ أو) الحكم (عليه : يَعُمّهُ) أي الكو له أو علي :زو ) 
َع (غیره) فإذا حك لأحدٍ الإخوة ا بِالّشْريك» کان كما له 
ولباقيهم بذلِكٌ. وإن حكم عليه بالمنع» فكذلك0©. 

(وحكمُة) أي: الحاكم (ل)أهلِ (طَبَِةِ في وَقضٍ: (حكم 


(۱) فلو حکم حاكمٌ ب بتفي الريك في «الحِمَارية)؛ أو حكم بالتّشْريكِ» 
فهذا ينبي على أَنَّ الحكم لأحدٍ الشّريكين أو الحكم علَّيهِ: حك 
عليه» وله. قال الشيح. 
قال: وقد ذكرَ ذلك الفقهاءُ من أصحابئا وغيرهم. 
لکن هناك توج أن يى عق الغائب فيما طريفة الوتُ؛ لتمكيه من 
قدح الشهودِء ومُعارَضَتِه. أمّا إذا كان طريقُه الفقهَ المحضّ»ء فهنا لا 
ET‏ الحاضر والغائب أصلا. 


ل) أهل الطَبِقَةِ (الثانية) به (إن كان الشَّرطٌ واجدًا) غير مُخْتَلِفٍ. 
رذ من e‏ من ن أل يك الثانية فما بَعدَمًا م ا أمكا 
1 وی0 ۴ عَلِمَهُ فان ات ادت ذلك الم (الدّف ا 
e‏ يي 

ار لە a‏ کون من التُعوى 
E N O E‏ 


: قوله : (تم من أبدذى . . إلخ) وذلك تحوّ: أن يدعي ريد الأجنبغ - أي‎ )١١ 
الذي ليس من أهلٍ الوّقفٍ- على عَمرِوء الذي هو مِن أَهلِهِ ؛ لکن في‎ 
ا ا باستحقاق العقار العو نوفقي الواضع ده عليه بسكي‎ 
اعزى استحقاق انلك يم بعش وأو عرو لذبن هم هن آمل"‎ 
الطبقَةِ الثانية» نة تشهد بان جدّهُم- وهو أبو عَمرو الواقق- قد‎ 
وقَفَ العَقَارَ وهو في یلکه» على وډه عمرو» ثُمٌّ على أولادِه» ولم‎ 
يَعلّم عمو بتلك البيّئَةِ حينَ الدَّعوى عليه فإنَّ لوَلَد مرو المذ كور‎ 
دعؤى م اليب ادون‎ 3 
کک : 98 بغايَة هل هو نسح ج51‎ 


[1] سقطت: «آهل» من (أ). 
[۲] تكرر ما تقدم من التعليق في الأصل. وانظر: «الفروع) (۲۰۸/۱۱). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراڌات 


يس 

سے 
م 
دل 


قال ابن قندس: كذا في غالب النُّسَخْ. وفي بعضها: هل هو تقض 
للأوّلِء كخكم مُعَيًا بغايّة» أو هُو نَسحٌ؟ فيه وجهانا". 
6 


[] «الفروع» مع «حاشية ابن قندس» .)۲٠۸/٠١(‏ والتعليق ليس في (أ). 


5 اذَعَى 3 الحاكم حَكمَ له بِحَقّ. فَصَدَّقَهُ الحاكم في 
دَعوّاة فلك (قبل) الحاكم (وَحَدَهُ) 5 ذلك إن كان عَدْلا 
ران لم تشهد عليه رجلا بالحكمء ویازم حط ا و 
وليس محكمًا بالعلم ؛ بل إمضًاءً للحكم السّابق . (كقوله) أي : الحاكم 
ابِتِدَاء: حكمتٌ بكذًا) فيُقلٌ مِنهُ. 

(وإن لم يذ كزة) أي: الحكم حاكم» (فشَّهِدَ به) أي: بخكمه 
(عدلان) فقالا للحاكم: تَشْهّدُ عِندك أَنّْكَ حكمتٌ لِقُلانٍ على قُلانِ 
بكدًا: (قبِلَهُمَا9"©) ا (وأمصًاه) ا كمه ؛ (لقدرته على 
إمصائهء ما لم بيقن صَوابَ تفسِه)؛ لأنّهُمَا إذا شَّهِدَا عِندّه بكم 
غَيروء قَبِلْهُماء فكذا إذا شهدا عندَهُ بكم نَفْسِهٍ. | 

وإن تيف صَواب نَفْسِهِ: لم يَقبَلْهُمَاء ولم يُمضِهءٍ لأ الشَّهادةَ إنّما 
تفيل غلبة الظن» واليقين ا 


)١١‏ قوله: (قِلَهُمَا) هذا مذهّبُ مالك ا 
وعند أبي حنيفة والشافعي : لا قبل سَّهادتَهُماء ولا يَرجمٌ إلى قَوِهمَا 
حتى یذ كرا ا حکة به . 

(؟) قال العُرّيّ في «شرحه): إذا نكر الحاكم الحكم» وأكدّب شاهدّي 
محكيهء واختلمًاء فالقول قول القاضي. وإن اتّصَلَ بَانِ بالبئئة: 
أَنقَدَهُ وأنكر الأول كود ذلِكٌ» وأكدّب البيتة: لا عِبرَةَ بالاني. 


حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإرادات 
N‏ 
(بخلافٍ مَن نَسِيَ شهادته» فشَهدَا) أي : العدلان (عِندَهُ) أي : 
الاي لشهادته (بها)؛ بأن قالا: دَشهد انك شهدت لفلانِ على فُلانٍ 
بكدًا. فلا يَسْهَدُ بذَلِكَ؛ لان الشاهد لا يدر على إمصَاءِ شهادته 
ونما يُمضِيها الحاكم» ففارَقَ الحاكم بذلك. 
(وكذا) أي: كشهادةٍ العدلين عِندَ حاكم به حکم بكذاء فی في 
إمضاءٍ ما شهدا به : (إِنْ شَهدًا) عِندَ ا نيه 
يلما ويُمضِي ما سَهِدَا به» كما قبل شها دَنَهُمَا على الحق تفه 
(وإن لم يَشْهَدْ بځکيه) ولا پان عدلّين سَّهِدَا عِندَهُ بسَيءِ 
(أَحَدٌ) يعني : عَدلّين» (ووَجَدَهُ) أي: حكمَة مَكتُوبّاء (ولو في قَمَطره 
تحت تیه ولم يذ كر : لم تعمل به كشكم غَيرِو» ولجواز أن يُرَوَر 
عليه وعلّى حط وحتيه» والحَط يُشيةُ الخط . 
(أو) وَجَدَ شاه (شهادته بخَطه وَيقتَه) ا الط (ولم 
یذ که ) ا (لم يَعمَل به) أي : بيغا وده خط وله 
يذ وة نضّاا')؛ لاحيمالٍ أنه رُوْرَ عليهء وقد وُجِدَ ذلك كثيرًا. 


ولعل هذا: فى الحاكم العدلٍ التَّدَ الذي لا يُستمال» ولا تَحمِلَه 
الأغراض القاسدة: خصّوصًا فى هذا العصرء معَ ما عمّت به البَلوَى 


من قبول الرْشوَة. 
)١١‏ قال فى «الإنصاف)1'؟: والورًاية الثانية: يُنَفِذْةُ. وعنه: ينْهِذهُ» سوا 


.)٥۳۷/۲۸( «الإنصاف»‎ ]1[3 


000 


00 


لوسر رك أبيه بخكم) لأبيه فليس له اا (أو) 
وجدانٍ ا ب(شهادة)› فليس له أن يَسْهَدَ بها على شهادَة 
أبيه» كشهادَة غيره إذا وَجَدَمَا ا و 

(إلا على) قَولٍ (مَرجُوح) قال (المُتَقَحُ: وهو أظَهَرُء وعليه 
العمل" ) قال المُوفْقُ : وا لاف رَأيُهُ عن أحمَدَ في ا 
إذا كان في قَِمَطِرِهِ تحت حَتيه» له يختول إلا أن E‏ 


كانَ في قِمَطره أو لا . احتارة ذ ا 
وقدمَه في «المحرر) e‏ قلت : وڪَايه ل او قال 
وكذلك الشَّاهِدُ إذا رأى خطهُ في كتاب بشهادَة» ولم يذ كڑهاء فل 
4 أن يَشْهدٌ؟ على رانين والخلاف فيها كالخلاف في التي قَبلّها . 
0 (كوجدان خ خط أبيه بخكم أو شهادة) أي : لم يَشْهّدء ولم 
0-7 بها إجماعًا. قاله في «الإنصاف)1 .١‏ 

وقال ابن أبي ليلى وأبو يُوسْف : يجوز أن 1-2 NS‏ 
صكئّه1"؟. قال الماوّؤدئٌ: وهو غرف القضاة عندنا. نقلَهُ العْرّي . 
وقال في «مغني ذوي الأفهام) : والحاكم إذا رأى خط 00 جار 
العمل به وإن لم يَذكوهُ. وكذْلِكٌ الشَّاهِدُء جار له الشَّهادَةٌ به وإنْ لم 


1 لو 0 عن 2 5 
يذ كوه . وجو الشهادةٌ على خط أنه خط فُلانٍ إذا رآهُ كته فإن لم يَرَه 


ولكن عَرَفَ خطه يَقيئّاء جاز له أن يشهّدَ أله حط ولو لم يُعَاصَِةُ. 


[۱] «الإنصاف» .)٥۳۹/۲۸(‏ 
۲7 ما تقدم من التعليق ليس في (أ). 


2-6 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
(ومن تَحَمَقَ الحاكمُ منة أنه لا فرق بِينَ أن يذ كر الشَّهادَة) التى 
يَشْهَدُ بها (أو يَعتَمِدُ على مَعرقَةِ الط يتجَوَّرُ بذلك) أي : يتساهَل 
عدم ارتي ب ي الاين : (لم يَجز) للحاكم الذي ب فَعدق فنة ذلك 
(قبول شَهادَته . وإلا) أي ول حقو يتحقق الحاكمٌ مِنهُ ذلك : (حَرْمَ أن 
يسا عنة)؛ لِقَدحِهِ فيه. (ولا يَجبُ) على الشَّاهِدٍ (أن يُخبرَهُ 
ر ی 
(وحُكمُ م لا يزيل يل الشيءَ) أي : اه (عن صفته 
باط ) ولو عَقَدَا أو فَسْحاء لحديث: (إنْما أنا سى وإنّكه 
0 ختص تختَصمُونَ إل ول أن يكو ألكَنّ 3 5 من بَعضص») 
أقضِي لأ على تحر ما أسغ ينأ فقن قم وای ا 
فلا ا منه شيعا فا ا و ۵ من الثار) . متف عليه" . 


ص 


)١(‏ وعنه: بلی» في مُختَلفٍ فيه قبا قبل الحكم. قطعَ به في (الواضح) 
وغَيرِه. فلو حكم حتفي لكنبليٌ بسْفْعَةٍ جوار» فوجهَانٍ- مُرادُهُ: على 
هذه الإوايّة- وعن أحمَدَ: يُحيلَهُ في عَقَدٍ وفّسخ مُطْلَقَاء كاللعان. 
وفي «الفنون»: أن حنبايا نصرَها واعتبرَها باللّعَان؛ لأنَّ اللذرتت صكة 
القسخ على قول يتحمّقُ فيه الكذِبُ» ولهذا قال عليه السَلامُ: 
اعد يا كاذِبٌ» فهّل من تائب)"'. وانبتّى إباحة الرّوج على فسخ 
تي على كذب . ا 

]د a‏ ص01 

[۲] أخرجه البخاري »)٥۳۱۱(‏ ومسلم )۱٤۹۳(‏ من حديث ابن عمر. 


بابُ طَرِيق الځكم » وصِفَيه EE‏ 

وقول عل : رَوّجَاكَ شاهداك. إِنْ ص فَإِنَّمَا أضاف التّرويجَ 
إلى الشَّاهِدَينَء لا إلى حكيهء ولم يُجِبها إلى التّرويج؛ لأنَّ فيه طعنا 
على الشهُود. ۰ 

واللَعان تَحصّل به القْرقَةٌ لا بصدقٍ الرُوج. ولِهذًا لو قاقت به 
اله : لم يَنفَسِخ التكاخ. ۰ 

(فَمَتى عَلِمَها) أي: البيَِهَ (حاكمٌ كاذبَة: لم يَنْفذ) حكمه بها 
(حتّى ولو في عَقدِ وفشخ) خلامًا لأبي عَنيمَةَ فِيهما. 

(فمن حَکم لهُ) حاكم (, نة رور بروجية امرأة) لم نجل لهُ باطتاء 
(ف)إن (وطي م مَعَ العلم) اع (فکزئی) فيجب علي 
الخد يذللة» وعليها الامتناعٌ من ما أمكتهاء فَإِنْ أكرَهَهَاء فالإثمُ عليه 
دوتها. (ويصح نکاځها غيرَةُ)؛ لان نكاحه كَعَدَمِهِ. 

وقال الوق : : لا يصخ؛ لإفصًائه إلى وَطِيِهًا من اثتين» أَحَدُهُمَا 
بكم الظاهرء والآحز بحكم الجاطن. 


(وإنْ حَكمَ) حاكمٌ (بطلاقهًا ثلاثاء بشهُودٍ زور: فهي رَوجَنه 


(1) روي أَنَّ رجلا اذّعَى على امرأةٍ نكاحاء فرعا إلى علي رضي الله عنه» 
فشهد شاهدان ال فقصّی يَينَهُمَا بالزو جيَة» فقالڵت : i‏ ما 
تز جني» اعْقِدْ ټيتتا عَقدًا حبّى أَجِلّ لَهُ. فقّال EOE‏ 


إلخ. 


]۱[ لم أجده E‏ 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادةات 
باطتًا . ويكرَةُ له اجتِمَاعُه بها ظاهِرًا)؛ لاله طَعْنٌ على الحاكم. (ولا 
يصح نکاځها غيرَه ممن يَعلمُ بالحالٍ) من الشاهدين› أو a‏ 
لبقائها في عِصمَةٍ الاوّلٍ. 

وقال ابو حنيفة: يَجل لها أن تتروّج. وحل لاحدٍ الشاهدين 
EE‏ 

(ومّن حَكم لِمُحِتَهِدِ. أو) حكم (عليه بِمَا يُخالِف اجيِهادة: 
قمل) المُجِتَهِدُ (باطتًا بالځکم) لهُ أو عليه كما يعمل به ظاهرًا؛ 
لرفعه الخلاف . 

(وإن باع حَنبَليٌَ) لحمًا (مَترُوك التّسمية) عَمدَاء (فحكم 
بصِكته) أي: البيعء حاكمٌ (شافعِيّ: نَقَذْ) حكمه. قيدجل الحكه 
E AE‏ تقال A‏ الدراة شاعدين: 

فشَهِدَا بطلا روجهاء وهما يَعلَمَانِ كَِبَهَاء فحكم الحاكم 
بطلاقهاء كر لها أن تتزوّجَ ) وخ لعل الشاهدين نكاعهًا. واحتحٌ 
لذلك باللعَان لقول الي ل : «الله عله أن اکا كاذب )[']. 
وفق بَينهُما. 

فأجيت: بِأنَّ اللّعَاكَ تَحصّلٌ به القُرقَةُ لا إصدق الروج» فاللُعَانُ 
يَنقَسِحُ التُكاخ به وإن كان أَحَدُهُما كازبًا؛ لان الشَّرعٌ وصَعَهُ لستر 
لرًانية وصِيانَةِ التّسبء فيَعمئهُ القَس الذي لا يُمكِنٌ الانفكاك إلا به 
ولیس كمَسألينًا. 


الطَهارَةَ أو النّجاسَة تَبعَا لا استقلالا”'©. وكذا: إن حكم حتف بلع 


بشفعَة جوار. 

قال الشيحٌ تَِئْ الدّين: والتحقيق“ في هذا أنه ليس للر جل أن 
بام الاي عار از ی ةينكر 

بف او شات وهو في حال طبه يَرى أن ذلك حرام عليه؛ لان 
بجمع بين طلب شيءِ وين اعبقاد تحرييه. 

قال: لكن لو كان الطالث غِيرَةُ أو ابِتَدَأ الإِمَامُ e‏ 
فهتا يتوج القول بالجل له؛ لأنّهُ لم يَصدُر ينه فعلّ مح ا 
والأشيةُ : اَن هذا لا ر يحرم عليه. 

(وإن رَد حاكم شهادة واج" ب)رؤية هلال (رَمِضَانَ: لم 
ونر ) ذلك في الحكم بعدالته» ويَلرَمُ الصّومُ مَن عَلِمَ ذلك 


© © 
9 


(1) لاله لا مدل لشكمهٍ في نجامَة سَيءِ وطهازته إلا تبَعا. 
(؟) قال الشّيحُ قي الدّين: اختَلَفّت الروايَةٌ عن أحمدّ: لو حك يد 
عاو لكر ا ا ا على روایتین 
فحكى الخلافٌ روايتين» ثم قال: والتّحقيق.. إلخ. 
(۳) أي: رد شهادَة واحِدٍ بسب من الأسباب» لا من جِهَةٍ كونه وَحدَةُ. 
قال في (المغنى): رَد ليس بححكم هُنا؛ لتوقَفِه في العدالَة ولهذا لو 


)٤(‏ قوله: (لم يُؤثْر) لأنَّ ذلك قُتوَى1'! 


[1] التعليق ليس في (أ). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 


4م 
ح 
NES‏ 


(ک) رد شهادة بلك مُطلق) فلا بور ذلك. (و) عَدَمُ التأثير برد 
شهادَة مَن سهد بهلالِ رَمضَانَ (أؤْلَى) من عَدَمِهِ برها ايلك 
المُطلّق ؛ (لأَنَهُ) أي : الحاكم (لا مدخل لحكمه في عِبادَةٍ ووّقتِ0 , 
لما ُو) أي: رك شهائته يرصان اقفرى: فلا قال گم لبه 
أو: بأنه لم يَرَهُ) أي : الهلال . 

(ولو رُفِعَ إليه) أي: الحاكم (حكم في مُختَلْفٍ فيه) كيكاح امرأة 


00 


00 


قوله : (بهلكِ مُطلتي) قال في «شرحه» : عِندَ کن لا یری رَفعَ ال بذلِك . 
قوله : (بملكِ مُطلّق) لعلّه: : عن التاريخ» أو : مُطْلَقٍ عن ذكر مِلکه له 
بشِرَاءٍ ونحوه. 
قوله: (لا مَدحَل لحكمه.. إلخ) وكذا: طهارة شي و قال 
الععريٌ : لا يدها الحكم استقلالاء E N‏ اء کمن علق 
عِتقًا أو طَلاًا على طهارَةٍ أو نجاسَة» فإذا نبت وفع الطلاق لوجود 
الصّفَدَء فك مد الطلاق أو بموبجب ما صدَرَ يِن المعلّق» 
ووججودٍ صفيه» كان مُتَصَّمْنَا للحكم بذلِك. 
قال في «الفروع)1'!: قال شَّيحُنا: أمورٌ الدّين والعِباداتٌُ المشتركة 
E ag es‏ 

فدل ا أن إثباك سَبَبٍ الحكم» كرؤيَة الهلال» والزّوالِ؛ ليس بځکې» 
فمن لم يرَهُ سا لم يَلرَمهُ شَّيءٌ. وعلى ما ذكره الشيځ وعَيرْه في رُؤية 
الهلال : 0 كم . 


.)5١5/1١١ «الفروع)‎ ]١[ 


بابُ طريق الحكم » وصِفَيه 517 
تفسَها(1) (لم نقضة) صفة لځک»؛ بان لم يُخالِفٌ نص 
کتاب» أو سُئَةِ صحيحة» أو إجماعًا قطعيًاء (ليتَفُذَّهُ) 0 ب«رفع) : 
(لَزْمَهُ) أي : لحا فيل وإن لم يررَهُ ) اع الححكمَ صَحيحًا 
عِندَةُ؛ لاله حكم بما سَاعٌ الاجتهّادُ فيه» لا يَجُورُ نَقصّهُ فوب 
(وكدًا: إن كان تفش الحكم مُختَلًا فيه كحكيه بعلْمِه؛ 


1 


ب 


وترويجه ية يتيمة“)» وكيد على غائب» أو باليوتِ بطري الشّهادَةٍ 
على الط ونّحوه. 

وظاه هذًا: أن لحك يشيءِ حُكمٌ , صخا الت به 

وفي شرح المحرر): د تفس الحكم DE‏ هسه که 
الحکم» لکن لو أَنقَدَهُ حاكم آحَر» رمه إنقاده؛ لان الححكمَ لمحتل 


)١(‏ وكبيع الصفةء والبيع بَعدَ نِدَاءٍ الجُمْعَة. 

(۲) قوله: (لم يَلرَمْهُ َقضّهُ) حال. واحتّررٌ به عا يِلرَمُهُ تَقضّهُ 

(۳) قوله: (لزمَهُ تَنفيذَُةُ) إذا ثبت عِندَهُ حك الحاكم السابق ببَّةِ . 
00 فيما يأتي : (فله ِلْرَامُهُمًا ذلك وله رده u‏ کت لم شت 
عِندَةُ نحكمٌ مَن يراه المذعي به . 
فلا تَعارْضٌ بين المحلْينِ. (م خ)1١1.‏ 

. وکځکيه بشاهِدٍ ويّمين» وبالتُكول‎ )٤( 


.)١59 2١48/10 (حاشية الخلوتى)‎ ]53 


GE‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

فيه صار محکوما بو» ارم ب ةا انتهى . وهو مَبنِيٌ على أن 
التنفيذ حکم. وتقدمَ الخلاف فيه(" 

(وإن رَفَعَ إليه) أي: الحاكم (ححصمَانِ عَقدًا فاسِدًا عِندَهُ) أي: 
الحاكم (فقط) دون غيره؛ بأن کان صَحِيحًا عند غيرِهء كيكاح بلا 
وَل (وأَقَوَا) أي : الحَصمانِ؛ (بِأَنَّ) حاكمًا (نافدً الحكم) كفي 
(حَكمَ بصحّته) أي : بكرن ذلك الد حا رفه لرام“ 


E TNE‏ نذا كه اقل 
قال شارحة: فن نفس الحكم في شَّيءِءِ لا يكونُ خكمًا بصگة 
لک ١‏ 

(۲) الذي تقدم: : قوله: (وتنفيدٌ الحكم يضمن الحُكم | بصحةٍ الحكم 
المنفذٍ. 0 الأصحاب 0007 على أَنَّهُ حكمٌ. وفي كلام 
بعضهم : أنه ء َمل بالحكم: وإجارّة لم . 

(۳) قوله: (فله إِلرَامُهُما.. إلخ) وجه إِلرَامِهِما به: أله حَقّ 
فلرِمَهُمَاء كما لو أَقَدَا بغَيرِهِ. 
E‏ يي : أن حكم الحاكم لا ينث يجت بإقرَارهماء 
وإنّما يتقث بالبيتَة» ولا نة هُنَا. ذكرَةُ شارح «المحرر». 
قال ابن قندس: فعَلِمتَ أن 0 (فلَهُ إِلزَامُهُما ذلك) ليس معناةٌ: 
ِلرَامَهُمًَا يانه وَإِنّما معتاه: إِلرَامُهُما نفس حكم العَقَدٍ الذي أقها أن 


13] التعليق ليس في (أ). 


بابُ طرِيقٍ الحكم , وصِفَته القن 
ذلك) العقّد؛ لاه حقٌ قرا بهء فلَرِمَهُما كما لو اقرا بعَيرِهِ. (ولَهُ رَذْهُ) 
أي : قَولِهِمَا (والحكم) علَيهِمَا (بِمَذْهَبهِ) من فسَادٍ العَقَدِ؛ لأنَّ الخكم 
به لا پت يتت بِقَولِهِمَا بلا يد فلا يلرم العمل به؛ عدم موت عِندَهُ. 
(ومن قَلَدَ) مُجتهدًا (في صِحَةٍ بكاح: لم يُفَارِقَ) زوجته (بتعَيْر 
اجتِهَادِه) أي: المُجتَهدٍ وا متاو e‏ 
ڪکم له حاكمٌ مُجتهدٌ ! سك كك م به تير اجتهائه» فلا يُفارق . 


(بخلاف مَُحِتَهِدٍ تكحّ) اما بعقل اء ا إلى صحته صحته ‏ ثم نه رای 
بُطلاته) أي: أدَاه الاجِتِهَادُ إلى بطلان التكاح» فيَلرَمُهُ 9 رو جه ؛ 


لاعتقاد تحريم وَطيها . 
(ولا يارمٌ) مُجتهدا ا عامّيٌ في صځة : يكاح؛ إذا تَعْيّر اجِتِهّادُه 
(إعلامٌ المُقَلّد) له ص كاج (بتقئرو) أي : الاجتهادِ؛ لمَا سبق 
من أنه لا يَلرَمُهُ 7 عير اجتهادٍ من قَلَدَُ. 
(وإن بان حطر / أي : الحاكم في محكمِه (في إتلاف بمُخالفة) 
َيل (قاطع''2) ا تحتمل التَأُوِيلَ (أو ) بان خط مُت ليس أهلا) 


الحا كم که به . (حاشيته ١1)‏ ] 


. وَعُلِعَ مِنهُ: أنه لو أخطأ فيما ليس بقاطع مما يقل الاجِتِهَادَ لا ضمَانَ‎ )١( 
1 [؟]‎ 
رم ص)‎ 


۱7[ «إرشاد أولي النهى) .)١51١/7(‏ 
7 اكشاقة القناع) (۱۷۲/۱۰). 


حاشية أبا بطين على شرح فنتهى الإراڌات 


اال 


۲ / 


مُتياء بإتلافٍ» كقّتل في سَيءِ طََُ ِدّهّ أو قطع في سَرِقَةٍ لا فطع 

فا أوخلل بكرب ت ل بحت جا كاري نكرو هاي 
حَدَّه فمَات: (صَمِنَا) أي: الحاكم والمُفتي» ما تَلِفَ بِسَبَبِهِمَاء كما 
لو باشرًاة'. 


(۱) 


[1] 


وقال في (إعلام الف ا بعد كلام د کرهٌ-: قلت : المُفتي 
كحَطّأ الحاكم أو السَاهِدٍ. ۰ 

ثم ذكر اخحتلاف الروايتين في خطأ الحاكم في النّفْسِ أو العردفي: 
إحداهُما: أنه في بيت المال. واَانية : على عاقلته. 

إلى أن قال : وإن عيل المسكفتي , متاه من غْيرٍ حاكم ولا إمام» فأتلفَ 
نَفْسَا أو مالاء فان كان اهلا فلا ضِمَانَ عليه» والصٌّمَاكُ على 
المستفتي» وإن لم يكن أهلاء فعلَيهِ الصَّمانُ؛ لقول النبي ڪي : «مَن 
مك رم دوق يوقم انزو ضار ا اد وهذا يول على هرذ 
عرف ينه طت وأخطأء 0 يضكن. والمفتي أُولَى بعَدَم الضَّمانٍ من 
الحاكم؛ لأَنَّ المستفتي مُخيڙ بين قَبولِ فياه وردّها. 

KK 


أخ رجه أو داود (55/85)» وابن ماجه (55557)» والنسائي )٤۸٤٥(‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو . وحسنه الألباني في ( الصحيحة) (ه© .)1١١‏ 


(ومن عَصَبَهُ إِنسَانٌ مالا جَهْرَاء أو كان عِندَهُ عَينُ ماله) أي : 
غیره: (فله) أي: المَغضُوب ا و قذر) ماله 
(المغضوب) من مال غاصب (ج جَهْرًا) كما فعل. 

(و) لرَبٌ العين التي عند غيره اخ e‏ 
(ولو قَهْرًا) قال في «الترغيب): ما لم بُمُّض إلى فة 

(لا أذ قدر دَينه) الذي له يِذِمَةٍ ة غيره 0 مال . ين تعر أخذ 
ذَينهِ منه ه بحاكم؛ ؛ جحد أو غيرو” ( 0 بوَادٍ يتَعَذّد إعضاز 
الخصُوم منها. نضا E E‏ الامانة إلى قن تمتك بولا تكن 
قن نا نات را و انين ماله ا 
لمعا أل وعدي جرلا جر eG‏ 
منه14"]. ولاه إن أُحَذَّ من َير جئس ڌينه» فهي مُعَاوَصَةٌ بير راض» 
وإن أخدٌ من چدیء فیس له عیین حقو بير رصا رَه» كما أنه نه لا 


يعر انور لز شرع عَمّي إلا مِن هذا الكئس دُونَ عيره”» فا 


(۱) ۴ م ع ذي ا 


ب 


جره 


[۱] تقدم تخريجه (7714/5). 
[۲] تقدم تخريجه .)٤۸٤/۷(‏ 


6 ا لمعن :را 


Ia 


حاشية أبا بطي شرح منتھے الا ادات 
KKH‏ بطين على شرح مُنتھی SF‏ 


م 200 4 a‏ 3 ر 
اخد شیا بغير إذن المَدِين امه رده إن بھی ) وبّدله إن تلف» وإن كان 


١ 5‏ 
من جنس ينه تقاصا ۴ 
5 


(إلا إذا تعَذرَ على ضيف أخل حقه 4 بحاكم) فيأحذه. وتقدم بدليله 
فی كناب e‏ 


ر ر2 
و 


قريبه وولا ( (ما وجب عليه من َف 585 كاوق فلِمَن 
رجت له الأخز0)؛ لحديث هرا" . 


جنه . وفي غيرٍ الجدس يَدفغة إلى الحاكم يَبيعْهُ ويستوفي ثمتَةُ منهُ. 
وعفد الحنفية: تجو له أن يستوفي در حل إذا َف بجية» ولیس ل 
أن يأخذ من غير غير الجنس . 
ومَشْهُورُ مذكَب مالك مُوافِقٌ للمشهُور في مذهَبٍ أحمَدَ. وهذه 
لسكة ا الط ". 

)١(‏ قال في «شرحه): فعلى المذهب: ا الدين شَيئًا بغر إذنٍ 
المدین» لَرِمَهُ رَدُهُ إن كان باقياء وإن كاد تالِمًا وبحب عليه هثل المثلي 
قِيمَهُ المتقوّم» وإن كان من جنس دنه تقاصًا وا فال في 
«شرح المقنع): في قياس المذهب!'! 

)١١‏ قال في «الاختيارات) : إن کال تك الكن ظاهًا لا یحتاج ا 


.)10//9( تقدم تخريجه‎ ]1١[ 
«وهذه تُسكى : مسألَة الظمّر) ليست في (أ).‎ [TY] 
التعليق ليس في (أ).‎ ]*[ 


بابُ طريق الحكم » وصِفَيه 0 
ریق RSET‏ 


وقد شار أحمد إلى الفرق َه و ين الڏين؛ es‏ 
في کل وَقتِء أي : فَشّقُ المحاكمَة والمُخاصَمَةٌ في كل وَقتٍِ 


وفرَقَ أبو بكر أيضًا بيئهُمَا؛ بأنّ قيامَ الرُوجِيةَ كتام بيده فكأنَ 
الحَقّ صار ر علو بعلم قِيَام مَقَتَضِيهِ . 

وأيضًا : فالعرأة نيط في مالي الروج بكم العاكقء فا فار في إباحة 
أخذ الححقٌ» ببخلافي الأَجِنبِيٌ . 

وأيضًا: انف تراد لإحياء التّفس» ولا صَبِرَ عنهاء بيخلاف الدّين» 

حى أنه َس لها أخدّ نفقّةٍ ماضِيةٍ ولا دين عليه. 

(ولو کان لکل واحدٍ (من تين على الآخر دَينْ من غير جنسِه) 
أي : الين» على الآخَرِ؛ بن كان :دين أحدهمًا ذھبا ودين ع الاخر 

فة (فجَحَدَ أَحَدُهُما) دَينَ صاحبه: (فليس للآخَر أن يَجِحَدَ) دَينَ 


إثباتِ» كفَقَةِ لرُوجَة والقّريب والصّيفٍِء جار الأخد بير إذنهم . وإن 
کان يحتاج إلى إثبات» وهو الحفئٌ» لم جز 

قال: وهي الطريقَةٌ المنصوصّةٌ عن أحمدّ. 

قال في «الفروع)!'! : واختاره N,‏ ى الثابت بإقرار أو بِيْنَةَ. وهو 
ظاهِرٌُ كلام ابن شهاب وغيره. 


.)۲۲٣/۱۱( «الفروع)‎ ]1١[ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 


الجاحد لدينه؛ لاله کټيع دين بدين» لا يجوز ولو تَرَاضَيَاء فإن كان ار 


(0) فيتساقطان ل 


RK ¥ ¥ 


ا التعليق لبس ر 


بَابُ حكم كتاب القاضى إلى القاضى 


(بَاب حكم كتاب القاضى إلى القّاضى ) 
وأَجِمَعُوا على جراز المكاتبة؛ لِقَولِهِ تعالى جكاية عن بِلْقَيِسَ: 
أ اا كع 62 517 1 لاه کک 
ا إن القى 2 کک کے 4 [النمل: »]٠١‏ ولانة عليه الشلام اكت ل 
التجاءة شِىّ» وإلى فيصر وإلى کا يَدَعُوهُم إلى الإسلام, وكاتب 
ولاه وغماله وسعاته. 
وأجمَغوا على قَبُولٍ كتاب القاضي إلى القَاضي“؛ لِذَّعَاءٍ الحاجة 


© قال البخاريٌ في «(صحيحه)!١]‏ : وقد کک عمر إلى عمّاله في 
الحُدُودٍ. وكقت مر بن عبد العزيز في سِنٌّ كسرّت. وقال إبراهيم: 
كتابٌ القاضي إلى القاضي جائ إذا عرف الكتاب والخاتم. وكان 
الشعبيٌ د يجي الكتاب المَختومَ من القاضي . وروی عن ابن عمر نحؤه . 
إلى أن قال: وقد كتّب الب اة إلى أهل حَيبرَ: «إمًا أن تَدُوا 
اپا ر أن 0 كي . التهى. 
I Rh TF‏ 
في مذهب انه وغيره . 
وقال: ل ا . وقال: إِنّهِ مذهبُ ججمهُور 

.)7١55( «صحيح البخاري» قبل الحديث رقم:‎ ]١[ 

7 طرف من حَديث سهل بن أبي حَدْمَة في قصّة محيصة وحويصة وقد أشندة البخاري 
في صحيحه (۷۱۹۲). 


إذ يتعذر عليه الشفه اوري وريّما ا غير مَعدوفينٌ به ا 
الإثباتٌ e‏ 

) ويُقبل) كتابُ القاضي إلى القاضي: (في كل > ۴ حَق لآدَمِيّ)) 
کی وقرض» وعْضْب») وإجارّة) وصلخ. وو صيه بمال» ور 
وجناية رضت ى مالاب لا 0 مَعنّى الشُهادة على الشهادَة 

ا ما له يقل فيه فيه إلا رجلان› كقوّدٍ وطلاق, ونحوهمًا) 

4 كتسبء ونکاح» وتوكيل» وإيصاء في غير مَالٍء و قذف ؛ لاه 

حَقٌ آَم لا يُدرَأ بالشبهة. 


قر عل و 
3ه 


العلماء» وهو يعرف أن هذا خَطَهُ لم ا الا ' 
قال في (الفروع)1'/ وغد ا : من عرف حط ياقر قرار» أو إنشاءعٍء 
أو عَقَدِء أو شَّهادةٍء عمل به كميّتٍ. 
وذ کر قَولُا في المذكب: أله يُحَكمٌ بط شاهِدٍ ميت 

)١(‏ قال الشيحٌ عبد الله بن ذَهلانَ: هذا في القاضي 50 وغيد 
الحنضوب لا يعمل بالثّبٍوتِ عِندَهُ بل إذا كان فَقِيهًا و كب شهادتَه 
من مسافة فأكتّر قلت ت وَحدّهاء أو کان مَيْنَاء أو کان تحمل شْهادَةَ 
من سهد عِندَةُ» أو بَعضِهُم) ميقت يوادنه وا ع الول 
بجواز العمل بمَعرقَةِ الخطّ. والله أعلم. (خطه)!"1. 


.)۲۳۰/۱۱( «الفروع»‎ ]١[ 
التعليق من زيادات (ب).‎ ]۲[ 


باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي 


و(لا) يُقبل (في حَدٌ لله تعالی» كحدٌ زی و) حَدّ (شُوْبٍ) 
مُسكر؛ لأنها اع والدَّْءِ بالشّبهَة؛ ولهذًا لا تُقجل بالشَّهادَة 
E‏ لاه في مَعِنَاهَا . 

(وفي هَذِهٍ المسألة) أي : كُونِه قبل في غير حَدٌ الله تَعالَى : (ذکر 
الأصحَابُ أنّ كتَابَ القاضي) إلى القاضي (حُكمُهُ كالمَّهادَةٍ على 
الشهادَة؛ لأنهُ سّهادَة) القَاضي (على شهادة) من سهد عِندَهُ. 

(وذكروا) ا لامكا (فيما إذا تَغيَرَت حاله) أي : القاضي 
الكاتب: (أَنَه أضل) لمن سهد عَلَيهء (ومّن شَّهِدَ علّيه: فرْعٌ) لَهُ. 

(فلا شوغ تقض س ځکم مکثوب إليه 4 بإنكار) القاضِي (الكاتب) 
كتَابَهُ. (ولا يَقدح) إنكاثة (في عدالة 3 البيةِ)» كإنكار 0 الأصل 

بعد الحكم» (بَل يمع م إنكازة)- ا القاضي الكاتب- للكتَابة: 
ص من المكثُوب إليه» إذا أَنكرة قبل حكم المكثوب إليهِ (كما 
يَمَعْهُ) أي: الحكه بِالشَّهادَةٍ على الشَّهادَةٍ ( جوع سَهُودِ الأصل) 

قبل الحكم. 

دفدَلٌ) ما د که 92 مما تَقَّمَ : (أنهٌ) اى القاضي 
الكاتتٍ (فَرْعٌ لمن شَهِدَ عِندَهُ وأضل لمن شَهِدَ علَيه) . 

ل ذلك اسا (أَنهُ يجوز أن 5 سَهُودُ فزع أصاك لفرع) 


)١(‏ قوله: (فدل أَنَّهُ) أي: القاضي الكاتت» فرعٌ لمن سهد عِندَهُ بالحقٌ 


rd‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
50 

(ويُقبل) كتَابُ القاضي (فيمَا حَكم به) الكاتِبُ (ليتفدَة) 
المكثُوبٌ إليه» (وإن كانًا) أي: الكاتِبُ والمكتُوبٌُ إليه (بَِلدٍ 
اح ا تك ا ا بعالل 

و(لا) يُقبل (فيما تبت عِندَهُ) أي: الكاتب ب (لیحکم به) المكثوبُ 
إليهء إلا في مَسائَةِ قَصْرٍ فأكتر؛ لأنّهُ ممل سَهادَةٍ كالشَّهادَةٍ على 
الشهادة(). 

(ولا) قبل ا الكاتِبُ (البيتة» وجَعَل تعديلها إلى 
الآخر) المكثوب إليهء إل في مسافة قضر فا کر )) فيجُوز. 

وتقدّم : أن الوت لیس بكم ؛ بل بز بالتووتٍ» كشَّهادَةٍ المَرع؛ 

لان الحكم أمد ونه يتضكن إلزاما. 
قال الشيحٌ تق الدّين: ويجورٌ قله إلى مسافة قصر فأكترء ولو 


© و كتابه بالحكم لیس تقلا وإنّما هو به ر والتهوثُ ليس بک 

e (۲)‏ وعند الشيخ 7 تق الدين : وأقل من يوم کځبرو 

د قل اللي ویرد فی كاه: ها یي گنا ولا یک: بت 
عِندِي ؛ نه حك بشهادتهما» كبقية الأحكام. I‏ بن عَقِيلٍ 
وَغَيدةُ . 


بَابُ حكم كتاب القاضي إلى القاضي 7 
كان الذي ثبت عِندَهُ لا يَرَى جَوارٌ الحكم به؛ لأنّ الذي ثبت عِندَهُ 
ذلك اا يحبر ڊ 4 بثبو ت ذلك تله . 

قال: وللحاكم لذي انَصَلَ به ذلك الوت الححكمٌ به إذا كان يرى 


ر 
«e‏ 


صِحته . 
قال في «الغروع) PEE‏ انيت کے حاكمٌ مالِكيّ قفا لا براه 
كوّقفٍ الإنسانٍ على تفي بالشهادَةٍ على الحَطّء فإنْ حكم للخلافٍ 
في العمل بالط كما هُو المعتاڈء فلحا کم حَنبلیٰ یری صِححدَ الخكم 
أن يُتَقْدَهُ في مساقةٍ قربيد” “. وإن لم يَحكم بل قال: ثبت هذاء 
فكذلِك؛ لان الوت عند المالكئ حك ثم إن رای الحنبك © 


قال الشّيحُ تق الدّين: والأكل أقهفة 20 عد بر باو كشُهُودٍ 
القرع؛ لان اله مد وتهيع يَتضِمَّنٌ إِلرَامًا. انتهى 
0 «الإنصاف) : فعليه : لا يَمِتَنِعٌ كتابتّةُ : تت 5006 
قال الملقينئ الشافعئ : إذا قال الحاكم: تَبَتَ عِنِي كا وكذّاء مِن 
عير ذ كر ية معي فنا نعمل بء وحمل قَولَهُ على الصحةء وتحيل 

ذلك العَقَدَ الف حك يو فك ا 

)١١‏ قوله: (قَرِيَةٍ) أي : لأنّهُ تقل لحكيه لا لثيرته1"؟. 

9 قوله : (ثُمٌ إن رأى الحنبلي) يقتضي أنَّ في المذمّب خلافًا في قوله : 


.)١٤/۲۹( ما تقدم من التعليق ليس في (أ) . وانظر: «الإنصاف)‎ ]١[ 
[؟] التعليق ليس في (أ).‎ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
کک 
قوت حكمًا TS‏ وإلا فالخلاف في فُرب المسافة 0 

قال : وللحاكم الحنبل الحكم بِصِحَة الوَقضِ ا ور بُعلٍ 
المسافة» ومع ل 

(وله) أي: القاضي الكايبُ: (أن يكثب إلى) قاض (معَيْنِء و) 
أن یکت : : (إلى م من يصل کتابي هذا رمن قَضَاةٍ المُسلمِينَ) 
eS‏ من وَصَلَ إليه بوه ؛ لأنّه كناب حا 
من ولائتِهِ وَصَل إلى حاكم» 9 قیوله» كما لو کان إليه بعينه. 


اوت کا 
() لأنّه تَقَلَ إليه تُبوهُ مُجرًدًا. قالهُ ابن تصر الليا". 


(۲) قال: ولْرُومُ ا نيذه ينبني على روم نيڏ الحكم المُخْبَلَفٍ 


فيه ) على ما تقد 
69 قال في د قال E‏ وتعيين القاضي الكاتت» کشھود 
الأصل . 


قال فى «باب الشَّهادَةٍ على الشَّهادَةِ): ويعتبز تَعيينُهُم لَهُم . 
قال القاضى : حبَّى لو قال تابعیانِ: أُسْهدَنَا صَحَايئَانِء لم يَجْزْ حى 


فعلّى هذا: لا بُدّ مِن تعيين سَُهُودٍ ا اند قنلاس6: 
١‏ التعليق ليس في (أ). 


[۲] التعليق ليس في (أ). 
[7] التعليق ليس في (أ). 


باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي 
ات کک اش ا اي ل 
(ويشترط لِقَبُوله) أي: كتاب القاضي» والعَمل به: (أن يقراً) 
الكِتَابُ (على عدلين. ويُعتبوُ: صَبطهُمَا لمعتاةُ وما به 
الحكه) ينه (فَقَط) أي: دُونَ ما لا يتعلّقُ به الحكم. نضا صا 
ا 
ثم َقُول) القاضي الكاتِبُ بَعدَ القِرَاءَةٍ عليهمًا: (هذا كتابي إلى 
لان ابن فُلانِ) أو: إلى من يَصِلْ إليه من القْصَاةٍء (ويَدفَعُهُ إليهما) 
أي: العدلين المَقَرُوءٍ عليهمًا 


)١1(‏ واختلف الفُمَهاءٌ فيما إذا أشهّدَ القاضي شاهدين على كتابه ولم يقرأ 
عَليهماء ولا عَدَفَهُما بما فيه: 
فقال مالِكُ: يجورٌ ذلِك» ويرم القاضي المكثُوب إليه قبولة» ويقول 
الشَّاهِدَانٍ : إن هذا كتاه دَفَعَهُ إلينا مَحْبُومًا. وهذا إحدى الرُوايئينَ عن 
اجك 
وقال أبو حنيمَة والشافعئ: إذا لم ب قرا القاضي عليهماء لم يَعمَل 
القاضي المكتوبٌ إليه بما فيه. وهو إحدى الڑوایتین ن عن ا 
ومهم : أنه لا يجوز أن يَسْهَدَ إلا بما يَعلم. 
وأجاب الأحَوُونَ: بِأَنْهُما لم يَسْهَدَا بما تَضكّتهء وإِنّما شَّهدَا بِأنَهُ 
كتابٌ القاضي» وذلِك مَعلُومٌ لهُماء والسلة الصّريحَةٌ تدل على صكة 
د 
وتَغيي1"! أحوال الاس وفسادها يم يقتَضي العمل بالقول الآخر. 


]1[ كذا في النسخ الثلاث» ولعل الصواب : فتغير. 


rej‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 

(فإذا وَصَلا) بالكتاب إلى عَمَل المَكثوب إليه» (دَفْعَاةُ إلى 
المَكتُوب إليهء وقالا: تشهد أَنهُ) أي: هذا الكتابَ (كتَابُ) القاضي 
(فلان إليك» كتبه بعَمَلِهِ) وأشهّدَنًا عليه2"©. 

قال الشيحٌ تَقَيُ الدّين: وتَّعيينُ القاضي الكاتب كتعيين شْهُودٍ 
ا اك فی شةر( . 

(والاحتياط: حَتمُهُ بعد أن بُقراً علَيهِمَا) صَوئًا لما فيه. (ولا 
يُشْتَرَط) الحَتْم؛ لان الاعتِمَادَ على شهادتِهما لا على الى . 
وحمت النيئ ول كتاًا إلى كيصر ولّم يخيهة. فقيل له: إل لا يقرا 
كِتَابًا عير مَحْقُوم» فانّكَلَ الحَاتَ1'؟. واقِتِصَارَة أَوَلا على الكتاب دُونَ 


)١(‏ قال فى «الطرق الحكمية)1"؟: وأجارَ مالك الشَّهادَةَ على الحُطوط› 
وأنّهُ قول ابن القايم . 
(؟) قوله: (وَتَعِينُ الْقَاضِي الكاتب.. إلخ) أي: فيشترط تَعبِيئُهُ كما 


)۲( قال في (الكافي)1*1: ون لم يختم الكتاتع أو كمه فانكسرٌ الحتمٌ 
لم يَصُ؛ِ لأنَّ المعوّل على ما فيه. انتهى . 
وفي «القاموس»: ختامٌ» ككتاب: الطينٌ يُحْتَمْ به على الشىء 
والخائمُ: ما يُوضَعُ على الطيئةِ» وعَلي الإصبع كالحَاتِم . 

[1] أخرجه البخاري »)1١77(‏ ومسلم (۲۰۹۲) من حديث أنس. 

[۲] «الطرقة الحكمية) (؟/45 ه). 


مع التعليق ليس في (أ). 
]٤[‏ «الكافي) .)١57/54(‏ 


اب حكم كتّاب القَاضِي إلى القَاضِي 


لثم لیل على أنه ليس ب بمعتبر» وإنّما فَعَلَهُ لبقراً كابة. 

(ولا) يُشترط لِقَبولٍ الكتاب (قَولَهُمَا) أي: العدلَينٍ: (وقرىٌ 
عَليتاء و: أَشْهَدَنَا علَيه)؛ اعتِمادًا على الظاهرٍ. (ولا قول كاتب: 
اشهدا عَلَىّ) بِمَا فيه. كسَائر ما تحمل به الشَّهادَة9" . 

(وإن أشهَدَهُما) أي: العدلّين (عليه) أي: الكتاب (مَدرُوجًا 
مَحْقُومًا: لم يَصِحُ(")؛ لأنَّ ما أمكن إثبائه بالشَّهادَةِء لم جر الاقصاز 


: واعتبر الحرقيٌ أيضَاء وكناء : «(وقرئ علينا) . 17 الكاتب‎ )١١ 
۲ «اشهدا عل ) . وقولهما: «وأشهدنا عليه ) . رفوو ع)‎ 

(۲) قوله: (لم يصح) ويتخرخ الجوازٌ من قوله : إذا وُجَدّت وَصيّة الول 
مكثوبة عند رايد من غير أن يکود أَشْهَدَ كار يها اجنام 
موته» وعُرف و کان مشهورًا» فاته ما فيها. 
قال في (الإنصاف)1"؟: وهذه رواية مُحَجَةٌ حر جها الأصحابُ» 
واتار هذه الرواية المخوَجَةَ في الوصيّة المصنُّفٌ» والشارح, 
وصاحب (الفائق) »› وغيزهم . انتهى 
القول الذي اختارَةٌ المصنفٌ والشارخ وصاحِبٌ «الفائق) فيمَن كتب 

وصيتّهُ وقال : اشهدا بما فيها . أله تخ شهادثهم على ذلك؛ تخريججا 
من قوله : إذا وُجدَت وصيئة و 7 وهو العلهت:. 
يموي ذلك ا كدو من العمل بِحط أبيه بوديعة» أو دين له أو عَلَيه. 
ذكدوةٌ فى « باب الوديعة) , 


]١[‏ «الفروع» .)۲۳١/٠١(‏ والتعليق ليس في (أ). 
[۲] «الإنصاف) (۱۹/۲۹). 


i‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادّات 
فيه على الظاهر» کاثبات العُقَودِ . فلن الخطّ + يَشْتَبهُ» وكذا الختم» 
فمن الترويد عليه 

(وكتابة) أي: القاضي (في غير عَمَلِهء أو) كتَابَهُ (بعدَ عزله: 
کخبرو') بغير عَمَلِهِ او بل عزله» وتقدم ا" 

(ويُقبل كتَابُه) أي: القاضي (في حَيوانِ بالصفة؛ اكتفاءً ۰ 
الصّمَة أنه يتبث في الذكة بعَقدٍ السَلّمِ» كالدّينِء (كُمَشْهُودٍ عليه 


400 أي : يق ]. 

(١‏ قال في «الإقناع) و«شرحه): ويُشْترَط أن يَصِلَ الكتابُ إلى المكثوب 
إليه في مَوضِع ولاب ؛ لان اا و . فإن 0 
أي : الكتّابُ» في غيرِوِء أي : غير مَوضِع ولایته» لم يكن لَه قولهُ حبّى 

صر إلى موضع ولايَتِه ؛ أنه محل نَمو حكيه. 
رتغ أي: القاضي» حَصمَانٍ في عبر مَل ولاييِء لم يكن له 
حکم بَيَهُما بځکم ولايته. ان Ea‏ 
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9 للقضَاءِ. وَسّواءٌ كان الحخَصمَانٍ من أهلٍ عمّله» ا 

قال في «الاختيارات»: وڪَبڙه في عير مَل ولايد كبر في غير 
زَمَنِ ولايتِه . انتهى . 

يعني : إذا أخبر حاكمٌ حاكمًا آخَرَ بخكيهء عمل به المخبَدُ إذا كان 
بعمله. وإن لم يكن بعمله.. 


[] التعليق ليس في (أ). 
[1"] عبارة غير واضحة بالأصل . والتعليق ليس في (أ)) (ب). 


بَابُ حكم كتاب القاضي إلى القاضي 


بالصفة» فبُقَل كات القاضى فيه ؛ لاه 06 مَجَىء إنسانٍ بصفته 
فقو ل: أنا المَشْهُودُ عليه. و(لا) تكفي الصَفَةَ في المَشْهُودٍ (له“)؛ 
ننه ا لشخص صفتّه كذا وكذا بكذا؛ لاشتراط تقدم 
دَعوَاةُ . 

(فإن لم تبث مشاركثه لَهُ) أي: العبد أو الحيوانٍ المشهُود فيه 
بالصمَة» (في صفته)؛ بأَنْ زال اللَهِسُ؛ يعدم ما يشار كه في صفته: 
(أخذةُ مُدَّعيه) المَشهُودُ له به (بكفيل؛ مَختومًا عُنقه) أي : العَبد أو 
الحَيَوَانِ المَشْهُودٍ فيه بالصُفَة؛ بأن يُجعَل في عَدْقَهِ نحو حَيط» ويُختَم 
عليه بتحو سَمْعء (فيأتي به القاضي الكاتِب؛ تشهد الييتة على عَينِه) ؛ 
ِرَوَاقِ الإشكالٍ (ويّقضي له به ويكثب له كتابًا) آحْرَ إلى القاضي 
الذي سَلَمَهُ لَه بكفيل؛ (لِيِرَأْ كفيله) من الطلّب به بَعدُ. 

(وإن لم يتت ما اذَّعاه)؛ بأن قال الشّهُودُ: إِنَهُ ليس المَشهود به: 


)١١‏ قوله: (لا 6 ويأني في « کتاب الشهادات) ما يُخالِفة. لکن ا 
الشارخ: على ما إذا لم يتقدّم دَعوّى» وما في «الشهادات): على ما 
إذا تقدَّمَ دعوّى مِن وارث أو وَكيل . انتهى . 
لكن ذ كر في «الفروع» عن الشيخ تق الدّين جُوارَ الشَّهادَةٍ بالصّفَةٍ إن 
تعذّرت ُؤيَةُ العين المشهود لهاء أو علّيهاء أو بها؛ لعَيبةء أو مَوتء أو 
عمّى. واقتصر عليه في «الفروع)1'1. 


.)2 68/1١١ التعليق ليس في (أ). وانظر: «الفروع)‎ ]١[ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادةات 
(فككر في يَدِهِ (كمَغصضُوب"2 )؛ لِوَضْعِه يَدَهُ عليه بعر ڪق. 

(ولا يَحكُمٌ) القاضي (على مَسْهُودٍ عليه بالضّفَةِ)؛ بأن قالا: 
تشهد على ر جل صِفَنْةُ كذا وكذا أنه اقترض من هذا كذاء (حتَّى 
520 ولا حاجة إلى ذكر الجَدّ إن عرف باسيه واسم أبيه . 
(أو) حتّى (تَشْهَدَ) النَةٌ (على عَينه) لِيَرُولَ الس . 

(وإذا وَصَل الكتَابُ) إلى القَاضِي المَكتُوب إليه 0 حضرّ الخضه 
المذ كور فيه. باسمه وتَسبه وجليتهء فقال: ما أنَا بالمذكور) في 
الكتاب: (قُبلَ قول یمینه)؛ لأنهُ مكد. (فإن تكلّ) عن اليمين: 
فضي عليه) e‏ 

(وإن أقرٌ بالاسم والنّسبء أو ثَبَتَ) اسمة وتَسَبِهُ (ببيةء فقال: 
المحكومُ عليه غيري: لم يُقبل) ينه ذلك (إلا بييئةٍ تشهد أنَّ بالبلَد) 
شّخصًا (آخَرَ كذلك) أي: يُساويه في اسمِهٍ ونّسبهء (ولو) كان 
الساوي له في الاسم والب (ميعًا يَقَعُ به إشكَالٌ» فيوَقّفُ) الک 
(حتّى يُعلَّم الخصم) مِنهُمَا. فيحضر القاضي المُساوي له إن أمكن» 
وقما ته انان اتوت للشو لقتو وساف الاو وروا لوقت 
الحكم . ويكدّبُ إلى القاضي الكاتب يُعلِمُهُ بما حصّلَ من الس حى 


© قوله : ( كمغصوب) في صمانه» وضمان نقصه ومَنفعَتِه) وأجرته إن 
كان له أجرة ؛ بأن كان1١]‏ يو جد عادةٌ . 


[1) سقطت: (كان) من (أ). 


باب حكم کتاب القاط ضي إلى القاضى 


OOTY‏ الحقّ. وإن 
کان الميِّتُ لا يَقَعْ به التِباسٌ» فلا أَثّرَ لَهُ. 

(وإن مات القاضي الكاتِبٌ» أو غزل: لم يَصُرَ) أي : لم يَمنَع 
ذلك قبول كتابه والعمَلّ بء (ك)موت (يَينَةٍ أصل) َيِحَكُمُ بشُهُود 
الفرع . 

(وإن قُسَقَّ) القاضي الكاتِبُ: (فمفِسفُهُ (يَقدّخ20 فيما نبت 


عند ليحك به) أي: المكثُوبُ إليه. فلا كه بء لان الكاتتٍ 


)١(‏ قوله: (فَفِسقهُ يَقدّحٌ) مُرادُُ: إذا كان ذلك قَبلَ الحكم بكتابه. وإن 
EEG N‏ 
وقال في «الشرح»: كما لو حكم بشَيءٍ ثم بان فْسفَةُ» نه لا يض 
ما مَضَى من أحکامه» فكذا هنال" !. 
قوله: (فيَقدَخ)؛ أي: فهُو يَقدَخُ؛ إذ الجملَة الفعلية إذا وفعت جوَابَاء 
لا تَقترنُ بالمَاءِ؛ لاله ص جَعلّها شَرطَّاء وما کان كذْلِكٌ لا يُقرَنُ 
بالفاءء كما صرح به ابن مالك وغيذه. 
وبما قدَّرنَاهُ-تبعًا للشارح- كول الجملة اسميّةَ لا فعليةً . فتدبّر. (م 
)1 


.)١85/١5( انظر: « کشاف القناع»)‎ ]١[ 
.5 والتعليق ليس في‎ .) ١5١0/0 (حاشية الخلوتي)‎ ][ 


E‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
أصل» وَبَقَاءُ عدالَةٍ الأصل سرط في الحكم بِشَاهِدَي القع (خاصّة) 
أي: دُونَ ما که SEET‏ 0 فلا 00 فيه 
فللمكثوب إليه أن حكم به؛ لان حكمه لا ينق بفسقه. 

(ويَلرَمُ مَن وَصَل إليه) الكتَابُ من الحكام: (العمَل به) أي: 
الكتاب» (تَعيّرَ المَكثُوبُ إليه) الكتاب بمَوتٍ أو عَْلٍ أو غَيرِهِمَاء (أؤ 
لا؛ اكتفاءً بالبيئة؛ بدَليل ما لو ضَاعَ) الكتَابٌ (أو انمَحى) وسَّهِدَ 
الشَاهِدَانٍ بما فيه من حفظهمًا. 

وقياشة: لو حَمَلَهُ الشَاهدَانِ إلى غير المكثُوب إليه حال حياته؛ 
وشهدا عندة : 0 به؛ لما تَقَدّمَ . 

فإن كان المَكيُوبُ إليه حَلِيمَةَ الكاتب» فمات الكاتِبُ أو غزل: 
انعرّل المكقُوبٌ إليه؛ لان نائ عنة» فينرل بموته وعَزله» كؤٌكلائه. 
ذكرة في «الشرح». 

(ولو سْهدَا) أي: حاملا الكتاب عِندَ المكثوب إليهِ (بخلافٍ ما 
فيه) أي: الكتاب: (قُبلَ) ما سَّهِدَا به؛ (اعتِمَادًا على العِلّم) بما 
أُسْهّدَهُمَا به القاضي الكاتّبُ على نَفسِهِ. | 

(ومتى قَدِمَ الخَضْمُ المُِتُ عليه) الحقٌء عند الكاتب قبل 
الحكم عليه (بَلَدَ الکاتب: فل الحُكمُ عليه) أي: الخّصمء بالحق» 
(بلا إعادَة شَّهادَة) عليه إذا سألَهُ رَتُ الق ذلك؛ لِسَبقٍ الشّهادةٍ. 


باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي 


(وإذا حكم عليه المكثوبُ إليه) بما 4 نبت عليه عند الكاتټب من 
لحن (فَسَأَلَهُ) أي : الحاكمء 55 عليه (أن يُشْهِدَ عليه بمَا 
جرى) عِندَهُ من حكيه عليه ؛ رللا يَحكُمَ علَيه) القاضي (الكاتِبُ) 
ثانا : أجابَهُ إلى ذَلِكُ؛ دَفعًا لصَّرَرِهِ؛ لأنّهُ ريّما لَقِيَهُ الحَصِمُ في بد 
الكاتب» فطالبَةُ بالحق ري 

دای أل ون فت تراط د الاجم > (كمّن أنكرء وَحَلَّقَهُ) 
عرو وريه بت حف عندَة) أي : الحاكم (أن يُشهدَ له) 

عليه (بما جرى من ينا أو بوت مُجَرَدِء أو) بُوتٍ 3 
بخكي. أو) ثوب i‏ في أو) سال (الحكم لَه بما 
ثبت عِندَهُ: أَجَابَهُ) سَوَاءِ ثبت حَقَهُ بإقرَار أو بي يَة؛ لاحتِمَالٍ طول لعن 
على الكرق. فإذا اراد لاه اللو ده غ وا انيد 
القاضي أو مات» أو يُطالبُهُ العَرِيمُ في صُورَةٍ البراءَة ةا 
نَسِيء أو عِندَ غيره. 

(وان سال أي : 17 ا الحا كم (معَ الإشهاد) بمَا جَرَى 
مما تَقدّم (كتابتُ, وأتاه بِوَرَقَةِ) أو كان من بيت المَال وَرَقَ مُعَدٌ 
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خرى عنده إذا 


لِك : (لَرمَةُ) إجابئه إليد'»؛ لاله وَبيقَةٌ لك (ك)كتابة (سَاع بأخذٍ 


)1١‏ ون لم يَأَته و ل رونت وح Ee‏ لم تَلرَمْهُ الكتابة؛ 


6 يلابع بها تا أَحَد. وكذا: مح أموال تجار حوب 
وذِمَة. ولا يَلِرَمُ مَنْ له الح دف وَثيقَةِ به» إذا استوفاة, : 0 
باسقيمًائه؛ لاه و OE‏ 
وكذا: : بائعٌ عَقار» لا يلرّمُهُ تسليع كتاب ااه إلى الفشتري منة بع 
الإِسْهَادٍ على تفس بالتيع؛ TIDE‏ له عند الدرك. ذكرَهُ في 
«(المستوعب). 

(وما تَضَمّنَ الحكم َة يُسَمّى : سجلا) والشجل لُمَه: الكت 
والآنَّ: الدفتر» تنرّل فيه الوقائِعٌ والوثائق. 

o o ۲‏ ا ا 

(وغیره )ا ی: غير ما تضک الخكمَ بيه يسمّى : (محضرًا) 
الخصمين والشهود . والمحضه شرح نبوت الحق عند الحاكم 
(Dye a‏ 
تبون `. 


ده 


©" » ا 


لأنَّ الحاکم إِنّما يِكدّبُ فيما ث CI E‏ 
لينْفِذْهُ غَيدهء وكلاهُما مَفقَودٌ هُنا. 

(۱) وهل النّسميةٌ اصطِلاحية ؛ وأا الجر فأصلة : الصّحيفَةُ المكتُوبة . 
اناك N E N‏ 
اصطلاځا. 

(؟) وغَير الشجل: ما تضكر تمدن لخم بإقرَارِ» عورا 

(۳) وفي «المقنع) انا الشجل : فهو لإنفاذ ما ثبت عندَهُ» والځكم به. 

[1] التعليق ليس في (أ). 


بَابُ حكم كتاب القَاضِي إلى القاضي 
- ا 21 بن 
(والأولى : جعل الشجل تُسكتين. نُسحَة يَدفعهَا) الحاكم (إليد) 
أي : صاجب الحق» لكو ل و و 
(عِندَةُ) أي: الحاكم؛ رجح الا عد ضَيَاع ما بيد الخصمء أو 
الاختلاف فيها؛ لاه ا 
(وصِفَة المخضّر: بسي الله الؤحمن الؤحيم» حطر القَايِي) 
0 مَفعُول مُقَدَمٌ؛ اهتِمَامًا وتعظيمًا (فلانَ ابنَ فلان) وذ كد ما 
يُمَيّره (قاضي عبد الله الإمام, على) مَدِيتَةَ َة (كذا . وان کان) القاضي 
(نائاء كتبت : خليفة القاضي فلان) بن قُلانٍ (قاضي عبد الله الإمام) 
على کا (في مجلس كمه وقَضَائِهِ بموضع کا : مُدّع) هو فاعِل 
«حضّرً) . (ودکر: أنه فُلانُ بن فلانء وأحضّر مَعَهُ مُدَعَى عليه ذْكَرَ: 
أله لان بن فلان) ومن كان مَعَدوفًا مِنهُماء لم يَحبّج إلى قَولٍ : «وذَّكرَ) . 
(ولا بُعتبر كر الد بلا حا جَةِ) إليه؛ بأن غرف باسيه واسم أبيه. 
(والأولى : ذكڙ جايتهما) أي: 2 والمدّعى عليه (إن 
جَهِلَهُمَا) ؛ دَفَْا للإنكار. ومع العلم لا حاجة للتّحلِية . 


وفي «المُغني ) و«الشرح) : المحض؛ : ع نوت 6 عنده» 
الحكم بثبوته. وفي ا : ما تَضَكَنَ الحكم ِب 

وقيل: هو إِنْقَاذْ ما ثحت عِندَهُ» والحكم به. وما 08 مَحضڙ» وهو 
طرخ نوت 5-65 الحاكم بِذُونٍ حك !. 


3 'التعليق لين فى (1): 


حاشية أبا بطين على شرح منتى الإرادات 
ص 
(فاذّعَى) قُلانُ بن قُلان (عليه كذاء فاق لَهُ أو: فأنکر. فقال) 
القَاضِي (للمُدَّعِي : لَك بن قال : نَعَم, فأَحضّرَهَاء وسَأَلَهُ سَمَاعهاء 
قعل أو فأنكر) المدّعى عليه (ولا ب للمدّعِيء (وسألَ) من 
الحاكم (تحليفة؛ ٠‏ فَحَلَفَهُ ؛ وإن تكلّ) المدّعَى عليه عن ليمي أو عن 
الجواب» (ذكُرَة» وله حم يلكوله. وما أي: الحاكم» حَصْمُهُ 
(كتابة م مَحضر) بما جرى بَيِنَهُمَا ؛ (فأجابه) القاضي إلى ذلك» وجرى 
ذلك (في يوم كذاء من سَهِرٍ كذاء من سََةٍ كذا. ويُعلِمُ) القَاضي (في 
لإقرار» والإنكارء والإحلافِ) على رأس المحضّر: (جرى الأمز 
على ذلك وفي) شهادة (البيَّةِ: شهدا عِندِي بذلك)؛ لان الشَّهادة 
تتضَّمَنُ کل ما هو من مُقَدّمَاتِهاء من الدّعوّىء والجواب» وغَيره. وقد 
يقال: عادةٌ بَلَدِهِ أولّى؛ لشهولَة فهم معناها(". 
(وإن تبت الحَق بإقرار) مُدّعَى علَيهِ: (لم يُحتج) أن يُقَالَ: (في 
مجلس حُكيه)؛ لصِحةٍ الإقرَار َكل مَوضِع. وإن كتّت: وأنّهُ سَّهِدَ 
على إقراره شاهدَانِ» كان أكد. | 


(۱( ا 1 قلتٌ: وكذا ينبي في كتابة ة المحضّر أن 
كدب على عادة 0 وترشك اكيت امت أن أخاطت الناس 
بما يَفْقَهُونَ)1'؟. ولان المدَارّ على أداء المعنى . 
[۱] «كشاف القناع) (۱۸۸/۱۰). 


[۲] انظر: «مجموع الفتاوى) »)778/١/(‏ (المقاصد الحسنة) (ص54١)»‏ ( كشف 
الخفاء) (۲۲۳/۱). 


بَابُ حكم كتاب القاضى إلى القاضي 


(وامًا الشجلء ف) هو (لإنفاذ ما ث3 ثبت عِندَةُ والخكم به). 
(وصفتة): أن يكتّب : : بسم الله الحم الوّحيم (هذا ما أُشْهدَ 
عليه سا فلانُ) بن قُلان- د تَقَدّمَ) أؤل المَحضّر- (مَن 
من الشهُودٍ. أشهَدَهُم نه د ثبت عنده» بشهادة فلان وفلان» 
وقد ود فق بما رَأى مَعَُ قبول شُهاڌتهماء بمحصر من حَصِمَينٍ'"". 
ويّذ كدهُمَا إن كانا مَعرُوفين) وإلا) یکوت مَعرُوفین» (قال : مدع 
ومُدَعَى عليه, جارّ حُصُورُهما وسَمَاعٌ الدّعرَى من أَحَدِهِما على 
الآخر و فلان بن فلان- ويذ كر المَشْهُودَ عليه- وإقَرَارُةُ 
طوعًا في صِكة منهُ؛ وجواز أمرٍ بجميع ما سُمّيَ وؤْصف) به (في 


)١(‏ قال الشيخ تقي الدين: وإِنّما قال سرون نی بابي 
الدعوى وقول َة من أحَدهِما على الآخَرِء من اشترط خُصُورَ 
الحَصْمَين في الدَّعوّى والبة» ثم احتال لِعَمَلٍ ذلك صُورَةَ بلا حَقِيقَةِ. 
انتهى . يعني : الخَصعَ e‏ 

(۲( (مَعرفَةٌ) : بالرّفع ‏ فاعِلٌ (ثتّ عندة). (وَإِقَرَارُهُ ): بالوّفع» عطف 
على (معرِقَة فلانٍ) او وإقرَارة . 
ويَصِحٌ نَصبهُ عَطِفًا على «المشهود عليه ) ان ويذ كه المشهُودَ عليه 
وإقرَارَهُ. ( شرح إقناع) ٠‏ 


ا التعليق لسن ق 
[] (كشاف القناع) .)١9١/١59‏ والتعليق ليس في 5. 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

n e E‏ اد ان © وى ود علدت 

(ويَدِسَحٌ الكتابَ المُتْبَتَء أو المَحضَّرَ جَمِيعَهُ حرفا بحرف. فإذا 
فَرَغْ) من سخه» (قال: إن القاضي ي مضه وحکم بهء على ما هُو 
الواجبٌ في مثله بعد أن سَأَلَهُ ذلك و( صَأَلَ (الإشهاد به 4 الخصه 
المُدَعِىي - ويس ولم يدفغة حَضْمُه) الحاضز مع (بحجةٍ بحْجةٍ. وجَعَل) 
قاي ( ل ذي )ني ذلك (على ححجته, وأشهَد القاضي لا 
على إنفاذه وخكمه وإمضائه مَن حَضّرَهُ ه من الشَهُودٍ في مجلس 
حكيه. في اليوم اس 

(وأمَرَ بكثب هذا الشجل ُسحَتَينٍ مُدساويتين» نُسحَة) تكون 

بدِيوَانٍ 0 > ونُسحَةً يأحُدُهَا من كتبها لَهُ)؛ لتكونَ کل 3 
الع ير ية بما أَنقَذَهُ» ويكتّبُ ذلك لِيعلم انها اة 585 
وهذا 0 سیا ا س 

(ولو لم يذكر) في الشجل: (بِمَحصَّرٍ م من الخصكين ٠‏ جاز) 
ذلك؛ (لجواز القَضَاءِ على الغائب) بشرطه. وصِفَةٌُ كتاب القاضي 
إلى القاضي ذَّكْرَها في «شرحه» عن الشارح. 

(وِيَصُمٌ) القاضي والشَّاهِدُ (ما اجتمَعٌ) عِندَهُ (من مَحصَّرِء 
وسجِلٌ ويكتُبُ عَلَيه) أي: المجتيع: (محَاضِرُ كذَاء مِن وَقتِ 
كذا)؛ لسهولَةٍ الكشفٍ عند الاحتياج إليه 


)١(‏ قوله: (بِمَحضَرٍ.. إلخ) روجا من الخلافي!'! 


13 :والتعليق ل ف (أً). 


باب : القسمَة 


بحس 

حم 

کک 
NES‏ 


( باب : القسمَة") 
بكسر القاف: اسم مَصِدَرء من قَسَمت الشَّىءَء جَعَلئُهُ أقسامًاء 
والقشه» يكسر القَافٍ: اللَصِيبُ المَقَشوم» ويفتجها: مَصدَرُ قّسَمِتُ 
الشيءَ» فانقّسَمَ» وقاصَمَةُ المال» وتَقَاسَمَاةُ واقتَسَمَاةُ. 
7 (تمبيزُ عض الأَنصِبَاءٍ عن بَعض, وإفرَازْهَا عَنهَا) . 
جرا لها لقوله تعالى: ©«وَإِدًا حص الَْسَمَةَ* [[النساء : 


چ وحص ےر 


1 ا #ونبتهم أن ألما قسمة بهم [القمر: ۲۸]» وحدِيث : 
نما الشفعَة فيما لم يُقسَمْ)1'؟. وقَسَمَ الب بلا خير على ثُمَانِية 
عَشَرَ سَهْمَاا'!» ولِحَاجَةٍ الئاس إليها. 

وذّكرت في «القَضَاءِ)؛ لأَنَّ مِنهًا ما يَقَعُ بإجبارٍ الحاكم عليه 
ويُقَاسِمُ بِنَفْسِهِ. 

(وهي) أي: القسمة (تَوعَان) : 

(أَحَدُهُما: قسمَة تَرَاض)؛ بأن يَتَفِقَ علَيهًا جميعٌ الشركاءٍ. 

(وتَحَرُمُ) القِسمَةُ: (في مُشتَرَكٍ لا يقم إلا بِضصَرَرِ) على 
الشّركاءِء أو أَحَدِهِم؛ لحَدِيثِ: «لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ). رواه أحمدٌ 


)۱( لا كاد من القِسمَةٍ ما يَمَعُ بإجبَارٍ الحاكم عَليها ناسَبَ ب وضعُها هنا 
[] تقدم تخريجه .)۳۱٤/١(‏ 


(صحیح ا داود) (11۲). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
ل جيمس 
وعَيرۀ'. قال النوويّ: حديتٌ عَسَنٌ ولهُ طرق» يموي بَعصّها 
(أو) ب(رد عوّض) منهم) أو م ين أَحَدِهم؛ لذنينا ا بعیر 
ر( ودُورٍ صغار) بحيثٌ يتعطل ف بها إذا 
فُسمت» أو يقل . (و) ك(شّجَرٍ مُفردٍ» وأرض پبعضها بنْرٌ أو بنا 
وتحؤه) كمَعدِنء (ولا تتَعدَّلَ بأجراء“) أي: بجَعلِهًا أجرَاء (ولا) 
ب(قِيمَةٍ إلا بِرضّى الشُرَكَاءٍ كُلّهم)؛ لأنَّ فيها إا ضَرَد أو رَد 
عِوَض ) وكلاهُمَا لا يجب الإنسان عليه. 


ىم جا دراه فت 1 رو »# (x‏ )ر 
(وخكم هذه) القسمَة: (كبيع» يَجُورٌ فيها ما يَحُورُ فيه(" ) أي : 


(۱) إن أمكى ال ا جاه ان ك اوران سِعَة؛ بان يُمكنَ أن 
يُجعَل نصفها لواحِدٍ ونصفها للاحر» ويُجعَل بيتهُما حاجڙ في 

أعلاماء ارركرة الاق "كين كل أن لجل و 
وكذا إن أمكن المَسم بالتعديل بالقِيمَةِ؛ كأن يكونّ في أَحَدٍ جانبي 
الأرض بر يُساوي مائة» وفي الجانب الْآخَرٍ يَِاءٌ يُساوي مائةٌء فهو من 
قسمَة الإجبار؛ لانيِقاء الضرر. 

(۲) وقال القاضي ذ في «اللعليق» رصاحت والجيع اه ودالكاني: البِيعٌ : 
ما فيه رَد عِوَض. وإن لم يکن فيها رَد عوَض» فهي ٳفراڙ النّصيتِين» 
وتَمبيرُ الحَقّينء ولَيسَت بَيعًا. واختارة الشيح قي الدّين. 


[۱] تقدم تخريجه .)٤۳۸/۲(‏ 


ت : القسمَة 


ابيع (لمَالِكِ) النصِيبٍء إن لم يكن ٤‏ من ا ا ا 
كان كذلِكٌ (خاصّة) ؛ لما فيها ين الود وب تصِيئ بَيعًا؛ ذل صاحبه 
Ege‏ 4» وهذا هو البَيع. 

قال المَجِل : الذي : نَحَوَرَ عندِي فيما فيه رَدٌ أَنَّهُ بيع فيما يُقابل 
الود وإِفْرَازٌ في الباقي. انتهى 

فلا يَفعلّها الول إلا إن رَآهَا مَصِلَحَدٌ وإلا قلا كبيع عَقار مولب 

(ولو) كات بَينَ اثتین بتاءٌ على وباءٌ أدنّى» َرِقَالَ أَحَدُهُما: أنا 
آحُذٌ الأدتى) أي: الأسمَلَء (ويَِقَى لي في الأعلّى مه حصي : فلا 
إجبارَ) لِشَرِيكهِ على ذلك ؛ لما فيه من إِسمَاطٍ حق شَّرِيكهِ من 
الأدّى بِغَير رضَاةُ. 

(ومن دعا شَرِيكةُ إلى بیع فيها) أي: قسمة التَراضِي : (أجبر) 

شريكه على البيع معة. (فإن أتَى) أي: امع شّريكه من تيع معه: 
(بيع) أي: باعهُ حاكك, (عليهماء وقْسِمَ الثّمَنُ) بَنَهُمَا على قَدرٍ 


)١(‏ قوله: (لمالكِ ووَليٌّ) هذه عبارة «الفروع) ومَعنّى ذْلِكٌ: أن قسمَة 
م ي المذكورة تَنعَقِدُ وترم من مالك النّصيبٍء ومن وليه إذا لم 
ل ا ل ل بار ال 

(۲) ولأنّها بيغ ولالجبارفيية؟, ٠‏ 


]1١[‏ التعليق ليس في (أ). 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإراةات 
E‏ 

Ms‏ لو طلَبّ) أَحَدٌ الشّرِيكين (الإجارَة) أي : ا 
معَهُ في قِسمَة الّراضي» فجي المُمتيع» (ولو) شّريكا (في وَففي) فإ 
أبَى» اجره حاكمٌ عليهماء» وَقَسَمَ Saal‏ 

(والصّرَرُ المانِعٌ من قِسمَةٍ الإجبارٍ: نَقصٌ القِيمَةٍ بها) أي: 


القسمة» سَواءٌ انتَقَعُوا به مقشومًا أؤ لا؛ إِذ تق يميه ضَرَرٌء وهُو 
نتفي شرعًا”'2. 

(وإن انفرَدَ أَحَدَّهُمَا) أي: الشريكين (بالضرر» کرب ثلث مع 
َب ثَلئَين) وصور بها رَبُ الثُلْثِ وحدة وطَلَب أَعَدُمُما القسمَة : 
(ف)لا إجبارء (كما لو تَصَرَرَا)» ولو طلبها المْتَصَرْرٌ"؛ لتهيه 


)١(‏ قال الشيحٌ قي الدّين: وهذا قول أبي حنيقَةَ ومالك وأحمَدَ. 

69 كان خا في رواية الميمونيٌ : إذا قال بَعضِهُم : تُقَسَمٌ) وبعضهم: لا 
تقسم» فإن کان فيه نُمَصَان من ثمنه» بيعَ» وأ ا 
فاعتير تُقَصَانَ النّمن. وهو ظاهِدُ قول الشَّافِعِنَ. وقال مالِك: يُجبد 
المُمتيِع وإن استَضرٌ. 

(0) قوله: (ولو طَلَبها الممَضَرّرُ) هذا المذمّبُ» وعليه أكتر الأصحاب . 
واختاز أبو الخطاب ؛ والموقق: والشارح» وجماعَةٌ من الأصحاب : 
إذا طابجها المتضهه ا ب لان الضررَ على الطالب وّحده» وقد 
اختاره . 


عليه السّلامُ عن إضاعَة المَالٍ1'!» ولان طلبَها من المُتَصَدّر سَفَةٌء فلا 
ص و 
تجبُ الإجابّة إليه. 


(وما تلاصَقَ من ذُوْرِ) مُشتركة» (و) من (عَضَائِدَ) 9 
عِضَادَةٍ: ما يُصَعُ لِجَرَيَانٍ المَاءِ فيه من السّواقِي ذَّوَاتِ الكيقَينِ. ذكر 
في الدع رغیرد» دفي «الإقناع) : هي الدَّكاكينٌ اللطَافُ الصَّيْقَة . 
(وأفرحَة» وهي : الأرض التي لا ماءَ فيها ولا شَجَرَ: كمْتَفرّقٍ , ار 
الضَرَرُ) وعَدَّمُةُ (في کل غین) منة (على انفرادها)؛ لأنّها أعيَانٌ» كل 
عينٍ مِنهًا تختص باسم E‏ الله 


لمالك الأخرى . 
(ومَن بَيتَهُمَا عبید» أو بهائم» أو یاب ونحؤها) (من 
جئس) أي : وع واجدء کان تكو العييدُ كلهم و ف لقنا 


وتحوه» والجهائِم لي ابلا أو بَعَا ونحوه» والثيات 0 من كان 
وتحووء والأواني كلها من نحاس أو جاج وئحوهء (فطلَبَ أحذهُما) 
أي : الشّريكين فيها (قَسْمَها أعيَانًا)؛ بأن يقول: (بالقيمَة). وك 


)١‏ قوله: (من جدس) قال في (الإنصاف) : مَل الْخْلَافٍ: اذا كانت 


من جنس وَاحِدِء على على الصجيح من المَذْمّب. وقال ا 
والشارح: اذا كانت هن تؤع وَاجد1' .١‏ 


ا ر 
[؟] التعليق ليس في (أ). وانظر: «الإنصاف» .)٥۷/۲۹(‏ 


YoY 


1 5 (أجبر المُمتَبِعُ إن تسارت القيم')؛ لِحَدِيثِ عِمرَانَ بن 
: أن رجلا عمق في مَرَضه سه أعهٍ» ون التي ىلا جَرَأَهُم 
ثلاث ٤‏ جرّاءِء فأعتق اثتين» وأرق اربع . وهذِه قِسمَةٌ لهُمء ولأنّها 
أعيانٌ أمكنّ قِسمَتُها بلا ضَرَرِء ولا رَد عِوَض» أشبَهَتِ الأرض . 

(وإلا) تكن متساوية يه الم : (فلا) يُجبرُ الممتر َنِعُ» (كما لو اختلف 
الجنسٌ)؛ بأن كان بعص لتاب قطنا و قطتًا وبتعضها كاتا ونحوّه. 

(وآجْرٌ) بدا وهو الَبِنُ الحشويّ» (ولَبنُ) بكسر الباءِ المُوحَدَةٍ 
وهو غَيدُ العشويٌ. والحال أن كلا مِنهُمَا (مُتساوي القَوَالِبِ) كبر 
وصِعَرًا: (من قسمَة الأجزاءِ) حَبڙ للنّسَاوِي في القَدْرِ. (و) اجو ولبنّ 
(هتقاوتها) أي : القوالب: (من قِسمَةٍ التعِيل) بالقيمة. 

(ومن بَيتَهُمَا حائط» أو) بَيَهُمَا (عَوْصَةُ حائط» وهي الْتِي) كان 
بها عابط وصَارّت (لا بتاءَ فيهاء فطلب أَحَدُهُما) أي: الشّريكين 


00 
ب 


5 


ا 


)١(‏ وقال القاضي : يُجبر. 
قال في (الاتضافا "!ف وطاهة: أنه سوا تسارت القيعة 3 لاء و 
ظاهه ما قَدَّمَه في (الخلاصّة)» وهو ظاهِرُ كلامه في «المحرر»› 
و«الوجيز), يم 
وفي «المقنع) : لا یجب وإليه ايل أبي اواب 
ال ا ت وإلا فلا. نص عليه. 


[] تقدم تخريجه (177/1). 
[۲] «الإنصاف) (05/59). 


ا سس م سنس E‏ 


(قشمَهُ) أي: الحَائطِ أو عَرصَيِهِء (ولو) طلَبَ القَسْمَ (طولا في كمَالٍ 
القَض)؛ بأن 24 أَحدِهِمَا من الحائط يَطِعَةٌ بن أسفَلِها إلى أعلامًا 
فی كمال عَرض الحائط» وأَبَى كرك القسمَة: لم يُجبر. 

(أو) طلب أَعَدَُهُمَا قِسْمَة (العَرصَةٍ ڪَرْصًا» ولو وَسِعَت حائطين) 
ا : (لم يُجبر مُمتَبِعٌ)؛ لأنّهُ إن كان الحائط مَبنيً > لم يُمكن 
قَسْمَهُ عَرصًا في كمَالٍ طولِهِ بدونِ تَقضِهء لِينفَصِلَ أَعَدُمُما من 
الآحر» ولا يجوز الإجبار عليه ولا طُولا في تَمَام العرض؛ لان كل 
قطعة من الحائْط ينتفع بها على حِدَيَهَاء وافغ فيها مُختلف» فلا يُجيد 
أَحَدُمُما على تَركِ انتفاعه بمكانٍ منهُ وأخذٍ غَيرِهِء كما لو كانًا دَارَين 
وين يجلا الأرش ا اي و الاوح جما على ج 
واحدٍء وإن كان عير مَبنيّء فهو يُرَادُ لذلك كالمَبنن . 

(كمن بَيتَهُمَا دار لها عُلْوْ وسَفْلَء طلّبَ أَحَدُهُما) أي: السريكين 
(جَغلَ السْفلٍ لوَاجدٍ) ينهُماء (و) جغْلَ (الغلو لِلآحَرِ) وامتئع 

سّریکۀ: : فلا إجبَارَ؛ لاختلافٍ لشفل والغار في الَا والاسم» ولو 
كان کل منهُما لوَاحِدِء فباع أَحذهُما فلا سُفعَةَ للآحَرِء كدارين 
متلاصقتین لفتر ن طلب أحَذهُما جعل كل دار واخ انين 
الآحَو ولاه طلَّبَ نقل حَقَهِ من عَين إلى ری يقير رکا شریکه. 


(أو) علب ادما (قشم سُفْلٍء لا) قشم (عُليء أو عكسهة)؛ 
أن طَلّتَ قشم علو لا شل (أو) علب َس (كل واجدٍ) من الغو 
والسَفْلٍ (على جِدَةٍ) وأبى الآحَدٍ: فلا إجبار؛ لما تقدّم0©. 


(1) شيل اب الصلاح : عن نحشَبٍ جاء وال قَطعهِ وبع الشركاءٍ غايْبٌ 
ولا باع نصِيبُ الحاضر إلا إذا تمك المُشئّري من قَطعِه؟. 
فاحات ا2 تان ال رض فتلي قط بالححا كم ؛ 
أن له ولاب حفط مال الاب . تم إن أمكن الإجبازء إا للهمائلة؛ بأن 
تسَاوّت أعيائهُ في القِيمَةِ» أو لم يُمكن؛ بأن اختَلَمّت قِيمَةُ أعيانه وأمكن 
قَسمَةٌ التُعدِيل؛ بأن تعدّل الأعيان» فالقِسمَةٌ قسَمَ الحاكٌ عن الغائب 
مع ول اليتيم إن کان معَهاء وحفظ مال الغائب إن أمكن؛ فان لم 
ع نهيب لالب ون O‏ 
فإن تعذّرَت قِسمةٌ الإجبارٍ فيه لِعَدّم ممائَلتهِ وإمكانٍ تعديله» ووجدى 
مَن يَشتري نصِيب الأيتام مُشَاعَاء بِيعَ وَحَدَهُ بشرط أن يساوي ثُمَنَّ 
مئله لو بيع مع الجميع» وإلا فلا يبان ال مِيعٌ؛ لأنَّ هذا المُشترك ذَائه 
ين أقسام کل واجِدِ» لا يَخلُو عن ضرّر» : فيتعيّنُ أَهوّنُهاء وقد اختلموا 
في نظابروء وهو ما لا إجبار في قِسمَيِهِ فقيل: يُجبر على المُهايأة 
وقيل: يُعطِلٌ على الشّرَكاءٍء وهُما ضَّعِيفَانٍ . وقيل : باع وهو ضویف 
ا ا ع 
ذُكر هَهُنا فيتعيّنُ فيه وفي أمثاله اليم انتهى 


[1] «فتاوى ابن الصلاح) .)٤۹۳/۲(‏ 


باب : القسمَة 

(وإنْ طَلّبَ) أحدُ السرِيكينِ (قَسْمَهُمَا) أي: الشَفْلَ والعلو رمعا 
ولا صَرَرَ) ولا رَد عِوَض: (وَجََبَ) القشم» وأجبرَ عليه مُمتَيعٌ, 
(وَعُدّلَ) لق في ذلك (بالقِيمَة)؛ لاله أحوط . 

و(لا) يُجعل (ذِرَاعٌ سَفلٍ براي عُلو), أو عکشه» (ولا ذِرَاعٌ) 
من سمل (بذِرَاع) من علو إلا تَرَاضِيهِمًا . 

(ولا إجبار في قِسْمَةٍ المتافع)؛ بأن يَنتَفِعَ أَحَدُهُمَا بمكانٍ والآحَد 
بآخَرَء أو كل مِنهُمَا فغ شَّهرًا ونَحوَةُ؛ لأنّها مُعَاوَضَةٌ فلا يُجبر علّيها 
المُمتيغ» كالتيع. ولأنَّ القسمَةً بِالرّمانِء يأحذ أَحَدُهُمَا قبل الآحَرء فلا 


تسوية» لتأخر حق الآخر. 
(وإن اقْتَسَمَاها) أي : الْمَتَافِعَ (في زَمَانِ أو مكان : صَحَّ) ذلك 
(جائرًا) عير لازم» سواء عَيتا مُدة أو لا كالعاريّة من الجهتين. 0 
مِنهُمَا المُجُوعٌ متّى شاءَ. 
(فلو رَجَعَ أَحَدَهُمَا بَعدَ استيفاء نوبته : غرم ما انفرد Sua‏ 
مثل حِصّةٍ شَرِيكهِ مُدَّةَ انماع" 
والقول بالتيع في نحو ذلك وهو قِسمَةٌ التّاضِي هُوَ مَذكَهتاء خلا 
للشافعيّة . وقالوا بالبيع في مل ا ة الشُوّال؛ للحاجة. (خطه)!' .١‏ 
(۱) تق الذين : لا نفخ حتی يَنقَضْي الذَوْك ويستوفيٌ 


1 انظر: «أسنى المطالب في شرح روض الطالب » ٤(‏ /۳۳۸). والتعليق من زيادات (ب) . 


2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادًا 
دراه ا 
e 7 2‏ سم م 
(ونفقة الحيّوان) إذا تَهَايَآهُ الشريكانٍ (مدة كل واجدٍ) مِنهُمَاء 
أي : رَمَنَ تونه فى المُهَايأة: (عليه)؛ لِتَرَاضِيهمَا بالمهاياًة . 
ِ 0 م 2 و > 5 
وكسب العبدِ في مُدة كل مِنهُمَا: له» غير الثَادر- في وجه - 


ات 


كاللمَطة» والهبةء والتّكاز. قال في «الإقناع)”" . 


(۱) 


ذه 


ولو استوفى أحدّهما نوبته» ثم َلِمَّت المنافعٌ في مذَّةٍ ار قبل تَمكيه 
من القبض: فأفتى الشيحٌ تقئٌ الدّين: بأنه يرج على الأول بِعَدَلٍ 

كيه ين يِلكٌ المُدَّةِ ما لم يكن رَضِيَ بمَنفَعةِ الرّمانِ المتأجر على 

أَيْ حال كان . 

قال في «الإقناع) : وإن تَهَايَآ في الحيوانٍ لون ؛ حلت هذا يَومًا 

وهذا يَومَاء أو في ا لهذا عامًا ولهذا عاماء لم 

يِصِحٌ . لكن طَريقٌةُ : أن يُبيح كَل واجِدٍ منهُما نَصِيبَهُ لصاحبه في المدَّة 

التي تكونٌ بِيَدِوِء ويكونٌ من باب المنحةٍ والإباحة» لا من باب 

ا 

قال في «شرح الإقناع» في مُهَاياة الحيوان: فإن مات الحيوانِ في نوب 


أيهم فلا ضمَانَ عليه؛ لأَنّ ما يَستوفيه من ¿ المنافع في نظيرٍ ما 


يسو فيه ا فهُو في مَعنى الإجارَةٍ لا العاريّة . 
قال في يت 6 لامي ی الثَادِرُ في حون کا 


قال فى «شرحه) : وهذا مُقِتَضْى ما جرم به هو وصاجبٌ (المنتهى) ) 


.)5١ 5/١5١ ما تقدم من التعليق ليس في 5. وانظر: «كشاف القناع)‎ ]1١[ 


اليه َيَهُما) أرضٌ (مزرُوعة؛ فطلب أَحَدُهُمَا يمتها دُونَ زرع) 


أ 


ى الآخَر: أجبر و(فْسِمت كخَالية) مِن الزّرع؛ إذ ب 
د في الدَّارٍ. وسَوَاءٌ كان الرّرعٌ بَذْرَاء أو قَصِيْلَاء أو مُشْتَدٌ 
لكي 

(و) إن طَلَبٌ قسم الأرض (مَعَهُ) أي : الرّرع» (أو) طلبَ قشم 
(الزرع دوتها) أ : الأرض : (لم يُجبر اله تنِع) . 

ما في ا دن الرّرعَ مُودَعٌ في الأرض لاتقل عنهاء فلا 

يقس مَعَهاء الماش في الذار. 

(١‏ في الثانية : : فلا تعدیل الرّرع بالشهام غير مُمكن ؛ لان مِنهُ 
الجيّدٌ والرَدِيءُء فإذا ريدت قسمَنّه» فلا بد من جَغْلٍ الكثير من 
لڙڍيء في ا مقابة القليل من الجيدِ» فصاحب الوَدِيءِ بيع من الأرض 
بأكثر من حَقَهِ؛ لومجوب بَقَاءٍ الرّرع في الأرض إلى حصاده. 

(فإن تَرَاضَيَا) أي : السَّرِيكانٍ (على أحَدهمًا) ای م الأرض 

مع ارج أو لق وَحَدَهُ؛ (والزّرعٌ قصيل) لم يَسْتَد حبّة: جار 
(أو ) الى رع (قطنْ : جارٌ)؛ لأنَّ الحَىٌّ لا يَعَدُوَهُمَاء ولا بكر لغور 
التفاضل إِذَّنَ . 


وعَيرهُما في آخر (اللَقَصَةَ» ١‏ في المبض إذا وجَدَهاا'". 


)٠٠٠١/|٠٠١( التعليق ليس في (أ). وانظر: «كشاف القناع)‎ ]1١[ 


حاشية أبا بطي ش ح مُنتهم الا ادا 
7 شية أبا بطين على شرح منتهى الإرادات 
والمُرَادُ بالقُطن: إذا لم كول إن ال 1 ون شه كرابو 
فكالح العْسْكَل . 
(وإن كان) الزّرِحٌ (بَدَرَاء أو نبلا مُشتد الحَبٌّ: فلا) يجوز لهُمَا 
ذلری(٩؛‏ لاه بی حب بحب مع الجهل بالتسَاوِي وهو كالعلم 
بالتفاضل . 
(وإن كان بَينَهُمَا) ا الشريكين, ( نه أو قنَاةق أو عَينٌ ماء: 


)١(‏ وقال القاضي: يجوز في السُنئل» ولا يجوز في البذرٍ. وجرّمَ به في 
«الكافي) في السَتَابل, وقدَّءَ في البذر: لا يجوز . 
قال في (الترغيب) : مذ الخلاف : هل هي إفرَارٌ أو بيع ؟ وأشارَ إلى 
ذلك في «الكافي) فقال: وإن كان سنابل مُشتدًا حبها فكدَلِك» 
يعني : : جير . . قال موابيي ع اريسي i‏ 
PI‏ 
وكلامٌ «الكافي) فيما إذا طلّبَ قِسمَة الأرض والرّرع معّاء و كان 
سنابل مُشْئَدًا بها 0 الممتَنِعٌ منهما. 
قال في «الكافي» : الاطلت ف الرّرع منفردًاء» لم تَلرّم إجابَئة . 
مفهُومُه: الجواز مح التراضي 
قال في «الفروع)"": ولا يُجبر على قسمَة رع وحدّةٌُ. وكذا 
و قِسمَتَهُما. وفى )ا لمغنى ) و«الكافى): يجبَدُ فى 5 قصيلٍ و مُشْكَلٌ حه . 


.)۲٤۳/۱۱( «الفروع»‎ ]1[ 


بابٌ : القِسمَةُ 

التَقَقةُ على ذلك (لِحَاجَةِ) إليهاء (بقدر حقيهما) كالعبدٍ المشترك. 
(والمَاء) بَنَهُمَا: (على قذر ما شَرَطا)هُ (عِندَ الاستخرّاج)؛ 

الخويف:: اون على شُوُوطهو)['1. و تملك متاح » فكانً 

على ما شَّرَطاء كما لو اشتركا في وا ا 


(ولَهُمَا قِسمَتهُ) أي: المَاءِ (بمُهايَةٍبرَمَن) ؛ لصاوي غالبا عادَةٌ: 
(أو) قِسمئهُ (بتضب عَشَبَةِ أو) تصب (حَجَرٍ مُستو في مُصْطدَم 
الما فيه) أي: المَنصُوب (تقبان بقدر حَقَيهِمَا)؛ لأنّهُ طرِيقٌ إلى 
ا الأراضى التّعدِيل . 

(ولکل) ين الشّريكين (سَفْيْ أرض لا شِرْبَ) بكسر السَينٍ 
المُعجَمَةِ أي: تَصيبَ من المَاءِء (لَهَا منه» بتصيبه) ؛ 2 يلك 
فر اا 


]17[ تقدم تخريجه )1/6( 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادةات 


وع (النَّاني) من دوعي القِسمَةٍ: (قسمَة إجبار» وهي : ما لا ضصَرَرَ 

- على أحد الشّركاءِء (ولا رَد عوَض) مِن واحِدٍ على < 
E‏ الإجبار الممتيع فعا إذا کلت شه 

(يجبر VES Es‏ 
وله حاكمّاء بطلب الشريك الاخر أو وَلِيْه . 

) ويَقسِمُ حاكمٌ على غائب منهُمَا) أي : من الشريك أو وَليِهِ؛ لان 
قسمَة الإجبار کی بعلن الغائب» فجارٌ الحكم به عليه» كشائر 
الوق ؛ (بطلب شَّرِيكِ) للعَائبٍ (أو وَلِيّْه) أي : ولي سّريك العَائب»› 
إن "5 04 مکلقًاء (قشةَ E E‏ «طلّب»» (من مکيل 
جذس) کخپوب» ومائع» وتَمْرِ» وربیب» ولوز» وفسشتق» وبندقي» 
ونّحووِ مكا يكال من التمار. وك عر جو O‏ 


05 قال في والإقناع»: وإن كان المشترك is‏ َالعُورُون 
وغابَ الشريك» أو امتتع» جار للآحَر أخدٌ قذر عة 


حقه 


حَقَهِ» عند أبي 
الات لا غدل القاضي . انتهى . 

قال في «الإنصاف) عن اول هذا المذمَّبء وعليه جماهير 
الأصححاب1١)‏ 


.)۷٦/۲۹( «الإنصاف)‎ »)5١ 5/5( التعليق ليس في (أً). وانظر: «الإقناع)‎ ]١[ 


الجنس» كذهَبٍ» وفضَّة ونحاس» ورَصَاص› ونحووِ» (مَسته الثاز 
كيبْسء وحَل تَمْرِ) وشكرء (أؤ لاء كذهْن) مِن سَمْنْء ورَّيتِ 
وتحوهماء (ولَبَنِء وخَل عِتب» و) من (قَريَةِ» ودار كبيرة ان 
وأرض واسِعَتَينِء وتَساتِينَ» ولو لم تتَسَاوَ أجِرَاؤْهَاء إذا أمكن قَسْمُهَا 
التعدِيلٍ؛ بأن لا يُجِعَل شَيءُ معَهًا) . 

ويُشْدرط لإجبارٍ الحاكم على القِسمَةٍ لاه سوط : بوت ملك 
الشّرَكاءٍء ويأني التّبِيهُ عليه" . وتُبُوتُ أن لا صَرَرَ فيها. وثبْوتُ إمكانٍ 
تَعدِيل الشهام في المَقسوم بلا شي ءيُجعل مَعَهَاء وإلافلاإججَارَ؛ لما تقدّم . 


(۱) ا : قال جماعَةٌ عن قشم الإجبار: يقم الحاكم إن 
تمت لکهما عند منهم : ا ا ا وقاله في 
«الرعاية ا عن نلعا 
TT‏ ألو الخطاي» :وساعية N‏ 
و١الخلاصّة)‏ و«المحرر) و«الرعاية الصغرى) . وجرّمَ به في «الروضة) . 
واحتارة الشيح ر قي الدّينٍ كبيع مَرَهُونٍء وب جال . م کلام 
عباتي ا ملكهّماء وما لم 
يبت كجميع الأموَالٍ التي ثباع. قال: ومثل ذلك : لو جاو امرأةٌ 
فرعت أنَّها لا وَلِنَ لهاء هل يُرَوّجها بلا بِيتَةِ؟1'. 
قال في (الفروع): وهو مُوافقٌ لجنا يات تي في «الدّعوّى)1"] 


.)۷٤/۲۹( «الإنصاف)‎ ]۱[ 
,)555/١١( «الفروع»‎ ]۲[ 


E‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 

/ 

وإن اجكَمَعت» أجبرَ المُمتَنُِ؛ لتَضمُّيها إزالةَ صَرَرٍ الشركة 
وحضولٍ الع لكل من اشر 7 لأ تیت كل ينهم إذا تمن کان 

له الصف فيه بحسب اختياره» و يرس » ويبنى ) ويجعل ساقِية) 
وما ا ولا يُمكِنهُ ذلك مع الاشيراك. 

وت ت رگ في سا إلى قسم شير قط ان 2 
سكن کس لهذا لا کیت فو شنط ذا أي بون أرضو. ا 

(و) إن دعا شَريكةُ في سان (إلى قسم أرضه ضه: أجبرَء ودخل 
الشَّجَوُ) في القسمة تَبَعَا) للأرض» كالأخحلِ بالشفعَة. 

(ومَن بَيتهُمَا أرض في بعضها تخل وفي بَعضِ) ها (سَجَرٌ غَيرْهُ) 
أي: الئخل» كاليشيش والجوزء (أو) بَعضّها (يَشْرَبُ سَيْحَاء 
وَعضّها) يَشْرَبُ (بغلا) وطَلَب أَحَدُهُمَا قِسمَةَ كل عين على حِدَةِ) 
ولا فمهنيا ايان بالقيةٍ : (قُدُمَ من يَطلْبُ و فِسمَةَ كل عَين 
على حدق إن أمكتت تو في جیده ورديئه)؛ لا أقَر بُ ا 
اليل أن لکل مِنهُمَا عم في الجمِيع. 

(والا) تُمكن س0 َك يده ه ورديئه: : (قَسِمَتْ أعبانًا بالقيمة 
إن أمكنَ التعدِيل) باك لقيمَةً 


A 


بابٌ : القِسمَةُ 

(وإلا) يُمكن التّعدِيل بهاء (فأبَى أَحَدَهُما) القسمَة: (لم يُجبر)؛ 
لِعَدَم إمكانٍ تَعدِيلٍ السام اللا بطو ا 

59 التو أي: قِسمَةٌ الإجبار: (إفرًار) ق أحدٍ وار 

يُقَال: فَرَزتٌ الشىءَ وأفرزئةء إذا عَرَلتَهُ» من القَورَّة» وهى: 
القَطعَةٌ فكأ الإفرارَ اقتِطَاعٌ لح أَحَدِهِمَا من الآحَرِء وليت بيعًا؛ 
لمُحالقتها له في الأحكام والأسباب» كسائر العُقُودِء ولو كانت بَيعَاء 
لم تصځ بغير رضا الشريك» کک فيها” E‏ ولم لزت 
بالقرعَة. 

(فيصځ قشم لحم هذي» و) لحم (أضاجيّ) مع آنه لا يَصِحٌ تيع 

و( تخ قد روطي من شي رار (يعايسة بسِهِ) كأن يكونَ 

ين اين ف طب و تفي تخر أ رطل لحم نئء ورطل لخم دوي 
ال ل لو جود ارا المُحَرم ؛ لان ر 0 وَأحد ون 58 


)١١‏ قوله: (إفرازٌ) أي: مَخضٌء وإلاء فقّد حقَق المجد أن الأولى مر كبة 
ا 1< ا os‏ 
من بيع وإفرَازء لا بيع مخض. (م خ)” ٠‏ 


.) (حاسية الخلوتي) ¥ والتعليق لين في‎ ]١[ 


حاشية أبا ابا بطين على و مُنتھی روات 


6 


ر 
ا قر 


ع لاعن حط ریک من الاب فیفوٹ ت القشاوي اله ت 
لبوي بمجنييمه . 

(و) صخ ق24") (ثَمَرِ خرص" ) من تَمْر» وزّبيب» وعِنّب) 
وذطبء (خَوْصًاا”: و) بصخ قشم (ما يُكال) من رِبَويٌ وغَيره 
(وَزْنَاء وعَکيِه) أي: ما يُورَنُ كيلا 

ويصحٌ أيضًا فس ما شط تيعد قَبِضهُ بالشجا 
وفِضَّةء (وإن لم يُقبض) المَقشُومٌ من ذلك (بالمجلس) . 

(و) يځ قَسم (مَرَهُونٍ”©: و) قَسم (مَوقُوفٍِء ولو) كان 
وفوف (على جهة) واجدةٍ في اختيار صاجب «الفروع». قال عن 


)١(‏ ذكرهُم سم الثار حَرضًا وتحوها في قِسمَةٍ الإجبار يدل على أن 
ذلك ين توع قسم الإجبار. (خطه)!'!. 

(۲) فقس لمر مع التّخل صحيحة» أو تركها مُشاعةً كذلك. قالهُ 
ا ب عله 1"1. 

69 قال في (القواعد) : واكذلك لى E‏ قمر على الشجر قبل صلاجه 
بشَرطٍ الثبقيّة. انتهى . أي: فيجورُ؛ لأنها ليشت ييعًا. 

(5) ون قِبِلَ: هي بَيعٌ» لم نَصِح قِسمَةٌ المرهُونٍ كله أو نْصفِهِ مُشاعًا. فلو 
رهن شَرِيك سهمه مُشاعَاء ثم قاسم سریکۀ» صَحّء ولو بغير إذْنٍ 
المرتهن» واختص قَسمُهُ بالدمن. 


]١[‏ التعليق من زيادات (ب). 
[1] التعليق ليس في (أ). 


ا الشّيخ ل قي الدّين: صرح اا نجنا شير 
سكل إذا ا على لكين لز على ج راجت م 


۶٤ لے‎ 


يئه قسمة لاء الا لقعي حقّ الطبمَةٍ الانية الا لکن تجوز 


المُهَاياةٌ بلا مُناقلة. 

ثم قالَّ: والظَاهِد: أن ما ذكرَةٌ سينا عن الأصكحاب وَجه» يعني : 
كمَيرو من الؤمجوء المحكية. قال: وظاهِد كلايهم» أي: الأصكاب: 
لا فرق» أي: بين كونٍ الوّقفٍ على جه أو . قال: وُو أَظهَرُ. 
وفي «المبهج) لُرُومُها إذا اقتَسَمُوا بأنفْسِهم. انتهى 

قلت : بل ما د کر لشي 3 تق الدين اظن وجَرّمَ به في 
«الإقناع». والله ا 

إِنّمَا صخ قِسمَةٌ الوَقفٍ إذا كان على جه جهَةٍ أو أكثّر: (بلا رَدٌ) 
ءوض من أَحَدِ الجانين؛ لأنَّ العوض إِنّمَا رك قن کون تيبا ارجح 
في مُقابَلَةِ الرَائْدِء فهو اعتياض عن بعض الوقض» كببعِهِ. 

(و) صخ قشم (ما) أي: مَكَانٍ (بَعصّهُ وَقْفٌ) وتَعضّه طِلْقّء (بلا 


)1١‏ د فإن اقلت كانيفالٍ وقفٍء فهل َيل ة مَقَشومَة أو لا؟ فيه 
قال في «تصحيح الفروع) : ظَاهِرْ كلام كثير من الأضحاب أنها نَل 


[1] التعليق ليس في (أ). وانظر: «الفروع) ومعه «تصحيح الفروع) (١١/57؟).‏ 


GY‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
رَد من رب ب الطلق) يكشر الطاءِء وهو لَُة: الحلالُ. وشي المَملوك 
طِلَْا؛ لجل جويع القَصرَْاتِ فيه ين تيع» وهبَء ورهنء وَغيرهَاء 
بخلاف الوَقفٍ . فإن كان العوَضُ من رَبٌّ الطلْق» لم يَجرْءٍ لاه تيده 
اعد ما يقابل من الوقضٍ» وتيغة عير جائر. 

(وتصع) القِسمَةٌ (إن تَرَاضَّيَا) أي : المَوقُوف عليه ورب الطلق» 
(برد من هل الوَقفِ ) ؛ نهم اا ا الى وہ يغه جائ( , 

(ولا يَحِنَثْ بها" ) أل" ااا قن جلف لات 5 هذه 


() وهل يَكُونُ ما أَحذَ رَاِدّا على در الوقضِ وَثْنَا مِثلةُ» أو لا يكو 
کذلِك إلا إذا كان المَردُودُ من مال الوَقفٍ أو مِن غيره» لكن بنبة 
ا . (م خ3 , 

(۲) قوله: (ولا يَحنَتُ بها) أي: بالقسمّة بتوعَيهاء وإن كان أحدٌ قسكَيها 
في مَعنَّى ابيع ؛ لان الآيمات مَبتاها على العُرفٍ» وهي ED‏ 
عُوْفَاء وإن كانت في مَعنّاه . 
وكلامُ المصئّفٍ يَقتضي : أنه يَحَتُ بالقسم الأوّل. وكذا الشَّارِخْ؛ 
ا ا 
قال في «الإنصاف» في قِسمَةٍ الإجبار: ومنها: إذا حلّفٌ لا يَبِيعٌ 
قاسّم» لم يَحنَثْء على المذهب. ويَحتَتٌ إن قلنا: هي بَيعٌ. فهذا 
مُوافِقٌ لما يَقتضيه كلام المصئف, ولما صَرَّح به الشارح. 


[1] «حاشية الخلوتي) (۷/ .)١77‏ والتعليق ليس في (أً). 
[۲] «حاشية الخلوتي) .)١71/1(‏ 


و ا عه ما يدل على انها كالتيع» فتُعكسٌ 
هذه الأحكامٌ. 

(ومتى ظَهَرَ فيها) أي: في قِسمَةٍ الإجبار (عَبِنْ فاجش: بَطلّت)؛ 
تش فَسَادٍ الإفرَاز. 

(ولا شَْفعَةَ في نَوعِيهَا) أي: قِسمَةٍ الراضي» وقِسمَةٍ الإجبار؛ 
لأنها لو ثبتت لأَحَدِهِمَا على الآحَرِء لثمتت للآحَرٍ علّيهء فينَاَيَانِ. 
(ويْفْسَحَانِ بعيب) ظهرَ في نَصِيبٍ أحَدهمًا. 

(ويِصِحٌ) من الشَّرِيكين (أن يتقَاسَما بأنفيهماء وأن يصب 
قاسِمًا) بأنفيهما؛ لان الحقّ لا يَعَدُوهُما. 

(و) لَهُمَا (أن تسا حاكمًا نَصْبَهُ ) ا ا لائ عل بن 
تصلخ للقسة. وإذا ساو وجبت عليه إجابثهُم؛ لِقَطع الثراع. 

(ويُشترط : إسلاقة) أي: القاسم» إذا تَصَّبَهُ حاكة”'' . 


ثم قال في «الإنصاف): قال في «القواعد): وقد قال“ الأَيمَانٌ 
محمُولة على الغرف» ولا تُسمّى القسمَة بيعًا في الغرفي» فلا يحت 
ا 4 بالحوالة» والإقالةء وإن قيل: هي بيو 12'؟. 

(0) يشير إلى أذ الإسلام سّرط فيمن يُنِصّبْهُ الحاكم خاصّة؛ لاله ناب 
عنةُ. وكذا قد المصتف في E‏ 


[] «الإنصاف» (۷۹/۲۹). 
[؟] التعليق ليس في (أ). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 


(و ) يُشتدط : (ِعَذَاليْهُ)؛ قبل قله في ا 
(و) يُشترط: (مَعرقيُه بها(") أي: القسمة؛ لِيَحصّلّ منة 
المقضوة"؛ لان غير العارفٍ لا يُمكِنْهُ تعديل الشهام. لا حْرَيّته 


»ص 2 24 
فتصح ٠‏ ید 
م © 
5 ل مك 


(1) فإن كان القَاسِمْ كافرًاء أو فاسِقًاء لم تَلرَمْ إلا بتراضي ي" 

(۲) قال فى «الإنصاف»: ومن شرط مَن يُنضّبُ: أن يكونَ عدلاء عارقًا 
بالقسمَة. وقال في «الكافي) و«الترغيب): يُشترط عَدالَةٌ قاسيهم 
اروم . وقال في «المغنى» و(الشرح) يُشترطٌ عَدالَةٌ قاسيهم ومَعرٍ نه 
روم . 
وقيل : إن نك نَصَّبُوا غير عَدلٍ ضح 0" 
زفي «الكافي) ا إن كان القَاسِمٌ من جهة الحا كم 

اشثرطت عَدالئةُ وإك كان من جه 5 1 تُشئَرَط) إلا ا نه إن كان 

اا ا فسمَته بالقرعة» a‏ 

(۳) قال في ا شرل 7 e‏ صب 
2 ب 


13] التعليق ليس في (أ). 
[؟] «الإنصاف) (۸۳/۲۹). 
[] التعليق ليس في (أ) وتكرر في الأصل. وانظر: «الفروغ» .)۲٤۷/١١(‏ 


و(لا) يفي واحِدٌ (مع ته تقويم) بل لا بُ من اثتين؛ لأنّهُ شهادة 
بالقِيمَة » 0 النْصَابُ كباقي الشهادات. 
(وتباح أجر ل “) أي : إعطَاؤُها وأخذها؛ لأنها ءوض عن عمل لا 


(۱) لت السر علا مخ ترام أي الإجازة على عمل إن 
يُشْتَرط أن يَحْيَص فَاعِلَهُ أن يكونَ من أهل القَربَة- يعني : أن يكونَ 
مُسَلِمًا- مع انهم قد شَرطوا هتا الإسلام و 
وقول الشارح في تعليل الإباحة: «لأنها ءوض عن عمل لا خت 
فاعِلةٌ أن يكو من أهل القَربة» : فيه نَظَدِ ظاهز لا حتاح في بيان إلى 
أكثر ِن قَولِهِ في المتن: «ويشترط إسلامُة .. إلخ» فإِنَ اشتراط الإسلام 
NE‏ قاض ees‏ 
دَليل التناقض . فتدبر . (م خ) 
قال في الإنصاف): باح أجرَةٌ القايم» على الصّحيح من المذهّب . 
وعنه: هي كقربَة . نفل صالخ : أكرهُة . ونقَلَ عبد الله : أتوقاة. انتهى 1" 
وقول الشَّارِح فى القاسم إذا نَصَّبَهُ حا کم » يعن يُشترط إسلامه : فيه بيان . 

r ل‎ 


.)١548 /۷( (حاشية الخلوتي)‎ ]1١[ 

.)۸٥/۲۹( «الإنصاف)‎ ]۲[ 

]"[ ا و ا د : فيه بيان . وهي بقدر 
الأملاك» ليس في (أ). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإرادات 


فاعله أن يَكونٌ من أهل القربَة . 

دك أي: أجرةٌ القَاسِم: (القُسَامَةَ بِضَمْ القَافٍ) ذكرة 

RT‏ سَعِيدٍ مَرقُوعًا: (إيّاكم والمُسَامَة). قِيلَ: وما 
القُسَامَةُ؟ قال : «الشيء 01 بين الثّاس» فيِنتَصٌ منه). رواه أبو 
مااي د اموي E‏ 
لهُم» أو تَقِيبًا لهم» o yS‏ شيعًا تفه 
يَستَأَْدُ به عليهم . ثمٌ م ذ کر ما رواه أبو داودل"! بإسنادٍ جيّدٍ عن عطاءٍ بن 
يسار را و قال فيه: «الكججل يكونٌ على الام من النَّاسِ» 


> عو 


اذ من 2 ومن عط هذا) الْفِيَام : التتفاعات:. 

(وهي) أي : 1 القشم» ؛ على الشركاء: (بقذر الأملاكِ) نضا 
(ولو رط خلاقة”") فالشَّوطُ لاغ. (ولا يقر بعض) الشّركاء 
(باستئجار) قايم؛ لأ ؛ لأنّ أَجرَتهُ على اشر ء كلهم على تدر أملاكهم. 


n 
ما‎ 
چ‎ 
>“ 
XFS 


te 


٠ 


() قوله: (وَلَوْ شُرِطٌ خِلافةُ) غلانًا لما في «الإقناع»» تبعًا 
لم الكافى 0 


[1] أخرجه أبو داود (۲۷۸۳). وضعفه الألباني في «الإرواء» »)۲٤۷۸(‏ و«ضعيف أبي 
داود ) (28). 
[۲] أخرجه أبو داود .)۲۷۸٤(‏ 


[*] التعليق ليس في (أ). 


۷1 


(وكقايِم) في أخذ 0 وأكرنها على قدر الأملاك: : (حافظء 
ونَحِوُ)) فتكودُ اجره شاهِدٍ يخرج لقشم البلادٍ» وأجرة و كيل ومين 
للحِفْظٍ : على مالك» وقلاح. ذ کر 6 قي الدّينِ. قال: فإذا 

ماهم الفلا بقدر ما علّيهء أو ما يَسَتَحِفَهُ َة الصيف : اخ اه 

(ومَتى لم ينبت عند حاكم أنّه) أي. ما تراد قسمته» (لَهُم) ى 
ريدي قسمته : (فَسَمَهُ) پتراضیهم؛ لإقرارهم» واليدُ ديل الملكِ وإن 
م یت بهاء ولا تاع هم ظاهزاء لقا لهم بإقارهم لاعلى 
غَيرِهِم. ذكرَةُ القاضي . 

(وذكر) القاضي (في كتاب القشمَة: أنّها) أي: القِسمَة (بِمُجَرَدٍ 
دَعوَاهُم ملكة) أي: المَقشوة؛ للا بوهم من بَعدَهُ صُدُورَ القِسمَةٍ 


NE™ 


)١(‏ قوله: (بمُجَرَّدٍ دَعوَاهُم ملكة) يعني : ولا يحكم بالإجبّار في هذه 
الحالة؛ لاله يعبر لكيه بالإجبار ثَلانّةُ شرْوط : 
أن يثك عند الحاكم ملك الشّرَكَاءٍ للمقشوم بالبيتة؛ لان الإجبار 
محكمٌ فلا بد فيه مما تمت به الملك» بخلافٍ حالَة اليِضًا. 


BEL‏ م 


الثالث : أن يعت إمكان تَعديلٍ السّهَام في العَينِ المقسومَة من غير 
6 جل فيه . (حاشية)151. 


. فى 5 : وأن يثبت الإضرار)‎ ]١[ 
.)١ 518/5١ «إرشاد أولى النهى)‎ ]۲[ 


ا وي إلى ضر عن معي في ال عق 
٠‏ فان لم ليرا على طلب القسعة: لى تفه ى ينقت انه 
a al‏ محكم على الشمتيع بين الق ع فلا 
يت إلا با ينبت به الملك لحَصِمِوء بخلاف حالَة الس . 


2 


کو 


)١(‏ قال في «المقنع»: فإذا سألوا الحاكم ة و ی 
يه : قسَمَهُ ا ا ا قِسِمَهُ بمجرد دَعوَاهُم»› لا 


في NEN‏ هذا 5" بلا تزا 
© ¥ 7 


[۱] «(الإنصاف) (59؟285/5 ۸۷). 


(وَتُعَدَّلُ سِهَامُ) القسمةء أي: يُعَدّلّهَا القاس“ (بالأجرّاء) أي : 
أجزاء المقشوم: (إن تساوّت)» كالمجيلاتِ» والمَورونَاتِ» والأرض 
التي ليس بَعضّها أجوَد من بَعضء ولا پتاءَ بها ولا شَّجَرَء سواءٌ استوت 
الأنصباء أو اخْيَلمّت . ش 

(و) تُعَدّلُ سِهَامٌ (بالقيمة: إن اختلقت) أجرَاءُ المقشوم قِيمَةَ 


9 
0 


(۱) د E‏ بِعَدَّ اقسا 

8 : أن کد الشهاة ا و کان يكون 
لي أن 5 اسار 5 الأجزاء م 
الرابع : أن a‏ اسه ا و اة كأن یکون في 
0 لأحدهما الح ا 2 

اش 


]١[‏ في الأصل : «المثال). 
[۲] «إرشاد أولي النهى) ص .)١57١(‏ 


استوّت الأنصجَاءٌ أيضًا أو احتلّقَت) فبجعل الهم من الْرَدِيءٍ أكثّر مِن 
الجَيّدِ بيت 0 قِيِمَتّهاء كرض بَعضّها أجوّدُ من بعض» أو 
يتعضها بتاءٌ أو بها سَّجَو مُخْتَلِفٌ ؛ لان لها عدر التعدِيلُ بالأَجرَاءِ لم 
َع إلا التعِيل بالقِيمَةٌ» وسواءٌ اتَمَمّت السْهَامُ أو اخملّقّت. 
ل هام (بالوَدٌ : إِنْ اقتَضّثْه7١©)‏ أي : الَدّ؛ بأن لم يُمْكن 
تعدِيل الشهام :يالا جراءء ولا بالقيمة» غدل بالود؛ بأن. يجغل لمن 
0 الؤديء أو القَبيل دَرَاهِمَ على مَن 00 8 
تم يُقرَعٌ) ب OE‏ لإزالة الإبهام» فمن خرځ له سَهُمٌء صارَ 


(وکیفما أقرع: جارً) قال في ر وايّة أ بي او لام وإن 
شاءَ حَواتِيم» يُطرَح ذلك في ججر من لم يَحضصُرْ و یکو لكل واجدٍ 
0 مُعَينٌ) ثم قال : ارخ حائمًا على هذا الشهم» فمن خر 
مء فهو له. وعلّى هذا: فلو اقرع بالحصًا وروی جاز. 
(والأحوط: : كتَبَةٌ اسم كل شَرِيكِ برقعةء ثم ُدرَج) الرمَاعُ (في 
بنادق من طن أو شفع مُتساويّة قَدْرَا) أي: جما (ووَزنَاء ويُقَال 


)١(‏ (إن اقمضّئه)؛ أي: إن توقَقَتْ عليهء وکانَ في مكل يجورٌ فيه رَدُ 
العوَض؛ لعلا يُشكل بما بَعصّه وَقَفْء وبَعصّهُ طِلَقٌّ» وكان العِوَض من 
رب اليك الطلق1'؟. 


[1] التعليق ليس في (أ). وانظر: «حاشية الخلوتي» .)٠۷١/۷(‏ 


باب : القسمَة 
لقن لم يَحصّر ذلك) أي: عَمَل البناڍق بعد طرجها في جره 
وتحوه: (أخرخ بنْدُقَةَ على هذا الهم فمن حَرَج اسمُه» فهو ) أي: 
الشهم الذي حرج اسمة عليه» (لَه)؛ قمر سهمه بخُروج اسيو عليه. 
(ثمٌ كذلك) الشَّرِيكَ (الثاني) يُفعل به كما فُعِلَ بالأوّلٍ. (و) الهم 
(الباقي للنالثء إذا استوّت سهَامُهم» وكائوا) أي: الشركاء (ثلائة)؛ 
تين السّهُم اثالث للمُتأخْرٍ حرو اسمه؛ لرّوالٍ الإبهام بخژوج اسم 
الأَولِين. 

(وإن كب اسم كل سَهْم بزقعة) فيكتبُ في زقعة الهم الذي 
ِن جهة كذاء وفي أحرى الهم الذي من جِهَةٍ كدًاء إلى آخر 
الشهام» ودَرَجَهَا في بتاق» كما تقدّم . ١م‏ قال) لِمَن لم حضر على 
البتادق : (أخرج بندقة لفلان وبندقة لفلان) وهكدًا (إلى ان هوا : 
جا ذلِكَء فيكونُ لكل مِنهُم الشهم الذي في بُدَقَيِهِ. وإذا لم ببق إلا 
بندُقَة فالشهم الذي فيها لِمَن يأر اسمّةُ من الشركاء. 

(وإن اختلقت بِهامْهُم. كيضفٍ) لواجدء (وثلث) لاحر 
(وسدّس) لآحَرَ: (جُرّىْ مَقَسُومٌ بحسب أقَلّها) السهام» (وهو 
هتا) أي: في المِمَالٍ (سِثّة2'0)؛ لأنّها مَخْرَجُ الشدُسء (ولَزْمَ إخرَاج 


)١١‏ الانسَبُ: أن يقول: جڙيءَ مَقسُومٌ من مَخرج يعم جميع الاجرَايٍ 
ع ا ار َ 
وهو هنا سِتة. (م خ) . 


[1] «حاشية الخلوتي» (۷/ 177). والتعليق ليس في (أ). 


حاشية أبا ابا بطين على شرع منتھی الإرادات 


ا أي: أسمَاءٍ الشركاء (على السّهَام)؛ لما تي . (فيَكتب 
اسم َب الصف َلاتَ قاع و) باسم رَبٌ (الثثِ ين ن» و ) بامسم 
رب (الشدُس زفعة ود ا 
فإن خَرَجَ اسم رب الصف أَحَذَهُ مَعَ نان وثالث) يَليانه | 

(و) يخر القرعة الثانيةَ على الشهم الرابع» ف(.إن خَرَجَ اسم زب 
اثلث اَذه مَعَ) سه (ثان) يَلِيِء والباقي لِرَبُ ادس . فإن 
رجت القرعَةٌ ابِتِدَاءَ رب الشدڏس» أذ الهم وَحَدَهُ. وإن حرجت 
ِربٌ القلث» أحَدَّهُ مع ما ليه. 

ثم يقرع بین الاخرَينٍ كذلك› والباقي للثالث) وإِنّمَا 2 | إخراج 
الاما . الينام ؛ يا إذا شرحت ي 9 يها لشو لاني 


0 احاح أ أن 00 نصيبه مد 3 فِيكَضذ بذلك. 


وهدَانٍ 


سي کڪ a‏ ل ا ا ل E‏ ا E‏ 1 ع > سن مت ام الاين ل E EEE PAE‏ سان بل حلا RR‏ ا د م و کک ا ا ا 
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بالقيمةِ» وتُجعل أسهُمًا مُتساوية القِيمَةِ» ويُفعل في إخراج الشهام 
كالقسم الأول . 
الرابع : أن تَحتَلِفَ القِيمَةٌ والسَهَامُ ممُعَدَّلٌ الشَهَامُ بالقِيمَةِ وتحِعَلٌ 
السهام مُتسا ويه 3 القيمَة» وتخ | كالقسم الا 
إلا أن التّعدِيل هُنَا بالقيمة. وله بعلم مثا تق 
وتار( اة (بخروج قرعَة)؛ 5 لقاب كححا كم » 
ُرعَقُةُ حك د لع غات ول كانت ا را ر وز 
0 ") إذا ترَاضَّيًا عليها» وخرجحت القَرعَة؛ إذ القَاسِمُ يَجِتَهِدُ فى 


تعديل الشهَام كاجتهَادٍ الحاكم في طلّبٍ الحق» فوب أن ترم فَرعَتُهُ 
کس الإجبار. 


وتقَدّم: أن قسمَة القّراضى ينبت فيها خياز المجلسء فاعلَهُ إذا ل 


)١(‏ قوله: (وتَلرَمُ... إلخ) هذا يُنافي ما سبق في الخيار مِن أن جيار 
المجلس يد ع قت في ج ومستة» ولح بمعناه: فینبغی ي أن يحمل ما 
نال على ما إذا لم یکن فيها أ E‏ اقول : (وإن خيّر 
أحَدُهما الآحَرَء فرِضَاهُماء وتفرقهما). فتأئّل. رم خ)1"". 

6 قال في «الإقناع) ناذا تلك عدت القَرعَةٌ لزت الس ولو 
كاذانيها سز اور تقاشهرا ایهم أو اقا اها كالشكم من 
الها كدو بولا ر ا ۰ ۰ 


[1] (حاشية الخلوتي) .)١۷۳/۷(‏ والتعليق ليس في (أ). 


ل 


يكن تم قاسم بدَلِيل قَولِهِ: 

(وإن حير أحذهُمًَا) اف الشريكين (الأخرّ) ؛ أن قال لَهُ: اختر 
أي القِسمين شِفْتٌ بلا فرعَةء ولّم يكن تم قاسم: (ف)القِسمَةٌ تارم 
(برِصَاهْمَاء وتفرٌقھمًا) بِأَبِدَانِهِمَاء كتفۇق مُتبايعين. 


و 
باب : القسمّة 


جسم 

- 

صو 
NIS‏ 


(فضل) 

(ومَن اذّعى) من الشّرَكاء (غَلَطَا) أو حَيمًا (فيما تَقَاسَمَاهُ 
بأنفسِهِمَاء وأشهّدَا على رضاهُمَا به: لم يُلتَقَت إليه) فلا تُسمَعُ 
دَعوَاةُ ولا قبل ية ولا يَحِلِفُ غَرِيمُه؛ لرضَاهُ بالقِسمَةٍ على ما 
وقع» فيَلرَمُ رِضَاهُ بزِيلاةٍ نَصِيبٍ شريکه. 

(وتقبل) دَعَوَاهُ غَلَطًَا أو عيمًا: (ببيّةِ) سهدت به (فيما قِسَمَهُ 
قاسم حاكم) ؛ لاه حك ال ةا استئدَ إلى ظاهر 
حال القَايمء فإذا قات البة بعَلطه» کان له الو جوع فاا 
کک َع یت ين عبد اا که دز عم فرضِئ بی فع ن نقصهع 
01١‏ قوله: (لم يُلتفت إليه) قال في «الإقناع) شحو ب إن 

مدعي الغَلَّطِ مُسترسلاء لا حي المُشَاحَةَ فيما قِيلٌ له فيُخبنُ بما لا 

يُسَامَحُ به عادّةً) فتُسمَعٌ دعوَّاة» ويُطالْبُ بالبيانِ» وإذا ثبت عَبنهُ» فله 

سح القسمة؛ قياسًا على ما تقدّمَ في البيع. 

فل «الإنصاف): وقال في «الرعايتين»)» و«الحاوي»: لم يُقبل 

وله وإن أقام َة إلا أن يكونَ مُسترسِلا. زاد في «الكبرى) : مَعْجُونَا 

نا ل سامخ به عادَة» أو بالشلث» أو بالشدس» كما تقدّم". 
(۲) وقيل: قبل وله مع البِيّتَةَ . احتاره الموفق 


.)۲۱۳/۱۰١( (كشاف القناع)‎ ]۱[ 
.)٠١١ »٠٠١/۲۹( «الإنصاف)‎ ]۲[ 


حاشية أبا با بعين على سك مُنتّهى الإراذات 


(وال) تكن يد سهدت بلعَلَطِ: (عَلَفَ مىك الغَلّط؛ لان 
العافة ميك المنعة RI‏ 

(وكذًا: قاسم نَصَّبَاةُ) بِأَنفْسِهِمَاء فقّسَم بِيَهُماء ثم اذّعَى أحِدُهُما 
القلَط» فيقبل ببيتةء وإلا حلّف منك . 

(وإن اسمْحِقٌ بعدَهَا) أي: ا راجن بن قينا على 


£ 


)۱( كما لو كات ا له على إِنسِبانٍ عَشَرَةٌ فوفَاهًا له تَمانِية 0 ثم بان له 
أنها تمانية .فان له الو جوع بباقي حيرا . 

(۲) قال في «الإنصاف»: وإن كان فيمًا فَسَمَهُ قاسم الحاكم» »> فعَلى 
المدّعِي اليه وإلا فالقَولُ قول المنكر مع ميزه بَمِينِهِ» وإن کان فيما قِسَمَهُ 
قاييمهم الذي نصّبُْوهُء وكان فيما اعِتَبَرنًا فيه الوصا بعد القَرعَة لم 
ُسمع دَعَوَاوُ وإلا فهو كقاسم الجاكم بلا نرَّاءع1'!. 
قال في «الإقناع»): وإن كاك اه افوس انل اد الحَيفٍ فيما فَسَمَهُ 
قَاصِمٌ نَصَّيُوهُ وكان فيما شرَطتا فيه الرْضا؛ لصَرَر فيه أو رَد E‏ 
وكانُوا قد تِرَاضًوا بِالقِسمَةٍ بعد القَرعة» لم تُسمَع دَعوَاهُ. وإلاء أي : 
وإن لم يُشترَط في القِسِمَة الوْضَاء أو اشتٌرط ولم يوجد بعد القرعة» 
فیا اللاي 0ک 


[1] التعليق ليس في (أ). 
[۲] «الإنصاف) )٠۰۰/۲۹(‏ 
[۳] انظر: « كشاف القناع) .)5١14/١5(‏ والنقلٍ عنه ليس في (أ). 


السَّوَاءِ: لم تَبطل) القِسمَةٌ (فيما بَقِي) كما لو كان لعَقسْومُ عي ينين 
جلك عدا فهاء إزإلة أن يكو صَرَرُ) المعيّن (المُستَحق في 
تصيب أحدهما) أي: الشريكين (أكثْر) ِن صُرَرِ الشريك الآخَرِء 
(كسَدٌ طریقه» أو) سد (مَجرَى مائه» أو) سد (ضَوْئهِ وتحوو) مما 
فيه الصَّرَرُ (فتِطل) القِسمَةٌ؛ لقواتِ الّعدِيل» (كما لو كانَ) 

َج (في أَحَدِهِمَا) أي: التّصِيين» وَحَدَهُء (أو) كان (شائعًاء 
ولو فيهما) أي : النُصِيبين؛ لاله سريت فإن كانت الْقِسمَهةُ بالتَرَاضِي ) 
َم شَرِيكُ لم رض» وإن كانّت بالإجبارء فالثَّالِتُ لم يُحكم عليه 
ِالْمَسمَة . 

(وإن اذّعَى كل) من الشَّرِيكينٍ (شَيِنَا) من المقشوم (أنهُ من 
سهمه) وأنكرة الآحَر: (تحَالَقَا) أي: حَلَفَ كل منهُمًا لاحر على 
تفي ما ادْعَاهُء (ونُقِضَّت) القِسمَةٌ؛ لان المُدّعى لا يخر عن 
ملكهماء ولا سَبِيلَ لِدَفعِهِ لِمُستَحِقَهِ مِنَهُمَا بون تقض القِسمَةٍ. 

(ومن كانَ) من المُقتَسِمَينٍ (بَنَى» أو غرَسٌ) في لَصِيبه ید (فخرج) 
المقشوم (مُستَحَفَاء فقلعَ) بتاؤه أو غَرسْهُ: (رجَعَ على شَرِيكه 


سر ا عر 


قيمته» في قسمَة تَراض فقط”') نحو أن کان بي 


)١(‏ قوله: (فقط) لأنّها بيع وهو لو باعَهُ الكل لعَرم لَهُ الكل» لكِنْ باع 
الأصفَ» فيغرم لَهُ النْصفٌء بخلافٍ قِسمَةٍ الإجبارٍ فلا عُومَ؛ لأنها 
إفراڑ لا بيغ فلم تَسَقِل من جَهَتِهِ إليه. 


ESF‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
فترَاضَيا على أخذٍ کل مِم مِنَهُمَا دارا منهُماء فجت إِحَدَاهُمَا مُستَحَقَةٌ 
فمَلّعَ مُستَحِقّها ما عَرَسَهُ أو باه فيها الشَّرِيكء فيَرجعٌ على شَرِيكه 
بنصف قَيمَة ذلك ؛ لان هذه القِسمَة في > مَعتى البيع» > فحكمها كمه 
بخلافٍ قِسمَةٍ الإجبارء فإنّها إِفرَارٌ فإذا ظهَرَ نَصِيبُ أَحَدِهما 
مُستَحَقاء وقُلِعَ عرش أو ياوه فلا جوع لَهُ على شّريكه بشسَيءٍ؛ لاله 
لم يَعره» EE,‏ انما مايا 

وون ج في ذم نَصِيبه) من الش ر کاءِ (عيبٌ جهلة) وَقتَ 
(إمساك) نَصِيبه المعيب (مع) أخذٍ (أرش) العيب من شَريكه» 
(كفسخ) أي: كما له فسح القسمة» كالمشئري؛ لو جود التقص. 

(ولا يَمتَعُ دَيْنْ2'7 على مَيْتِ َقْلَ) ملك (تركته) إلى ملك وَرَنَيهِ. 
نضا فين أفلّس ثُمْ ماتّء (بخلاف ما يخر من ثُلنِها) أي: البرك 


وعلى هذا : فالذي لم يُسِبَحَقٌ شيءُ من تصيبه 7 ه يَرِجِمُْ الآحَد عليه بما 
فوته من من المنفعة هذه المدّة. 

)١(‏ قوله: (ولا يَمتعُْ ذين.. إلخ) هذا الصحيځ من المذمّب» وعليه 
و 


£ 0 


لان ا تقل إلى 51 
ا . وصح التاظم : المنع. 


4 ~2 


بابٌ : القسمَة 

(من مُعيّن''2 مُوصّى به) لِفْقَرَاءَ» أو نحو مَسجديء فلا يَتَقِل الملك في 

المُوصّى به إلى ورَثَةِ المُوصِي. وأمّا المُوصّى به لِمْعَيّن» كفلانٍ بن 

لان فلا يقل إليه إلا برل يبل العوبت: TEY‏ 

القبول : ملكهُ للوَرئّة: ونَمَاؤٌّه لَهُم » كما تقد َقدّمَ في «الوصايًا) . 
E‏ لين © 1 ټمنع ۶ (فظهوره) اا 


)1١‏ قوله: (من مُعَیّن مُوصَّى به) بیان ل«ما»» أي : بخلاف مُعيّن مُوصَى به 
ثخرج من لث الكَركةء فلا يتل إلى الورنّة» بل إلى الموصّى لهء 
مُرَاعًا بمَُولِهِء ذإذا به ينا أله كان له من جين الموت . وهذا قول أبي 
بكر والخْرّقن » ومَنصُوصٌُ أحمَدَ . قاله فى (القواعد)» وعرّاةُ إلى أكثّر 
الأصحاب . 
لکن قال في «الإنصاف) في « الو صية ) ن الصحيح في المذمّب أنه 
يكو للورثة إلى جين المَبُولٍ. وهو مُقَمَضَى كلام المصتفِ هُنَا. وفرع 
عليه فوائد الخلافِ» من النَّمَاءِ وغيره. انتهى1'؟. 
وخصّهُ في «شرحه» هَُا بالموصّى به لحو فقر أو مَسجِدٍ؛ ليَتمَشّى 
على ما كال في «الإنصاف) 1 الصّحيحٌ مِن ع المذهب» وإن كان 
كلام المَتنٍ عامًا . وفي «(شرح) المصتف عا إطلاق العَمُوم . 
( حاشيته)1'1. 


7 «الإنصاف) .)١117/١17(‏ 
7؟] انظر: «إرشاد أولي النهى) ص .)١57١(‏ 


خائية اا يلين على شرح له 


مُنتَهى الإر اذات 


(ويصية تيْها) أي: التّركةٍ (قَبل قَضَائِه) أي: الدّين (إن يي 
ال وإلا نض البَيعُ . وكذا: هبتهاء وتحؤهاء كالعَبدٍ الجاني7') 

(فَالتمَاءُ) في التَركةٍ بعد الوت بعلائهاء أو إثمَارٍ سَّجَرِء أو ناج 
ماسِيَة» ونجوه: ولوَارثِ) ولا يتعلقٌ په ق من اء 
e O‏ جا a‏ ا الجناية 


ا 


قِبِمَنه 9 الي وا فص البق ر 7 اوارت أو كان 


(۱) لا كتعلقٍ رهن ودين غُرماءٍ بمال ممفلس. 
وقيل : إِنّه كتعلق عله كتَعَلقٍ الرّهن› فيَصِيد * التّمَاءُ 0 
وفى (القواعد) جلاف هذاء قال : لِأنَّ التعلى فيها إِمًا تعلق رهن أو 
جنايّة» والئّماء المنقصل تابع فيه '. 
60 وفي ( شرح) المصئف : فعلى هذا: E‏ ف الر كةب مغل : إن غلت 
الذا أى ا ار أو جت ت الماشية فهو للوارث تفرد به ¢ ولا 
تعلق به ی يم لاله نمال ملو أشبة كسب الجاني . 
اا فواځ؛ ر | لمشيل 


(1) 


1۱7 التجليق ليس في (أ). 
[۲] «حاشية الخلوتي» (۷/ 175). والتعليق ليس في (أ). 


مُعسِرَ]( 02 كهتق الواهن والجاني وأؤلى. 

(ومتى اقنَسَمَا) أي: الشَّرِيكَانِ حو دار» (فحصّلَتٍ الطريق في 
حِصَّةٍ واجِدٍ) مِنَهُمَا؛ بأن حصّل لأحَدِهِمًا ما يلي التات» وللآخر 
لّضف الدَّاخِلُء (ولا مَنقَدَ للاخر") الذي حصّل ين بأن 
لم يكن للدًارِ طَرِيقٌ ِن جِهَةٍ أخرى: ولا ملك له بُجاوزة يد إليه: 
(تطلت”") القِسمَة؛ لعَدَه م تكن الدَاخِلٍِ من الانتمّاع بما حصَّلّ له 


)١(‏ وقال ابن عَقيل: لا يقد اليتق إلا مع يسار الورئة. وصوبه في 
«الإنصاف) . 

(۲) قوله: (ولا مََقَدَ للآحَر)؛ أي: بالفعل» ولا بالإمكانٍء كما يُعلّمْ ِن 
ع 

(۳) قوله: (بطلّت) هذا المذْهَبٌُ؛» وعليه الاصحاث. 
وخرج المُصِئّفب في «المغني » وَجِهًا: أنها تَصِحٌ ويّشتر کان في 
الطريق» مِن نص أُحمَدَ» على اشتراكهما في مَسيل المَاءٍ. 
قال في «الإنصاف) : مثل ذلك في الحكم : لو حصّل طريقٌ الماءِ في 
تصيب أحبدِهما. قاله الشيحٌ 7 ال 
وقال في (الفروع) : ونصة: هو لَهُمَاء ما لم يَشْتَرطًا ر وهو 
المذمّبٌ» جرم به في (المغني» و«(الشرح). 


.)١1١7/59( انظر: «الإنصاف)‎ ]77 
.)١ 5١/1١١١ «الفروع)‎ ] 31 


۸1 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
بالقسمَة» فلا تكون السْهَامٌ مُعَذَلة؛ لومجوب التعدِيل في جمِيع 
الحقوق(. 

(وأي) الشركاءِ (وقعقت ظلة دار في تصيبه) عند القسمة: 
(ف)هي (له) بمُطلق العَقَدِ؛ لوقوع القِسمَةِ على ذلك. 

قال فى «القاموس»: والظلة: شىء كالصفة» يستتر به من الح 
والبَودٍ . 


)١١‏ قال في «باب الوقف» من هذا الكتاب : كما لو باع ہیا من دار ولم 
یذ کر استِطراقَاء اله يتطق ولو لم یذ کر (خطه)1"؟. 
%* د 


17] التعليق من زيادات (ب). 


بابُ الدّعَاوَى والبيتاتِ 
AV‏ 
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(بِابٌ الذَّعَاوَى والبَيّنَاتِ) 

الذعَارّى: جَمعٌ دَعوّىء من الدّعَاءِ لَعَهّ فهي: الطُلّبُ. قال 
تعالى : ووم تا ُوه [يس: 07] أي: يتمَنُونَ ويَطلَيُون» ومنة 
عدوي ره اد دَعوّى الجاهاكة)1'. انهم كوا عر يها عد 

و (الدَّعوّى) اصطلاحا: (إضافة الإنسَانٍ إلى نَفِسِهِ استحقاق 
سَيءٍ في يَدِ غيره) إِنْ كان المُدّعَى عَيئاء (أو) في (ذمته) أي : العَيرِ 
إن كان دَينَاء من قرض» أو غصب» ونَّحوِهِ. 

(والمُدّعي: من يُطَالِبُ غَيرَهُ بحَق) من ڪين أو ڏين (یذ كر 
استحقاقه علّيه). ويُقال أيضًا: من إذا ترك ثرك. 

(والمدٌعَى عليه : المطالبُ) بقح اللام» أي : من يُطَالِئهُ يزه بح 
e oe‏ 


€ 


(۱) قال في «الإنصاف) : المذّعِي : ا والمُنكد: مَن إذا 
يكت الى ترفي هنا المدقدق وع اساب 
وقيل : المُذَّعِي : م يدعي خلاف الظاهر. و ال 
قال: ومن فوائدٍ الخلافي: لو قال الرّوجٌ: أسلمتا معًا. فالتكاح باق . 
واذعَت أنّها أسلّمت قبله» فلا تكاع. فالمُدّعِي هي الرَّوجَةُ» على 


1ع أخرجه البخاري (۳۰۱۸)» ومسلم )1۲/۲۰۸٤(‏ من حديث جابر. 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 


(واليئتةٌ) واجدةٌ البيَاتِ» ين با ان الگ فهو ين والأنتى يكٌ. 
وغرقًا: (العلامَة الواضحة, كالشَاهِدٍ فأكتَر). 

وأصل هذا الباب: حَدِيثٌ ابن عباس مَرفُوعًا: «لو يُعطَى الاس 
بعؤاهُم» لاذَّعَى تاس دمَاءَ رِجالٍ وأموَالّهم» ولكن اليَمِينُ على 
المُدّعَى علّيه). رواةٌ أَحمَدُء ومسل ". 

(ولا نَصِحٌ دَعوّى إلا مِن) إنسانٍ (جائز التصَوْفٍ) أي: حي 
مكلف رَسَيكِ . 

(وكدًا: إنکاز)» فلا ص إلا مِن جائز التُصئِفٍء (سِوَى إنکار 
سَفِيهِ فيمًا يوحَذ به) لو أقَد به (إذَنْ) أي : حال سَفَهِهِ (وبَعدَ فك 


حَجْر) عَنهُء وهُو ما لا تعلق بالمَالٍ مَقصُو ده كطلاقٍ» وحَدٌ قذف» 
فيص مِنهُ إنكارة. (ويَحلِفٌ إذا أنكر) عيتٌ تَجبُ اليَمِينُ. 


مھ س ٠‏ 


وتقدّمَ: حكم الدّعوّى على نحو صَغِير. ويأتي في «الإقرّار) ما 


اذهب . وعلى القَّولٍ الثاني : المُدَّعِي هو الرّو ١"!‏ . 
)١(‏ قوله: (ويحلف إذا أنكرٌ) عني : : فيما يُحَلِفُ الوشيدُ في مثله. وإذا 
آنگر ولكُلٌ عن الهمين» لم فض عليد بالتكُول؛ لأنّه لا فض به إلا 


فى الخال وما a‏ 


[] أخرجه أحمد (77/9؟) (۳۱۸۸)» ومسلم .)۱/۱۷١١(‏ وهو عند البخاري 
EE)‏ 

.)۱۲١ :١5١/59( «الإنصاف)‎ ]۲[ 

[۳] انظر: «حاشية الخلوتي) (۱۷۹/۷)؛ 


باب الدّعَاوَى واليتاتِ 07 
بعلم منهُ حكم الدّعوّى على القِن. 

(وإذا تَدَاعَيَا) أي: ادَّعَى کل من اثتين (عَيَا) أنّها لَهُ: (لم تخل 
من أربَعَةٍ أحوّال) : : 

(أَحَدُهًا: أن لا تَكُونَ) العينُ (بيَدٍ أحَدِء ولا ثَمّْ) بفتح المثاة 

ظاهه<"2) بو» (ولا 6 اا وَاذّعَى كر وها نها 
7 َهُ: (تَحالَقَا) أي: علّفَ کل ينما انها لَهُء لا حم للآخر 
فيها"» (وتتَاصَفَاهًا), أي : قُسِمَت َنَّهُمَا؛ لاستِوَائُهما في الدَّعوَّى) 
ولب الحذهما بها أولى من الآحَر؛ لعَدَم المرَجح من يَدِ وغيرها. 

(وإن وجد) أمد (ظاهز) بر ج أنّها لأَحَدِهِمًا: (عُمِل به) أي: 
بهذا الظاهر» فَيَحلِفٌ ويأخذها. 

(فلو تتَارَّعَا عَوْصّة بها شَّجَرٌ) لَهُمَاء (أو) بها (بتاءٌ لَهُمَا) أي: 
المتتازعَين: (فَهِيَ) أي: العرصّةٌ (لَهُمَا) بحسب البنَاء شر 3 
استيقًاء المَنفّعَة 5 دَلِيلٌ المِلّك» والببَاءُ أو الشَّحَد استِيفَاءٌ لمَنفَعَةِ العدصة 


استيلامٌ عليها بِالتَصَّدْفٍ. 


.' كبناءٍ وشَّجَرٍ لأحدهما فيها!‎ )١( 
2 وإن تكلاء قَسمَت هما وإن 2 ا وتكل الاخ َد‎ )۲( 
TE يكرد‎ NOTE 


]١[‏ التعليق ليس في (أ). 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراڌات 
۹۰ 


(و )إن كان سجر أو البناءُ (لأَحَدِهِمَا(!) : ف)العَوصّةٌ (لَهُ) أي : 


/ 


لث اله لشجر أو البنَاءِ ود لما م 


(وإان تتَارّعَا مْسَنَّاة ) اق سَدَا رد ماء التهر من جانبه) - نهر 


أَحَدِهِمَا | وار 0 حف کل أن نِصِمفّها لَهُ وتَناصَمَاهًا؛ لأنّها 


)۱( 


فيه 


[1] 


بين مِلْكيهمَا يَنتَفِعُ به کل مِنَهُمَاء أشبَة الحائط ب ين الذَارَيْنِ. 


0 تتازْعَا 9 ین مِلْكيْهمَا : : حَلَفَ کل) مِنَهُمَا (أنَّ نصفه 


قال العُرِيٌ : لو كان له أرضٌ وبها غِرَاسٌ لِغَيرِهِ يتصرف فيه تصدٍفٌ 
المالاك بلا شنازع مده طويلةَ» م تنارّعاء فالقول قول المتصلافبٍ فيه 
ِيَمِينِهِ» كما لو تنازّعٌ صاحبٌ الغو وصاجبُ الشفل سلما م مَنصوبًا في 
الشَفْلء فان اليد فيه لصاجب العُلّو؛ NETS‏ تف :لوه ول اند 
لكونِهِ في ملك صاحب الشفل» وليس لصاحب الأرض أن يَملِكَ 
الغْرَاسٌ بقيمَتِه مِن غير رضَّاهُ؛ لأنّ صاحب الغراس يَسَتَحِقٌ إبقاءهُ على 
الدُوام في ظاهر الحكم» والتملّكُ إنما هو في غير ذلك بانقِضَاءِ 
الإجارة والإعارة. (خطه)1'؟. 

إذا کان لإنسانٍ تَخلَةٌ في أرض, وادّعَى أَنَّ مكائها لهُ» وأنكرَةُ صاحِبُ 
الأرض» فالقول قول عا الئّخلَّة بيمينه: أن مكانّ تَخليِه لهُ. هذا 
إن کات موجودَة قائمة» فإن كانت قد زالت» فاليمِينُ على صاجب 
الأرض نها ملكه. (سلیمان). 


انظر: «أدب القضاء» للغزي (ص۳۸۲)» والتعليق من زيادات (ب). 


باب الدّعَاوَى والبتاتِ 1 KY‏ 
له ود ا تشاحًا في المْبتَدِي) مِنهُما باليمِين؛ لحَدِيثٍ 
البخاريٌ1'؟ عن أبي هُريرَةَ : أن النبئّ ية عرض على قوم اليَحِينَ ‏ 
فأسرغواء فار أن سهم بيتهم- في اليمِين- أَيهُم يَحلِفُ . 

قال ابن هُبِيرَةَ: هذا فِيمن َسَاوَؤا في سَبب الاستحقًاق لكون 
الشيءِ في يَِ مُذَّعِيه وبري يَحلِف ور يَستَحِةة00 . 


(ولا يقدح) ف حكم المسألة (إن حَلفَ) أَحَدّهُماء أو كل 
منهُمَاء (أنْ کله ائ e‏ فيه (لَهُ) وتَناصَفاةُ) ا الجدار بَينَ 
مِلْكيِهِمَاء (ك)حَائطٍ (مَعقَودٍ بہتائهما) إذا 2 فيحلف كل 
مِنَهُمَاء ويَتَتَاصَفَانِه؛ لان كلا مِنَهُمَا يَدَهُ على نصغفه9) 

(وإن كان) الحائط (مَعقُودًا ببَاءِ أحَدِهِمَا وحده» أو ممصلا به) 


. وقال الز ركشي : والذي يَنبَغِي أن تجب اليَمِينُ على حَسب الجَوَاب‎ )١( 

(۲) وإذا انهدّم الحائط بِينَ ملكيهماء وطلب أحدهُما مُساعَدَةَ صاحبه 
على پنائه» فقال : لیس لى فيه شوك؟ فأفتى بعضهُم بان الول قَولهِ؛ 
لاله منک غارمٌ. وأفتى آحََد بأنّه رمه مُساعدَةٌ صاحبه؛ لأنَّ الظاهر أنه 
وإن كانَ الحائط محولا من بنائهماء أي : غَيرَ مُتّصِلِ بل كان بیتھما 
2ن الكل كا بكرن بين ا ا أحدذهُما 
بالاخر» أو كان مَعقودًا ببنائهماء فهو يَينَهُما نصفين . 


[۱] أخرجه البخاري .)١7174(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
/ ۲۹۲ حر نبي سسب بات 


أي : ببتاء ء أَحدِمِمَا (انَصَالا لا يُمكِنُ إحدَانْهُ عاد دة أو ) کان (له) أ اک 
دعم (عليه أَرَخْ) ا ابن المتكا »هو القند . وقال الجوهري : 
ضوب من الأبنية . (أو) كان لأحدهمًا عليه «شترة) مَبيَكةٌ ) أو 


و 


ع 


(ف)الجدار 6 ل لِمَن لَهُ ذلكَ؛ عملا بالظاهر (بیمینه)؛ لانه 
ظاهة لا يَقِينٌ؛ إذ يحمل بتاءُ الآخر لَه الا تَبَدْعَا أو أنه هبه ياه 
وتَحؤة("©. وإن کان مَعقُودًا ببَاءِ أَحَدِهِمًا عَقَدًا يُمكنٌ إحدَاثهُ» كالبتاء 
اللين والآجد: لم بر جخ بي فَإنَّه مكل أن يتزع من الحائط المَبن 
صف لينَةِ أو جو وجل مكاتها َة صجيكة . 

(ولا ترجيح) لأحدٍ المتتازين› (يوضع خشبة) على الجدار 
المُتتارّع فيه؛ لاله مما سمخ به الججار» ووَرَدَ احبر بالنّمي عن المَنْع 
منكًا' !» كإسنادٍ مَتاعِه إليه. 


(1) (القَيرُ): هو البناء الفارع ما تَحيه1"؟. 
(۲) يعني : E‏ أن يَكونٌ أَحَدمُما ب تَى الحائط لصاحبه مَعَ حائطه 


ع 


مُتبرعَا » أو كان له فْوَمَبَهُ إِيَاهُ 5 ا ت اليَمينٌ؛ 
للاحتِمّال» كما وجَّت ت في حق صاجب لحك 


9ه تَعقَدٌ تعقِدُ بَينَ الحائطين . 


]١[‏ وهو قوله يله ولا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره). وقد تقدم تخريجه 
.)15١7/5(‏ 
]۲١‏ التعليق ليس في .)١(‏ 
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(ولا بو جوه آجُرٌ) أو حِجَارَةِ ولا كونٍ الآجَرةٍ الصجيحة مما يلي 
أَحَدَهُماء وقطع الجر ممًا تلي الآخَر. 

(و) لا ب(ترويق» وتجصيص. ومعَاقدِ قَمْطٍ في حص )؛ 
لموم حديث : «البيةٌ على المُدّعِيء واليَمِينُ على من أنكر)1'؟. ولان 
ا الج ومَعَاقِدَ القَمُط إذا كان شَرِيكين في الجدَار والخصّء لا 
بد أن يَكونٌ إلى أحدهِما؛ إِذْ لا مکی كول إليهمَا جويعاء فبطلت 
لاله كالتّرويق» والتّحصيص؛ لاله مدا يُمكِنٌ إِحدَانهُ. 


)١(‏ المَعاقِدُ واحِدُها: مَعقَدُ بكسر القاف» على ألّه: مَوضِعٌ العَّدِ. 
وبفتجهاء على أنه : العَقَلُ نَفْسْهُ. 
والقمطء بكسر القافٍ: ما تسد به الأخصّاصٌ. قاله الجوهري. 
وحكى الهرويٌ أنّه: القُمْطْء بون عُدُقِ جم قِمَاطِء وهي : الشَّوط 
التي يُشَدّ بها الحْصٌ ويُونَقُء من ليف أو وص أو غيرهما. 
ال ر نالخدي راه و حا 
وخصاصض ؛ سی به لِمَا فيه من الخصّاص» وهي ي : الفرج ا 


«مطلع»"'. 


الخ : الخضار ب بِينَ العريشين› والقمط : حرام لدو ها" 


.)١51/8( تقدم تخريجه‎ ]1١[ 

[؟] «المطلع) (ص5437). وانظر: «حاشية الخلوتي» (۱۸۲/۷). 

»] «الخصٌٌ: الخضار بِينَ العريشين» والقمط : حِرَامُةُ المَشْدُودُ به» ليس في الأصل. 
وهو مما نقله العنقري فى ( حاشيته) . 


TF‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 

۲۹٤ | 

(وإن تَتَارَعَ وَبُ عُلو ورَبُ سُفْلٍ في سَقفٍ بَيتهُمَا): تحالماء 
و(تتاضفاة)؛ لحجزو و بين ملکیھماء وانتفاعهما به وَاتَصَالِهِ يبتاء 
كن منيقاء ا ملكيهمًا. 

(و) إن تاع رَبُ عو ورب سفْلٍ (في سُلم منصُوبء أو) في 
7 الوا عبان حابرا يعي امال كردا 
بالظاهر؛ اھا عن راف را أن 5 تحتها) أي: الدّرَجَةِ 
(مشكنٌ لِصَاجب الشفل» فَميتَحَالمَانِء و(يتتاصفاها") أي: 
الدرجة؛ لان يَدَهُمَا عليهاء ولأنها سقف للشفلانة» ومَوط” 
للفوقانيٌ . وإن كان تحتَهًا طاق صعية ) لم تفن الدرَجة لاجله» وَإِنْمَا 
جيل مِزفمًا تُجعل فيه جرا الماءِ وتحؤه: فهي لصَاحِبٍ اللو. 

(وإن تَتَارَعَا) أي: رَبٌ موه ورَبٌ سُمْلٍِء (الصَّحْنَ) المَُوصّل منة 
إلى الدَرَجَةَء (و) الخال أن «الدَّرَجَةَ بِصَدْرِه) أي: الصَّحْنٍ: 
(۱) قوله : (تَتَاصَفَاهُ) اى بعد الخال م ات ال من 

0 اعتِمّادًا على القاعدة ة التي سذ كدها في آخر اثالث من قوله: 

«وكل من لبا هو 1 فبیمینه) . 
)١(‏ قوله: (فيتتَاصَفَاها) كان الظَاهِرُ إثبات التُونِ؛ لأنّ المعنى ليس على 

التَضْب»ء وإن کان الاستعتاف بالفاء ليلا . م ا 
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باب الذَعَارَّى واليتاتِ r)‏ 
(ف)الصخن (بِيتَهُمَا)؛ لان يَدَهُمَا عليه. 

(وإن كاتت) الدَّرَجَهٌ (في الوَسَطِ) أي: وسَط الصّخْنء (فما 
إليها) أي : اللا الصحن: (بیتهما)؛ لا يَدَهُما عليه. (وما 
ورَاءَه) أي: المكانٍ الذي به الدّرجَة من باقي الصخن: (لِرَبٌ الشفل) 
وحده؛ لألّه لا يَدَ لِربٌ اللو عليه. 

(وكذا: لو تتارَّعَ وَبّ باب بِصَدْرٍ دَزب غير نافِذٍ. ورَبٌ باب 
بوَسَطِهِ) أي: الدّرب» (في الذّرب) فين أوله إلى الباب بِوَسَطِهِ: 
َينَهُمًا. وما ورَاءَ الباب بِوَسَطَهِ إلى صَذره: لِمَن بابّه بِصَدَرِهِ؛ لما 


ب 


0 < حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
(فضل) 

الخال (الثّاني : أن تَكونَ) العينُ المُتتَارّحٌ فِيهًا (بيدِ أَحَدِهِمَا) أي : 
المُتمَازَعَدٍ عن : (فهي لَه وتحلف) أله لا حو له فيها للاخَر؛ لحدِيث 
الخضرية والكئدي!'". (إِنْ لم کن) لمن العَينُ بغير يدو (يَبنَةَ) ؛ 
للخبر : «شاهدًاك أو تة ل الك إلا دل ولان الظاهِرَ من 
اليل الملك. فإن كان للمدعي نة : حك له بها. 

(وإن سال المُدّعَى عليه الحاكم كتابَةَ مَخْضَر بما جَرَى: أجابه) 
إليه و جوبا» (وذكر فيه) أي: المحصّر: (ألّه) أي: الحاكم (بقى 
العينَ بيده؛ لأنّه لم ينجت ما يَرَفْعُها) أي: يدّه عنها. 

(ولا ينث - بذلك) أي : و لد (كما يَِتُ) اليك 
(ببيَةٍ فلا شْفعَة لَهُ) أي: رب اليد (بمُجَوَدٍ اليد)؛ لأنَّ الظاهر لا 
مُت به الحُقُوقٌ؛ لاحتمال خلافه: إِنّمَا 7 به الدّعوّى. 


600 لان ما > نَضمَّنَ الحكم بغير بِيْنَةِ مَحصّرٌ. وتَقدّمَ : إن جاه بورقة» أو 
كان ودف من ست الخال > لَرِمَت الكتابَة وإلا فلا تَلرَمْ كتاية بَهَ المحضر. 
+ 


.)١171 ۰۱٥۷ص‎ ( تقدم تخريجه‎ ]1١[ 
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(فضل) 
الحَالُ (التَالِتُ: أن تكونَ) العَينْ المُتتارّعٌ فيها (بيَدَيْهِمَا) أي: 
المتتازین» (كطِفْل) مَجهُولٍ تَسبهء (كل) ينهُما (مُمسِك 
لبعضِه. فِيحلفٌ كل) منهُماء (كما مرٌ) أي: أنَّ نِصِفّه له لا حقَّ 
للآحَرٍ فيه» (فيما يَتتَضّفْ) أي: في الحالٍ الأَوّلِء (وتَتَاصَفَاهُ) أي : 
المدّعى بو" لِحدِيث أبي مُوسَى: أن رجلين اخمّصّما إلى رسُولٍ الله 
َيه في دار ليس لأحَدِهمًا بة» فجَعَلها بَِنَهُمَا نِصمّين. روا 
الخ الا او وک ا ا 


() ولو كان أحدُمُمَا مُو العَينَ المُدَّعَاةَ مثل أن يدعي سّخصٌ بالِعّ عاقل 
في يد إنسانٍ أنه ځ» يقُولُ صاحِبٌ اليد : هو عَبيِي. فلا يكونٌ القَول 
َلَهُ هتا بل قول مُدّعِي الحريّة. والظاهر: أنه لا تَجبُ اليمينُ؛ لأنه 
منكڙ لأصل الرق. (شهاب فتوحي). (خطه)1'؟. 

(۲) قال في «المبدع): وإن كائت بيد ثلاثة فادّعَى أحذهُم نصفهاء 
والثاني نها ولات سُدِّسَهاء فهي لهُم كذلك» سواءٌ أقامَ كل واحدٍ 
نهم تة أ لا. 


[۱] أخرجه أحمد (۳۷۸/۳۲) »)۱۹٩۰۳(‏ وأبو داود (۳۹۱۳)» وابن ماجه (۲۳۳۰)» 
والنسائي 459١‏ 6). وعندهم: اختصما في دابة. وليس في دار. والحديث ضعفه 
الالبانى فى «الإرواء) (555؟). 

[۲] التعليق من زيادات (ب) . 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراڌات 


يس 

ھے 

حح 
FS‏ 


فهُما سَوَاء فلا مُرجُح لأحدهما على الآحر. 

(إله أن يَدّعِيَ أحدُهُمَا نِصفًا) يِن المتتارّع فيه» (فأقَلّ) مِن 
ا (و) يدعي (الأخد الججميعَ) ع1 5 المُدّعَى به » (أو) 
يدعي الاخر (أكثْرَ مما بَة بقِي) عمًا يذّعيه الاح كأن أحدهُما 
فلك والآعو تلا الأرتاع» (فیحلف مدعي الأقَل) ) وَحدّه 
(ويأځذه) أي: ما علّفَ عليه ؛ لاله يدعي أقلٌ ما بِيَدِهِ ظاهِاء 
شمه ها لى انفرة باليك. 

(وإن كان) e‏ السب الذي ِيَذَيْهمَاء (مُمیرًا"» فقال : 
ني ځ: لي Il‏ عربُ عن فيه بالحرئة» 
ويح تصرف بالوصبة يوم بالصلاةء أشبة البالع» (حتّى قوم بين 
برقه) ؛ أن الأصل في بَني آَم الحريةٌ والق طارئ. فان قَامَتَ 
لمعي رق غيل بهاء لشهادتها يراد 


6 لان مدعي الصف ثايتة يده عليه E‏ 

0) وفي «شرح» المصئّف: فام مال إذ ادع رق فأنكرء لم يجت رف 
إلا بي وإن لم يكن ا لو ع ميه في الحريّة؛ لأنها 
الأصلٌ. 

(۳) قال في «الإقناع) : ون تتَارَّعَا صَغيًا دون الشَمييز» في أيدِيهِمَاء فهو 
بيتهُما رَقِيقٌ» ولا قبل دعواة الخريّة إذا بِلّمَ بلا بد إلا أن يعرف أن 
سَبَب يَدِهِ عير الملك» مثل أن يَلتَقِطَةُ فلا قبل دعواه إرقه؛ لان 


e‏ سے 


(فإن قوت يَدُ أحَدِهما) أي: المتتا ِعَوِنٍ في عَينِ بأيدِيهماء 
(كحَيَوَانٍ) ادّعَاهُ اثَانء (واجدٌ) مِنهُمَا (سائِقه أو آخذ بزمامه» وآخَرُ 
َاكبة» أو عليه جمْلهُ) : فلائاني الاكب وصَاحِب الجمل بيمينه؛ لأَنَّ 
ya‏ كل وقد هو الفسكوفي لِمَتفَعةٍ اليوان. 

(أو واجدٌ) مهما (علَيه جِمْلَُ وآخَرُ راكمه): فلائاني الراب 


و 
يتمينه ؟ لَقَوّة تصّدّفه. 
+جو سے ۷ سے ؟ ص سر ص 


وإن اتَمَمَا على أن الدابّةَ للراكب» وادّعى كل مِنَهُمَا ما علَيها مِن 
الحمل: فهو للقاكب يمينه؛ لأنَّ يده على الدَّابَّةَ والحمل مَعَاء 


N‏ بخريّته . وإن کان المدعى مُمَيرا فقال اا فهو 
حو إلا أن تقوم نة برقّه» كالبالغ» إلا أنَّ البالِعٌ إذا اق بالرق تمت رقه . 
انتهى . 

وفي «المنتهى وسّرجه» في «باب اللَقيط) حيمر 1 ن رِقَهُ وهو 
بيده » صدق بيمينة . قال ي اا حيث کان افلم دون 
ل E a‏ و 
E‏ تقوم بيه برقه. 

قال ابن صر الله في قول «المحرر»: وإن كا المدَّعِي بالا عاقلا 
فالقول كول . إلى أن قال : فأفاد ذلِكَ بان المميّر قبل قَولهُ في ذلِك» 
e‏ ل تمت قبول وله في ذلك» وان البالغ حكمه 
كذلِك بطريق الأولى . 
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222 ا ی 
بخلاف السَوْج 0 

(أو) ک(قَمیص» واخ ال كمه وخر لابشه: ف)هو 
(للثاني) اللابس 1 (بيمينه )؛ لما تَقدّم . فإن كان كيه بيد أحدهمًا 
وباقيه بِيَدِ الأخر» أو تَتَارَعَا عِمَامَةَ طَرَفُها بيد أَحَدِهِمَا وباقيها بيد 
الآحَرِ: قَهُمَا سواء فيهما؛ لأنَّ يدَ المُمسِكِ للطرفٍ عليهاء بدليل أنّها 
لو كان باقيها على الأرض» 57 غيده افنها » كانه له 

وإن تنارّع اثنان دارًا فيها أربَعَةٌ أبيات» أَحَدُهُما ساكنٌ في بَبتِ 
منهاء والأتر ساكنٌ في الثلائة: ِكل نما ما و ساكنٌ فيد؛ أ 
كل بيت يَنَصِلْ عن صاجبه» ولا بُشارك الَارِجٌ منه السَاكِنَ في 
ُبُوتٍ اليد عليه. 

وإن تتارّعَا الشاعة لني يُعَطوَقٌ منها إلى البيوت: فَهِيَ بَينَهُمَا 
ِالسويّة؛ لاشتراكهما فى تاا 

(ونفقل بالظاهر) اف ظاهر الحَالٍ (فيما بِيَدَيْهِمَا) 
المُتتَازِعَيْن) (مُشاهَدَة أو) بِيَدَيْهِمَا ا أو بِيَدِ واحد) نا 


کين 
2 


و و) بيد (الآخَر حككا) وتأتى أمثِلَةَ ذلك. 
(فلو نوزع وَبٌ دابَةٍ في رَحْلٍ عليها) وكل مِنهُمَا آخِذ ببعضه: فهو 
لِرَبٌ الداة بيمينه؛ لأنَّ ظاهرَ الال عادةً أن الوح لصَاحِب الدابة. 


)١١‏ قوله : (بخلافٍ الرج) أ ي: إذا تنارّعَهُ صاحث الذَابّة والتاكث» فهو 
لصاجب الدابّة بيمينه. 


بابُ الدّعَاوَى والبيّاتِ [ 7 

(أو) تُوزع (وَبُ قِدرِ وتحوه) من الأواني والظدوفٍء (في شَيءٍ 
فيه) من نحو لخمء أو تَمْرِء والقِدْرُ ونَحؤْةُ بأيدِيهِمَا مع اتَفَاقِهِمَا على 
أن القِذر لأَحدِهِمَا: (ف»ما فيه (لَه) أي: لِربٌ القَدْرِ وتّحوهء يمينه؛ 

(ولو تَارَّعَ رَبُ دار حَياطا فيها) أي: الدّارِ (في إبرَةِ» أو) في 
(مقص): فلائًاني : أي : الحَيَاطٍ؛ لأ ظاهر الحال أن الخيّاطً إذا عي 
للجياطة يحمل معَهُ إِبرنّه ومِقّصّهِ. 

(أو تَارَّعَ) رَبُ دار (قَابَا في قربة) في الدَّارٍ: (ف)هي (للثاني) 
أي : القَكاب؛ لما تقد تَقَدّه7' . 

(وعكشه) أي : ما سَبَقَ: لو تَنارَعَا (التّوبَ) المَخيطّ» (والحَابيَةً) 
التي يُصَّتُ فيها المَاء: فخا اك لار بیوینه؛ الاه 

(وإن تتارَعَ مکر ومكتر) لِدار» (في رف مقلوع) له سكل في 
الذار» (أو) تتَارَعَا في ي (مصرج) مقأوع (له شَكلٌ و في الذّار: 
فهو (لِرَبّها) مع يَمينه؛ لان المَنضوبَ تابغ للدّار والظاهه أن أَحدَ 


4 


لوين أو أحة المصراعين لمن زا الاخر؛ لأنّ أحدَهُما لا يَستغني عن 


)١(‏ مئله: تَنارُعٌ أهل البيتِ والخادم في القِدرٍ الذي تأتي فيه بالماء. 
ب أنه لأهل انت أنه الغرف والغالب» و 2 ذلك 
بالقريتة. (خطه)! .١‏ 


]١[‏ التعليق من زيادات (ب). 


1 7 حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإرادات 
صاجبه» کالحجر وني في الرّحى» والمفتاح مع م القُقْلٍ. 

(وإلا) يكن مَعَ الف المقلُوع أو اليصراع سكل مَنصُوبٌ في 
الدار: (ف) هو (بيتهُما) أي: بينَ المُكري والغكتري ِيَمِينِهِمًا. 

(وما جَرَت عادَة به) أي: بان مک (ولو لم يڏخل في ببع) 
الدّارِء كمفتاجها: (ف) و (إربّها)» كالأبواب المَنصٌويّة» والمحوابي 
المَدقُونَة» والؤفوف المُسَكُرَةٍء والؤحى المَنصُوبَةِ؛ لاه ِن توابع الدّار 
أشبة الجر المعزوس. ۰ 

(والا) تجري العادةٌ باه للمكري» کالانًاث» ا والكئب» 
والحئل الذي ا به من البكر : (ف) هو (لمكتر) بیمینه ؛ انال 
أن الإنسانَ يكري دَارَهُ فارِغةً. 

(وإن تتَارّعَ رَوجَانِء أو ) تتارّع (ورَتتُهُمَاء أو) تنارّع (أَحَدُهُما) 
أي: أحد الرَّوجَيْنء (ووَرَنَةٌ الآخَرء ولو مَعَ رق أَحَدِهِمًا) نصَّاء (في 
فماش البیت“ وتحوه) فادعی كل ينهُمَا ائه کلّہ لَه فإن كان 


)١١‏ قوله: (وإلا فبیتهما) قال في «الإنصاف»: والمنمصوص غ 
أله رب الدّارٍ مُطَلَقَاء وهو المؤْجّدء كما يدل في البيع عِندَ 
الإطلاق . قال: ولعلَّهُ المذكا']. ۰ 
قوله: ( كما یدځل) ا كما لا ا بل هو التلاهة 

(۲) قوله: (قماش البيت) المراد به: المتاع» فَتَشْمَلٌ الآنية. أو حمل 


[1] «الإنصاف» (۱۳۹/۲۹). 


بابُ الدّعَاوَى والبيّاتِ 7 
| رة ب e‏ وإ تكن ي َةً: (فما صل لِرَجْلٍِ) 
كعَمَامَة وتان رجال» وجبابهم, وأقبيتهہ» ا والشلاح» 
وأشباهه : (ف)هُو 6 ائ الرُوج. 

(و) ما يَصْلّخ (لَهَا) أي: المرأق» من حلي وفص سا 
ومَقَانِعِهنٌ ومَعازِلِهنٌ: (ف) مُو(لَهَا) أي: الرّوجَةِ. (و) ما يَصلځ 


الفا على المتعارفٍ منه» U,‏ الانية في قوله: (وتّحوه). 
فتدبّر. (م ٠)‏ 

قَولَهُم: «في قَمَاسُ البيتِ وتحوو) يُفْهَمُ مِنهُ: أنه لا ترجيح فيما حرج 
عن المسكن بالصلاجية فمّط؛ لأنّهِ لَيِسَ لهُما يد حكمية» أشبة سائر 
المُحْتَلقين. وكذا: ما حرج عن الد كانِ في مسالَةٍ اختتلافي الصّانعين. 
وصبّح ابن بَلبَانَ بذلك» وصكح بذلك الشارخ» كما يأتي» ع 
غَيدِهُ وهو ظاهِدٌ. وقال في (الإنصاف) بعد ذكره المسألةً: وق 
لحکم كذلِكٌ إن لم تكن عادةٌ, فإن کان تم عادةٌ يل بها. 

قل الأثْرمُ : المصحف لهّما ا ودف يذ للك اقل 
له وجرَّمَ به لز رکش واقلث اجوهن العوات: 

فإن تَنارَعَا تَمْرًا في الذَّارٍ و مِنهُما تخل» يدل ثمرثةُ فَمَعَ 
قَرِيبَة يكون كقماش الت (ابن دهلال). 

قال البررَالُ المالكئ: إذا احتلفَ الرُوجَانٍ في تفس البيتِ» فهو 
لوَجل. 


ص 


.)۱۸۸ »۱۸۷/۷( «حاشية الخلوتى)‎ ]١[ 


KEY‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
(لَهُمَا) كفش» وقمَاش لم يقَصل» وأوانِ» وتحوها: 
لَهُمَاا'2) أي: بَينَهُمَاء سواءٌ كان بِيَدَيْهِمَا من طريق الحكم» أو 
المشاهَدَة ا ا 

ل فمن أقامَ بو نة فهو له وإن لم 


د قر فمن قرع م وأَْحَذَةُ. 

(وكدًا): إن تنارّع (صانِعَانِ في آلَةِ دکانهماء فالَهُ كل صَنعَةٍ 
لصانعها) كتجار وحدَادٍ بدّكانِء وتتَارَعَا في لها أو بَعضهاء فال 
التجارَة للئجار» وآلة الجدَادَة للحَدَّادِء سَوَاءٌ كانت أُيدِيهِمًا على الال 
من طريق لحك أو طَرِيقٍ المُشاهَدَةٍ؛ عملا الظاهر. 

ل کر جل وامرأةٍ تناّعا َا ليس دارا 
أو صانعانِ تنارَعا آله ليست بد کانهماء فلا پر جخ أَحَدُمُما بشّيءِ مها 
ذْكرَء بل إن كان بيد أحدِهما فلهُ أو يدَيْهِمَا فبيتهُمَاء وفي يَلِ غَيرِهِمَا 
ولم 8 2 يتما . 

(وكل من فلتا: هُو) أي: المُتتارّع فيه (لَهُ ف) 4و لَه (يتمينه) ؛ 


)١(‏ قال أحمدٌ» في روايّةِ الجماعة» في ال جل بطل رَوجته» أو يموث» 
فتدّعِي المرأةٌ المتاع: فما يصح لاوجل فهو لل جلِ» وما كان من 
متاع النْسَاءٍ فلِلنْسَاءٍِء وما استَمَامَ أن 20 ين الِجَالٍ والنْسَاءٍ فهو 


بابُ الدّعَاوَى والبَيَّاتِ 
الي يدر غَرِيمِهِ إن لم يكن لأَحَدِهِمَا يَينَ. (ومَتّى كان 
لأحدهما بيّئة َه كج لَه بها) سواءٌ كان المُدَعِي أو المُدعَى عليهِ. وقد 
کرت ما فيه في (الحاشية)'» ولم يحلف؛ لِحَدِيثِ الحضرمئ 
والكئدئ']» ولان البنَةَ إحدّى خجتى الدعرّى» فيكتفى بهاء 
کا 

(وإن كان لكل) من المُتَتازِعَيِنِ في عين (بَيْنَةَ) بهاء (وتَسَاوَتَا) 
أي : البيَْتَانِء (من كل وَجه: تعَارَضَّئَا وتَسَاقَطْتا)؛ لأنْ كلا مِنهُمَا 
تَنفِى ما تبه الأخرى» فلا يُمكِنٌ العَمَل بهمَا ولا باِحَدَاهْمَاء 
فيتَساقطان 9 يَصيرَان کم لا ي رة ا 1 (فيتحالقان7) a‏ 


)١(‏ قال وم ص) في «الحاشية) : قولهُ: «ومتى كان لأحدهما يه نة .. إلخ) 
كا للمدّعي ؛ أو للمُدَّعَى عليه فيحكم لَه بهاء ولا يمين 
على المذهب. قاله فى (الإنصاف)1'١.‏ 
ولكن يَرِدُ عليه: ما يأني من قَولِه : «ولا 7 اي ون 
جر . قال في ( شرحه) : لدم الحاحة 3 إليها. ١‏ 
وفي التعليل تظڙ» بل هو ممحتاج إليها لدَرءِ ال ن و 9 لنهمَةٍ. 
(۲) قوله: (فيتحالقان) هذا هو المذهَتُ. وعَنه: تستعمَل البيَتانِ بِقِسمَةِ 


.)۱۷١ ء۱٠٥۷ تقدم تخريجه (ص‌‎ ]١[ 
ا «قال في الإنصاف : فيحكم بها بلا يمين على المذهب. قال في‎ ۲7 
.)٠١۲/۲۹( حاشیته » . وانظر: «الإنصاف»‎ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 


بحس 
گے 
NES‏ 


يتَناصَفَانِ7' ما بأیدِیهما) ؛ لِحَدِيث أبى مُوسَى : أن رَجَلَين اذَعَيَا بَعِيا 
على عَهِدٍ رشول الله اء فبعتٌ كل مِنهُمَا بشَاهِدَيْنء فَقَسَمَهُ الي 
١ 5 2‏ 

لبد بِينَهُما. رواةٌ أبو داودط' .١‏ 


(1) 


[1] 
[۲] 


وم ر رر 9 ad‏ 0 47 ۰ ۴ 
(ويُقرَعٌ) بَينَ المُتنازعين إذا أقامَ كل مِنهُمَا ينها '2. (فيمَا ليس بِيَدٍ 


العين بيتهما بغير يَمين» جرَّمَ به فى «الوجيز»» وصحځكحه فى (المغنى) 
و(الشرح) . 

5 8 ا 2 ع - و 
وعنه: يقرع فمن فرع صاحبه حلف واخذهاء فتستَعمّل الان 


قوله: (فيَتحَالَقَانِ ويتناصَمَان) ويَحلِفُ كل واحِدٍ على النّصِفٍ 
المحكوم لَه به. قالهُ الموفق» والشارح» وصاحِبُ «الفروع»» 


5 و 


وعيزهم. 

وفال الور كش : قلت : الى ن أن تحت ال غلل جب 
الججواب . وثُقِلَ عن الموفتي جوا الحَلِفٍ في مثل هذِهِ المسألة على 
النصف» وعلى الكل. 

قوله : (ويُقرَع.. إلخ) قال في (الحاشية) : هكدًا 2 (التنقيح)!'1. 
قال في «(شرحه): كما لو لم يَكن لوَاحِدٍ منهمًَا َة . ا + 

وهذًا إنّما يَجِيءٌ على ما نقَلَهُ صالخ وحنبل: مِن أَنّهُما إذا لم تكن بيد 


أخرجه أبو داود .)۳٦۱۰(‏ وتقدم بنحوه (ص‌۲۹۷). 


في (أ): «قال م ص في الحاشية: قوله: ويقرع فيما ليس بيد أحد.. إلخ هكذا في 


التنقيح ) . 


باب الدّعَاوَى والبيتاتِ 


= 
€ 
NSS 


أحَد» أو بيد ثالثِ» ولم ينازع) المُتَدَاعِيَئْن فيه» فمن قرَعَ صاحبه» 
عَلّفَ وأَحَذَّهُ كما لولم یکن لِوَاحِدٍ مِنهُمَا ب بيت . روي عن ابن عُمرَء 
وابن الربير. وفيه ما بهت عليه في (الحاشية) . 

(وإن كانَ) المُتتارّعٌ فيه (بِيَدٍ أَحَدِهِما) أي : المُتنَازِعَيْن فيه» وأقاءَ 
کل منهما ينه ا له لَهُ: (ځکم به للمُدَّعَي- وهو لاخ - بيبتيه : 
سَوَاءٌ أقيِمَت بيه منكر) أي: رب اليد (وهُو الدَّاخْلء , غد رفع يَلِهِ؛ 
أؤلاء وسَوَاءٌ شهدت لَهُ) أي: : إِربٌ اليد (أنّها تتبث في ملكه أو) 
أله (قطيعة من إِمَام ؛ أو لا) أ قود N RR‏ 
على المُذّعِي» واليَمِينُ على المُدَّعَى عليه)!'". فججعل جِدْس الي في 
11 ی ی چا و وا ای 
کته فَائِدَةَ فو جب ”5 تقدِيمهاء كتقدِيم , نة الجزج على التَعدِيلٍ. 

a,‏ انا فين هوا الى e‏ َة المنكر إِنَّما 


أحد» تَكُونُ لأحدهما بفرعَة» كما لو كانت بد ثالثِء لا على ما 
قطَعَ به عا «للتنقيح) أَولا وجماعَة: من أَنّهُما يتَنَاصَفَانِهًا؛ لاستِوّائهما 
في الدُعوّى وعَدَم المرججح. 

)١(‏ قال في «الإنصاف» ٠‏ : لو أقام كل واحدٍ بت نة أنه نتجّت في ملكه» 
تعارَضتا» على الصحيح من المذهّبء قدمهُ في يه وقدّم في 


فى و 


«الإرشاد»: : أن َة المدعي تقدم. 


[۱] تقدم تخريجه .)١11//(‏ 
3؟] «الإنصاف) .)٠١۷/۲۹(‏ 


9 حاشية أبا بطين على شرح متته الإرادات 


5 7 و 

تبت ظاهوًا تذل عليه اليد فيجُورُ أن يَكون مُستتدذها رُوُيَة اليل 
٠‏ 5 ر a‏ 

والقَصوْفَ. ولا يَحَلِفٌ الخارج مع تیه كما لو لم تكن ب 


(وتسمَع بَيْنه) أي: رب اليد (وهُو مُنَكِرٌ) لدَعوّى الحَارج؛ 
(لادّعَائِهِ المِلّكَ) لما بِيَدِهِ. 1 

(وكذا: من اذّعِيَ عليه ديا بل ووقتٍ مُعَينيّن: وقامّت به نة 
وهو منک فاذّعى كَذْبَهاء وأقام بَيَهَ أله كانَ به) أي: بذلِكٌ الوَقتِ 
(بمَحَل بَعِيدٍ عن ذلك البلَّدِ)» فُسمَعٌ ويُعمل بها. 

قال في «الانتصار»: لا سمغ إلا يته مع بانماقتا. وفية: وقد 
تبت في جَتَبَةِ مُنجر , وهو ما إذا ادّعى عليه عَينًا بيده فيقيم ب نة بأنّها 
ملك لما لم ع أن يقيعها في الین لدم إحاطهها به. 

(ولا سمغ نة داخلٍ مع عدم َة خارج)؛ لِعَدَم حاجته إليهاء 
كما ا مدقي عليه . 

قلت : بل هو مُحتَاجٌ إليها؛ لدَفْع التّهمَةٍ واليَمِين عَنه 

(ومع حور البيتتيْن) بيْنةِ الخَارجء وة الدَّاخلِ: (لا سمغ ا نة 
داخلٍ قبل نة ارج وتعديلها). صَحَحه في «الإنصاف), ولَعَلّه: 
أن ن نة الحَارِج هي المُعَوّلٌ عليهاء ومُعتَمَدُ الحكم» وة الال لا 


١ 


Ca 


)01 5-0 (زۇية ان ليد والتّصدف) وذلك سبث يُجَورُ الشَّهادَةَ بالملك به» 


بابُ الدّعَاوَى والبَيْنَاتِ 7 EY‏ 
تُسمّع إلا مَعَهَاء فلا تتَقَدّم عليها. 

(وتُسمَعٌ) ينه الداجل“ (بعد التعديل) ية الخارج» (قبل 
الحكم وبَعدة, تا قبل التسليم), ودم عليها َة ة الخارج . 1 

(وإن كانت بيه المدكر غائبةٌ جين رفغا يَدَهُ) عن المُدَّعَى به 
(فجا۶ت» وقد اذعى) فبه ( ملك مُطلقً) عير مستي ال وضع بدو 
وأقاء ع : (فهي َة خارج) فتُقَدَمُ على بين تة المُدَعِي الأول . 

(وإن اذّعَاةُ) ا الملك» (مُستَندَا لما قبل يَذهِ ) ردقيه 
(ف)هي (بينة داخل") فثقدم بيه نة المُدعي عليها؛ لاستتاد دَعوّى 


)1١‏ قوله : (وتُسمَعُ بينَةَ الدّاجْل . . إلخ) قال (م ص) : لعل فائدة سَماعها؛ 
لاحتِمَالٍ أن تكو ناقلة فتُقَدُمُ . 

(۲) قال في ١‏ (الإنصاف»: وإِنْ كانت ب أحدهما غائبة حينَ رَفَعْنَا يده 
ا مُطلْقَاء فهي يَيْنَهَ حارج» وإِنْ اذّعَاهُ مُشْتيدًا 
اي ايم وقبل 
اسليم. تھی : : 
وعبارة كيبا : وإن اذَّعَاةُ مُسِتَيْدًا ا وء فيه داڃل. 
نقَلَهُ عن «الترغيب». قال : لو لم يكن إلشدكر ‏ عند حاضرةٌ» فَرَفَعنًا 
يَدَهُه فجاءت بيت فإن اذَّعَى يلكا لكا وه عر وإن ادٌعاه 

: م قبل رفع يَدِهِ فبيئة داخل . والمُراد: فَمَن يقد نة الدَّاخلٍ 
ا م ية الخارج. والغراة: إن كان يسن ها 


.)۱١١/۲۹( «الإنصاف)‎ ]1١[ 


حاشية أبا بطين على شرح منتى الإراڌات 


يس 
NE‏ 


لتک إلى حال وضع يَلِهِ. 

(وإن أقام الخارخ) غي واضع اليد (بِينَة أنه اشْتَرَاهًَا بن الفاجلي) 
واضع اليدِء (وأقامَ الدَّاخَلٌ بينة أله اشترَاها من ell‏ دمت بين 
الداخل؛ لأنه الخارح مَعتّى“) لإثباتٍ البيّنةٍ أن المدّعي صاحبُ 
اده وأ يد الداخل نات عد 

(وإن أقام فار نة أنها ملكه و( أقام (الآخز) أي : 
(بينة أنّه) أي: الخارح (باعها منه) أي : الال (أو وَقَمَهًا عليه 
أي: الداخلٍ > (أو أَعتَقَهَا) أي : الدَقَمةَ: (قُدّمت) اله عكر 
لشهادتها بأمر حَدَثْ على الملك» حَفِيَ على لأولى. ف الملك 
دول والبيع أو الوقف أو التق منة. (ولم ترفع َة ة الخارج يد 


عند التُعارْض؛ لاله ّما حكم بِنَاءَ على عدم ية داجل» فقّد تَبينَ 
استنادٌ ما يَمنَعُ الحكم إلى حالة ة الحكم» وهذا الأشهَّد لِلسَّافْعيةَة'!. 
() قوله: لِلأنهُ الْخَارِجُ مَغتى) وإنْ عى الخارج أن العينَ ملكة وأنّه 
أودَعَها لداعل 0 58 كافاع ارا كوف قشع O‏ لکا واحد 
منهُما بَيْنَه قُدّمَت بيه ية الخارج . 
وقال القاضي : بي الدَّاخِل؛ لاله هو الخارج مَعبّى» كالمسألَة قَبلّها. 
ذكره في (الشرح). 
09) لان ييتتة- أي: المدّعى علّيه- بالشُرَاءِ مُقدَّمَةٌ وإن كان داخلا. 
(۳) قوله: (ولم ترفع بَنَةَ الخارج يّده) يعني : إذا كانت العينُ في يد الذي 


]1١[‏ «الفروع» (۲۸۲/۱۱). والنقل عنه ليس في (أ). 


باب الدعَاوَى والبيتاتِ 
سے 
أي: المدّعى عليه» (كقوله: أبْرأني من الدّين) ويُقِيُ به يه 

(أَمَا لو قال) المدُعى عليه : (لي بَسْةَ غائبة) أنه باعه مني أو وَقَمَهُ 
عي أُوأعممًه عتقّهُ: (طولت) مُدّعَى عليه (بالقسليم) ل به؛ (لأنَّ 
تأخيره يتطول) وقد 1 كاذيًا . 

رومت أَرٌحََا) أي: ينه كل من المتنازعين» (والعَينُ بيَدَيْهِمَا في 
شهادة بملك)؛ اقلت اجا مَك العَينَ وقت كدًا. 
وقالت e‏ کا وقت كذا 0 اتتا في شهاد ب(سّد)؛ 
ان فلت تخد البينتن : العين اوس كذاء وقالت الأحرى: بيده 
منذ كذا. (أو) 0 تحت (إِحدَاهُمَا فقط) أي : ولم تؤرخ اأ 
(فهُمَا) أي : البيتتان (سَوَاءٌ)؛ لِحَدِيثٍ أبي موسَى : أن ر جين اخقصّمًا 
الى وشول الله يفي هبر فأقام کل واحڍ منهما شاهدئن» فى 
سول الله اة بالبعير بيتهُما نصمين. رواه أبو داود"". ولان كلا 

kl‏ في نصضٍ العَينِ» خارڅ في نصفهاء إل أن تشهد 

المتأرة) تأَرِيحَاء إذا انت (بانتقال) الملك (عنه) ا عن 
المَشهُودٍ له بالمِأْكِ المُتقدّم. 

(ولا تُقَدّم إحدَاهُما) أي: البِيّمَين (بزيادة نتاج)؛ بأن سهدت 
نها بنثٌ فَرَسِه» أو بفرته» نيجت في يلكو والأخرى سَّهِدَت 


أقامَ نة بالشراي فإنّها نَمَو في يَدِهِ. انتهى . 


.)١١ 1 تقدم تخريجه ( ص۰۲۹۷‎ ]١[ 


57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
(أو) ا ولا قد إحذاهما بزيادة (سَبّب ملك ) ؛ بأن شهدت 
إِحَدَاهُمَا أنه مَلَكها بالتتيع وتّحوهء والأخرى بالملكِ فقط» بل هُمَا 
فو تباوبيها مار 2 إن لمكتل تنوه وهو يلاك القن اذم 
فتسَاوَيا في الحكم. 
(أو) أي: ولا قدّمُ إحدَاهُما ب(اشتهار عدَالَةء أو كثرة عدَدِ) 
كأربَعةٍ رِجَالٍء ورَجُلينِ. (ولا) يُقدّمُ (رَجلانٍ على رَجلٍ وامرَأتَيْن 
أو ) على رَجْلِ (ويّمين)؛ لأنّ الشهادة مُقَدَّرَةٌ ار فلا تختلف 
بالزيادة('“ . ۰ ۰ 
(ومتى اذَّعَى أحدُهُما) أي: المُتنازعين في عَين (أنه اشْتَرَاهًا من 
زيدٍء وهي ملكه(”", و) اَی (الْآخَرْ أنه اشترَاهًا من عمروء وهي 
)١(‏ قال في «الإنصاف): في تقديم الشَاهِدَين على الشَاهِدٍ واليمين وَجِهَانِ : 
أحَذهُما: لا يُقَدَمُ اهكان على ا واليّمين. وهو المذهّبٌ على 
فا اة جزم به في (المنور»» وصځحه في «النظم) 
و«تصحيح المحرر»» وَقدّمَه في «الفروع»). 
والوّجة الثاني : يُعَدَّمَانِ على الشاهِدٍ واليمين. اختارَّةٌ المصئّف 
والشارخ» وصكححةُ في «التصحيح» و«الخلاصة)» وجرّمَ به في 
«الوجيز) . قلت : وهو الصّوابٌ» وهو المذهَبٌ. ا 
(۲) فن عى أنه اشتراها من رَيدِء لم ُسمع ابي على ذلك حى يقُول : 


.)۱۷٤/۲۹( «الإنصاف)‎ ]۱[ 


باب الدّعَاوَى والبتاتِ 


ملكه. وأقاما بذلك بيتين) أي: أقام كل مِنهُمَا بيد بدَعوَاةُ: 


وهي في ملکه وتَسهَدُ الت بو فإذا قال وسَّهِدَت البيئة به حكم له 
فا ركذا إن شيودت ا واا إليه» على ما في 
«الكافي». وحکاه في «الفروع) قَولاء وظاهد 2 كظاهر 
«المقنع): لا يَكفِي. 

قال في «الإنصاف»: واعلّم أن رض هذه المسألّة فيما إذا كانت 
العينُ في يَدِ غير البائع» كما صرّح به في «الكافي). وغيره" ' 

فان أكانيك في يَدِ البائع؛ فلا يعتبر في شهادة مدعي الشرَاء منه أن 
تقول: وهي في مِلكه. 

قال في «الكافي)1'!: وإذا کاتت في يدٍ رَيدِ داڙ» فاذّتى آخر أنه 
بكاعَهًا من عَيرهِ وهي في ملكه, وأقامَ بذك ية حم له بها. وإن 
سهدت أنه باع إياهاء وسلّمَها إليه» محكع له بها؛ لأنه لم يُسلّمْها إليه 
إلا وَهِي في يَدِه. 

وان لم يَذكرٍ اليك ولا التُسليع؛ ٠‏ لم يُحكم ل بها؛ لأنّه يُمكنٌ أن 
a es‏ اڙال به حاحب اليد. 

قال في «الإنصاف): فظاهد كلامه: أن ال لشهادّة بالنُسايم كافية في 
الحكم له 

وقال في 00 : وإن اقام كل واجدٍ ية بشِرَائها من زيل بكذَاء 
وقيل أو لم يقل : وهي في مِلكدء بل تحت يَدِهِ وَقتّ التيع» فظاهِر ما 


.)۱۷۹/۲۹( «الإنصاف)‎ ]۱[ 
.)١15١ .١58/5( «الكافي)‎ ][ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
لب کے 
(تغارصتا)» إن لم تكن بي أَحَدِهِما". ثُمْ إن كاك العينُ 
بأْيدِيْهِمَا: تَحالقا وتَناصَمَاها. وإن كانت بيد ثالث لم ينازع: أقرع 
بيتهما» فمن قَرَعَ» ا Le,‏ وال کانت ريد a‏ فهي 
للخارج ينه . وإن كات بيد أحد البائ ِعين» فأنكرهُما وادّعاها تفه : 
حلفَ» وهي لَهُ؛ لِتَسَافَطٍ البِيِحَيْن. وإن أو يه فَالمُمَكُ له 


اشتراط الشهاد دة باليلك» كما هو ظاهر «المقنع». و 

الثاني مُوافِقٌ لظاهر «الكافي). 

)١١‏ قوله: ا ا : مراد : إذا لم يورخا . قاله في 
«الفروع) وغيرو1'] 
وفي «الإقناع) : حى ولو رحا . قال في شرحه) : قاله في (التنقيح) . 
وفيه رَد على «الإنصاف) حيبت قال : مُرادُةُ: إذا لم يورا 

(؟) كَل يُعارِضٌ الشَاهِدُ واليَمِينُ الشَاهِدَيْنِ أ لا؟ فيه وَجهانِ: 
عاقيا يد رط هيا 05 الطاية والقيية كن العا 
والثّاني : لا بُعارضهما؛ ل الشاهدين أقَوَى ) فير كححان على الشاهد 
وَالِيَمِينِ. من (المغني) . 
قال في «الإنصاف» عن الوجه الأوَّلِ: وهو المذمّبُ على ما 
اصطلَحتاة.. ثم قال عن الوجه الثاني : وهو المذمَبُ» وهو الصّوَابُ . 
(خطه)!'!. 


1] «الإنصاف) .)١180/59(‏ 
[؟] التعليق من زيادات (ب). 


كداخل, والاحَد وك على .ها تي . 

(وإن سهدت إحدَاهُما بالملك) : في العين لأحد المتتا: زَعَئْن» (و) 
سهدت (الأخرى بانتَالِه) أي: الملكِ (عنه له) أي: للآرء (كما لو 
أقاة جل بيَّةَ أنَّ هذه الذَّارَ لأبي > خَلْمَها تركة وأقامت امرأثه) أي 
الأب» (بَيتَهَ أن أَاهُ أصدَقَها إِيّاها) أي: الدَّارَ: (قُدّمَت التَاقِلَهُ) وغ 
املك للعرأة؛ لشّهادتِها بأمر زائِدٍ على المِلْكِ حَفِيَ على الأخرى: 
كما تقدّم» (كتَقدّم بِينَةٍ ملك على بِيّنةِ يِدِ). قال في (شرحه): 


٠ 1 
٠ ٠ 
e 9 
- جو ص‎ ¢ 
ص‎ 


٠‏ 21 حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإرادات 
(فضل) 

الال (الوَابعُ : أن تَكونَ) لعن المتتارّحٌ فيها بيد فالثِ). 

(فان اذَّعَاهَا) انالك (لتفسه) وأنکرهما: E‏ لكر وا 
المُتاز عَيِن لَه (يَمِيئًا)؛ لأنّهُما اتان کل ا 

(فإن نكل عَنهُمَا) أي : التميئين : (أَحَذَاهَا) أي: العَينَ المتتارّع 
فيهاء (منة: ر) دا نه (بَدلها) أي: لها إن كانت يلي وقيمتها 
إن كائت مُتَفَوَمةً؛ لتَلَفٍ العين بتفريطه» وهو رك المي للأَولِء أشبه 
مأ لها ا أي: على العين وبَدَلِها؛ لان المحكوء 
له بالعين غير معي ۰ 

(وإن أَقَوَ) 59 (بها) أي : e‏ (لهما): 
خَدَاهًا من وداقْتَسَمَاهَا) نِصفين» (وخلف لکل) مِنهمَا (يَمِينا 
بالنسبة إلى النصفٍ الذي قر به لصاحبه) ؛ ع ا ۴ 
اة فإنَّه يَحَلِفٌ للآخر. روف کر من المُدَّعَِيِن 


أ 


)1١١‏ إذا عي عي في بد ثل فانک ee‏ نة أنه غصّبها منه 
3 الآحَد بِيْتَدَ بأنه أقة أنه غصّبها منه» قَدّمَت بْنَةُ لول لأنه ليا 
نبت العَصبٌ من طريق المشاهدة فقد أقهِ دري يرو » فيْلعَى 


وس ق 


إِقَرَارُه ولا يَعْرَمُ هنا لمق له؛ دن الملك ث نت بالة. قاله الغزي 
وكذا في «الكافي) . (خطه)!'!. 


]١[‏ التعليق من زيادات (ب). 


بابُ الدّعَاوَى واليتاتِ Ka‏ 
(لصاجبه على النَصفٍ المحكوم له به) كما لو كانت العين بأيدِهما 
بتداءٌ. ۰ 

(وإن تكلّ المُقِمٌ) بالعين لَهُّمَاء (عن اليَمِينٍ لكل منهُمَا) أي: 
المُدّعِيئِن العين: (أَحَذَا من بَدَلَهَا واقتسَمَاهُ أيضًاة'"): كما لو أنه 
لكل ينها بالعين. 

(و) إن أ َه (لأَحَدِهمًا بغينه ) بالعين جَمِيعهًا : (خلف) المُمَهِ [ له أنه 
لاد لِغيره فيهاء (وأَحَذَّها)؛ لاله بالإقرَار [ له صَارَ کار العَينَ بيده 
والآحَو مدع عليه وهو يُنكرُهُ فيحلف | له تفي دَعِوَاة . (ويحلف المُقِرُ 
للآخَر) إِنْ طُلّب يَمِيئَهُ؛ لاله ىكن أن يَحَافَ من التمين فقو لَه فيغر 

له بَدَلها. 

(فإن تكلّ) عن اليمين للاخر: (أَخذَ منهُ بَدَلْها) أي : العين» 
بالځکم بتكوله. 

(وإذا أَحَدَهَا) أي: العينَ (المُقَرُ لَهُ) بهاء بِمُقتضّى إقرار من هي 
يِه لَه (فأَقَاة) المُدّعِي (الْآخَرُ يتَدَ) انها ملكه: (أَحَذَهَا منهُ) أي : 
الْمُمَّدِ لهُ؛ لوت ملكه لها. 

قال في (الروضة): (وللمُقرٌ له قِمَتْها على المُقِرٌ) . 

قال في (شرحه): ولم يعرف ذلك لیر صاحب (الروضة). 


)0 قوله : (وَاقتَسمَاه أيضًا) فيصير لكل واحد منھما صف العَين» 
ونصف اليلدل:: 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
لوي لل نسي ع شن ارات 
انتهى. وهو عا 
(وإن قال) من العينُ بيده: (هي لأَحَدِهِمَا) أي: المْدّعِيين 
(وأَجهَلهُ فصَدَّقَاهُ) على جَمْلِهِ به: (لم يَحلِفْ)؛ لتصديقهما له في 
دَعوَاةُ . (والا) يُصَدَقَاهُ : (حَلّفٌ) لَهُمَا (يَمِيَا واجدّة)؛ لأنَّ صاحِب 
الحق مِنَهُمَا واج عير مُعيّنِء» ولا يَلرَمُهُ اليَمِينُ إلا بطليهما جميعًا؛ 
لال المستجق منهما لليمين عير مع ين » (ويُقرَعٌ بينهُما) أي : المدّعِيئن 
للعين2©"0, (فمَن قرَعً) ا (حلف وأَخَذَها”©) E‏ 


01 تقل في «الفروع) كلام صاجب «الكوضّة). وكذا صاحبٌُ 
«الإنصاف» . وأقََاه مع إشكاله . 
و «قيمتها) الأولى : التعبيد بالبدل» فيَشْمَل المثل وَالقِيمَة على 
قياس ما قَبِلَهُ. 

(؟) قال في «الإنصاف»: ويُقرَحٌ يَيتهُماء فمن قَرَعَ» حلف وأخذمًا وهي 
وهذا المذهَب» نص عليه . وفيه وجه د : أن لا ا 

(0) قوله: (حلف وأخذها) وتقَل الميمونئ: إن أبَى اليَمِينَ مَن قَرَعَء 
قال في (الفروع) : وقيل لجماعَةٍ من أصحابنا: لا يجوز أن يُقال: تبت 
a‏ لا بعينه ند بإقزاره 7 لصحت ۰ لأحدهما لا 


[۱] «الإنصاف) (۱۸۲/۲۹). 
[؟] «الفروع» .)١59/١١١(‏ 


باب الدّعَاوَى والبيتاتِ 
/ ۲۱۹ 
3 و 


أن لين تَدَاعَيَا في دابدَ ليس لوَاجِدٍ مِنهُمَا بيْندّ فأَمَرَهُمَا رَسُول الله 


لاء أن يَستَهمَا على العَين) أا أو كرهاء رواة اد وات داود» 
وابن ماجه جه ٣‏ . ولان المُمَءَ لَهُ بها تصيه صاحب اليد وهو غير مُعَيّن) 
ل فَعيّنَ بالقرعَة . 

(نُمّ إن ن ا أي: يئن من كانت العينٌ نيدِه؛ المستحقٌ لها 
مِنهُمَاء بعد قوله: هي لأَحَدِمِمَاء وأَجَهَلَهُ: (قبل) كتبيينه ابتدَاءً. 

والفرق بين الإقرَار بها لأَحَدِهِمًا لا بعينه» والشَّهادَةٍ بها كذلِك: 
أنَّ الشهادة لا نص لمَجهُولٍ ولا به. 

(ولَهُمَا) أي: المدّعيين اللَذَيْن قال مَن العَينُ بيَدِهِ: هي لاحَدِهما 
أَجِهَلهُ: (القرعَةُ بَعدَ تحليفه الواجب» وقَبلهُ) أي: التّحلِيفٍ؛ لأنَّ 
القرعَة ل تعكه» ولذلك لو ضذناة لم تجية ی 
)١(‏ قوله: (ثم إِنْ بينَهُ) ظاهرة: ولو بعد القرعَةء مع أنه تَقدّمَ أن المع 
بمنزلة حكم حاكمء ليس لآخَرَ نَقضّها. 
فالأولى: ما بِحَتّهُ بعصم من أن المراد: قبل قُرعَة. وهو مُتَّجةٌ 
ويُويّدُهُ ما يأتي في قول المصنّف : «فلو عُلِمَ أَنّها للآحَرء فقد مضّى 
الحكم». فليُحرر . 2 خ)11. 


م ۰ بي هو ٠‏ ےر ن 3 
وى (الغاية) : م إن ييه . ويتّجه : لا بعد قرعة 


)١ 459 وأبو داود (515")» وابن ماجه‎ »)۱۰۳٤۷( )578/1١5( أخرجه أحمد‎ ]1١[ 


من حديث اى هريرة. وصححه الألباني في «الإرواء) .)١559(‏ 


7؟] (حاشية الخلوتى) (۷/ .)١955‏ 


5-5 حاشية أبا بطين على شرح هى الإراةات 

(فإن تكل) من العَينُ بيده عن عله أنه لا يعلَمْ عَينَ المُستَجقٌ 

منهمًا: (قدمَت القرعة)؛ لأنها ا عَيّنُ امقر له منهماء فإذا خرج› 
لاله اذ حه ٤‏ 

يحرف ر إن کذټه) في عدم لمل ١‏ > (فإن نکل) عن 

e‏ نَقدّم فِيمَا لو أقوٌ بها لأحدهما دُونَ 


ت 


الاخر. 

(وإن أنكرَهُمَا) الثَالِتُء فمَّالَ: ليست e‏ (ولم 
نازع : أقرع) ِينَ المُذَّعِيَيْنَء كإقراره لأَحَدِهِمَا لا بعينه. (فلو عُلِمَ 
أنها) ا العينَ (للآخر) المقروع : (فقد مَضی الک" ) 5 
وجيت له الفرعة . نقَلهُ المَدُوديٌ . 

(وإن كان لأَحَدِهِمَا) أي: المدَعِيئن (يينةٌ) بالعين: (حكم له 
بھا)» كما لو أَنكرَهُمَا رر يب اليد ونارّع. 

(وإن کان لکل) من المدّعيون بين تعارَضتا) ؛ لِتَساوِيهِمَا في 


7© ا 

)۲( قوله واد علي المي ا ب » فلا يُنْقَضُ بمجددٍ ذلِك. 
وفي «الغاية)1"!: : وَيَنّجهُ : ولا غْوْمَ عليه» وأنّه لو شَّهِدَ وحلفٌ الاخ 
حدما 


13] التعليق ليس في (أ): 
[؟] «غاية المنتهى) (؟/519). 


بابُ الدّعَاوَى والبيناتِ 


عدم اليد فيَسمَطَان؛ عدم إمكانٍ العمل بِأَحَدِهِمَا2"0, (سَوَاةْ 90 
رت اليل (لَهُمَاء أو ) اوه الت 
بها (ليست بيد أَحَدٍ) فيَصِيرَانٍ کمن لا ية له . 

(وإن أنكرهما) رب يبء (فأقاما يتين ثم أَقرَ لأَحَدِهما بعينه: 
لم ترجّح ) بَينَة نة المُمَّهِ له (بذلك, وځکه التَعارُض بحَاله)؛ اعتبارًا 
بال ام البنتين» و رجو اليد إلى صاحبها طار 2 عردم 
(وإقرازه) لأحدهما بعینه (صَجِيحٌ) فيُعمَلٌ به» كما لو لم يكن 


)١(‏ قال في «الكافي): وإن تَدَاعَيَا عَينَا في يَدِ غَيرهِماء واعترف آنه لا 
َملكهاء وأقام كل واحدٍ نها الي أنه ه11 ففِيهِ ثلاث رِوايَاتٍ : 
إِحَدَاهًا: سقط البتانِ ويُقرَحٌ يَيتَهُماء فمن حرجت له القُرعَةُ حلّفٌ 
نها له وسُلّمَت إليه. 
واَانية : تُقِسَمُ العينٌ بَيَهُما. 
والثالكّة : يقرع ُ بيتهُما» فمن فرع صاجهه أُحَذَها بغير یمین ؛ لان القرعَة 
ركفت لقم ا ا 

(۲) قوله: (فيصيران.. إلخ) فيقر ع بيتهُماء فمن قَرَعَ حلّف وأحَذّهاء كما 
تقدّم. أو يتناصَمًَانها على القَول الثاني . 

(0) قوله: (ور جوع اليد إلى صاجبها.. إلخ) علَّلَ في «شرح الإقناع) 
بقّوله : لان العينَ ليست بيد أحدِهماء فلا ترج إِحدَاهُما بر جوع اليد 
إلى صاجبها؛ لأنها ين طارتَةٌ فلا عِبرَةَ بها. | 


.( ©) سقطت: (وأقام كل واحد منهما البينة أنها له) من (). وانظر: «الكافي»‎ )]1١[ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
22 اس س ا 
لأحدهما بة . 
(وإن کان إقراژه) بالعين لأحدهما (قبلَ إقامتهما) أي: البشتين: 
(فالمُقَرٌ له كدّاخل)؛ لانتمَالٍ اليد إليه بإقرار مَن العينُ بيده» كما لو 
كانت بيده ابِتِدَاءَء (والأخؤ) غي المُمَدِ له : (کخارج)؛ لأنها ليست 
بده حَمِيقَةَ ولا حك(" . 


(وإن لم يدها" ) أي: الَينَ لتفسِه مَن هي بِيَدِهء (ولم يُقِرّ بها 


)١(‏ قال في «الإنصاف»: وإقرَارة باطل على رِوَايَئَي الاسِتِعمَالٍ» وهو 
مَسمُوعٌ على رواية الأساقط. قاله في «المخرر» ول الفروح 4 

eT و«الحاوي)‎ 

(۲) قال في «الإقناع» و«شرحه): وإن اذّعَاها- أي : صاحِبٌ اليد المتنارّع 
فيها- لتفية"» ولو بعد التعاژض» حلَّفَ لكل واحِدٍ مِنهُما يميئاء 
وهي له. هذا ف 0 إنكاره هُماء وکل واجڍِ يدعي ججميعها. 

(۳) قوله: (وإنْ لم يَدعِها.. إلخ) انظر : هل هذه المسأله غي المسألة 
المعڳر نها فيما 0006 : «وإن أُنكرَهُما ولم يُنارّع أقرع)؟ إلا أن 
تحمل الأول aS lk‏ عا تف 
يَذّعِها ولم بقِرٌ بهاء ولم يُنكر بصريح القَولٍ. والحكم في المسألتين 
واد كما ذَكر. (م خ3 . ۰ 
الظاه : أَنْهُما مَسألتان» كما صع به عُثْمانُ. 


4١ س‎ 


[۱] «الإنصاف» (۱۸۹/۲۹). 
[Y]‏ سقطت : (لنفسه») من (). 
[*] (حاشية الخلوتي) (۰۱۹۸/۷› ۱۹۹). 


بابُ الدَّعَاوَى والبيتاتِ 57 
لغيره» ولا بين لواح من المدّعيين: (فهي لأحدهما بقرعة)؛ 
تساويهمًا في الدّعوى, وعدم البية» واليدٍ. 

(فإن كان المُدَعَى به مکلقاء وأقاما بينة برق وأقاة) المكلف 
(بنة بريه : تَعَارَضَتَا”١2)؟‏ لتساويهما. (وإن لم يدع) اله 
(خُوَيّة: فأَقَ) الوق (لأَحَدِهِمَا: فهو له) كمُدّع ا 

وعَلم منة : صكة إقرار المكلّفٍ بالق . وهذا في عير اللي لال 
قم فی بابه أنه لا يقل إقرازه به مُطلقًا. (و) إن َم ء بالق (لهُمَا : فهو 
لهُما)؛ لما تقدم. 

(وإلا) يكن مُكلَمًاء فقالَ: أنا عبدُّهْمَاء أو: عَبدُ أحدهِما: (لم 
لتقت إلى قوله) بالرّقَ؛ لعدم اعتبارٍ قوله. 

(ومن اذْعَى دَارَاء و) اذّعى (آخَرُ نصفهاء فإن کانتِ) 3 
بأَيدِيهمَا) أي: المُدّعِيَئْن» (وأقامًا بيسين) أي : أقام ا د 
بدعوَاه: (فهي لدعي الكلّ)؛ لان مدعي النصفي مُق بالنصف 
الآحَر لصاحبه» فلا منازع له فيه؛ والنْصِفٌ الاَحَر يَدّعِيهِ صاجبُ 
الكلَّء ويَدُ مدعي النصفي عليه؛ لاستوائهما في اليد فمُدّعِي الكل 


)۱( قوله : (تعَارَصًتَا) أي : ورجح ا الاصل» وهو a‏ 
إذا کان مُمَيرًا وادّعَى الحريّة» فهو حو ويُخلى سَبِيلُة إلا أن تقوم به 


ل 
جو 
بركة. 
ا 


[۱] انظر: «حاشية الخلوتي» .)٠۱۹۹/۷(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتّهى الإرادات 


(وإن كانتٍ) الدَّائه" (بِيدٍ ثالث فإن نارَّع) الثَّالتُ: (فلمُدعي 
كلها نصف)؛ لاتفاقهما على استحقاقه له. (و ) النصف (الآخر لوب 
اليد ااا لو جحانه بالِيَدِء ولا بِيْنَهَ عليه لِمُذدَّعِيهِ؛ لسقّوط البينتين 


e‏ س ييف چچ 


بالتُعاوُض 


(وإن لم ينازع) الثالث : (فقد 3 ق مت أخدُ نصفها لدعي الكل)؛ 
لِمَا سَبَقَ» (ويقترعانِ) أي: المُدَّعِيَانِ (على) الصف (الباقي)؛ 
لشقوط البينتين بالتعارض > وعدم المج 


)١(‏ قوله: (هو الخارج) أي: بالنسبة للنُصفٍ المتنارّع فيه. 

| .' مرادُةُ: في صُورَة إقامَة بيتتيهةا'‎ )١( 

(0) قوله: (والآخَرُ لِرَبٌ اليد بیمينه) أي: ما لم يُقِم مدعي الصف بَيْنَدَ ؛ 
فإنها تسمع» ويَنرَعْهُ مِن واضع اليَدِ. (م خ)!''. 

)٤(‏ قوله: ( لتعارض البيتتين ) أي : في الصف . والنصف الذي ا 
مُدّعِي الكل أده يربتيه ؛ آنا ب يل خارج. 

(5) قال في «الإنصاف»: فقّد ثبت أحَدٌ نصمّيها لمعي ل 8 
الاحَوء فهل يَقَتَسِمَانِه أو يَمَتَرَعَانِ عليه» أو يكون للثالثِ مع د 


على روايّاتٍ التّعارُض. قاله في «المحرر». 


يمينة سر سے 


[1] العليق ليس في (أ). 
[؟] «حاشية الخلوتي» (۷/ .)3١١‏ والتعليق ليس في (أ). 


بابُ الدّعَاوَى والبتاتِ 


(وإن لم يكن بن لواح مهما وهي بيد ثالث لم ينازع: 
(فلمُدعي كلها نصفها)؛ لاله لا مازع له فيه» (و) يقترعَانِ على 
الصف الآخَرِء فمن قرعً) أي: حرجت له القُرعةٌ (في النصفٍ) 
الآخَرء (حَلَفَ) أله لا حم للآخَر فيه (وَأَحَذَهُ) كالعين الكاملة . 

(ولو اذَّعَى كل) مِنهُما (نِصفّها) أي: الدّارٍ وتحوهاء (وصَدَّقَ 
من بِيَدِه الْعينُ أَحَدَهُما) أي : المدعيين› (وكَذّبَ الأخر ولم ينازع) 
من كَذّبَهُ في نصفه: أَحَدً القصدق نص 

وأا الصف الآحر: (فَقِيلَ: يُسَلّم إليه) أي: مُدّعِيه ؛ 3 ا 
مُدّعِيَ لهُ غَيده. (وقيل : يَحفَظهُ حاكمٌ) كمالٍ ضائع. (وقیل: يَبقى 
بحاله) بيد مَن هو بيده لِيَظهَر مُستحقة0" . 


وقال في (الفروع) : فلمُدّعِي كل ب والاحه للثّالث يتمينه ) 
وعلى استعمالهما يَقَتّسِمَانهِ أو يَممَرعَانِ1 

)1( قوله : (فقيلَ: سل مو 
في «الإنصاف» ولم يرجح يا 
ومُقتَضَى ما تدم فين اذْعِي عَينا بيه فقال : ليست لي» ولا عل 
لعن هي» من أنه لم لمع : ااا هتا سام للمُدّعِي ؛ | ؛ إذ لا 
رق بين دعوى الكل ودعؤى الأصفِ. 

(( قال ابن الصلاح''': لو كان يِه عقارٌ يد صرف فيه مُدَّةَ طَوِيلّة بلا 


[۱] انظر: «الفروع» (۰)۲۸۷/۱۱ (الإنصاف) (۱۹۱/۲۹- ۱۹۳). 
[YT]‏ «فتاوی ابن الصلاح) ص .)١۱۹(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
/ جا عيبب يب يبب ا 


ا ماو او ع ا 2 
منازع»› فادعی شخصض انه ملكة فأنكرَمع فاقامَ المدعي بيه يشهدون 


بان زَيدَا أقك لَهُ بهذا العَقار من عِشْرِينَ ستَةء وَسَّهِدَت بان هَذَا العقارَ 
- ا ° 7 0 9 أ شر 1 أ و ی 
كان فى يدٍ رَيدِ المُمَرٌ حال إِقَرَارهِ له به» ثبت بذلك الملك للمُدعى» 
07 7 م أه .0 

وينرّع من يَدِ المدعى عليه . انتهى . 

لو کان فد ان ارک فماتٌ أحذهُما عن بنينَ وبنات» فباع أحدٌ 
الاولادِ تصيبة ونصيت إخوّتهء فَوَقَفَهُ المُشتري» ثي مات البائغ» 
ع £ ن 
فادّعَت أخثة أن تصيبَهًا باق على ملكهاء ما باعّتة» ولا وكلته فى 
- اہ 2 0 7 ا کہ 20 ر 
بيعة » وأقامَ ورثة المُشتري بِيْنَةَ تشهد بملكيّنه لذلك إلى جين وَقَفِهِ؟. 
Ve > 1 5 9‏ ر هقير 
قال الشبكي : إذا غرف أن ذلك عن والِدِ البنت لها ولإخوّتهاء فالقول 
aT 0‏ ا 0 1 

قولها بِيَمِينِها أن تصيبَهًا باق على ملكها حتى تَمَومَ بِيْنَهَ بانتقاله عنها 
١ : 75 2-2 1‏ 

¥ © 


[1] انظر: «ادب القضاء» للغزي ص(۳۸۲)» والتعليق من زيادات (ب). 


باب الدَعَاوَى واليَيّتاتِ 


4 
لس 
-- 
دي 
% 
\ 
١‏ 
5 


(فضل) 
(ومن بيده عبد اذّعى أنه اشترَاُ من ريد 0 وَاذَّعَى القبد أنّ رَيذَا 
أعتَقَهُ) وأقاء کل ين صحححتًا أسبَقَ التصَدْفَينَء إن غلم التَارِيحٌ. 
(أو اذَُعَى شخطص أن زيدا باعَهُ) أي: العبدَ لَه (أو وَهَبَهُ له 
وَاذّْعَى اخد مثله وأا كل( منهُمًا (بتة) ِدَعوَاةٌُ: (صححتا أسبق 
التَصَرُقيْنِء إن عُلِمَ التَارِيحُ)؛ لمُصَااَفَةٍ اصرف الثاني يلك غَيرِهء 


و 


فو جب بطلانه. 

(وإلا) يُعلم التاريح» أو اتفقَ: (تساقطتا)؛ لتَعارْضِهمَاء وعَدَم 
و الا 1 
المر جح 


(وكذا: إن كان العبدٌ بيد نفسه”") نضّاء إلغاء لهذه الي“ 


(1) قوله: (اشترَاةُ من زَيدِ) وعلى المشهور: ويقول : وهو في مِلحه. 

(؟) وقال السَّيحُ تَمَئْ الدّين: الأصوَبُ : أن البيتتتين لم يتعارضًاء فَإنَّهُ مِن 
الممكن أن َع العقدَان» لکن يكونُ بمنزلة ما لو روج وليّان وجهل 
السَابقُ» فإمًا أن يُقَرَعَء أو يُبطل العَقدَانٍ بكم أو بير محكم . 

(۳) قوله: (وكذا إن كان العَبدُ بيد نَفسِهٍ) فادّعى أن رَيدَا أَعتَقَهُ وادّعَى 
آخَرُ شْرَاءَهُ من رَيدٍ. 

(5) قوله: (إِلغَاءَ لهذه اليد) هذا رواية . وعَنه: أنّها يد مُعتَبرَةٌ فلا تَعارْضَ» 
بل الحكم على الخلا في الداخل والحَارِج. جرم بها في «المقنع»» 
وأطلقَهُما في «الفروع) . ۰ 


حاشية بة أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 


ليم بمُستَتدِهاء وهو الذعوق» وله تت٤‏ کن ذه عبد ادع أنه 
اب شتراه من زيب وأَنكرَه ريده فلا ُحکم له بهذ اليد 

(ولو اذْعَيا) أي : اثتانِ (زوجية جي امرأة) فأَنكرَتهُمَاء أو أعَدَهما دون 
الآخَرِء (وأقامَ كل) منهّما (اليتة) بدَعوَاةُ» (ولو كانت) المرأةٌ (بيد 
أحدهمًا) أي: المدعيين: (سَقَطتَا) أي : البيتانِ؛ لتعاضههَا("2, 
وال لا تتفت عي لكين وإن اقوت لأحدهما : لم تقل ؛ لأنها متهّمة . 
وإن كان لأحدهما بشن وحدّه: نحكم له بها. وإن ادّعاها واحد» 

دَكَنْه : قبل إقرائها؛ لأنّها غيه منَهِمَةٍ إِذّن. 

(ولو أقام كل ممّن العينُ بيدَيْهِمَا بيه بِشرَائْها من ريد وهي) 
ای العينٌ (ملكة بكذَاء وَاتَحَدَ تاريخهما) أي : ال (تحالفاء 
وَتَناصَفَاهَا)؛ لأنَّ نة كل مِنهُمَا دَاخِلةٌ في أحدٍ النصفين» حارجة في 
الآحر. 

(ولكلٌ) منهما (أن يَرجِعَ على زيدٍ بنِضف الثمن) الذي دَفَعَهُ لَهُ؛ 
اال يسم له سوّى نصفي المَبيع. 

(و) لکل منهُمَا (أن يىخ ) البيع؛ لتبعّض الصَّفْقَةِ عليه 
(وترجع) من فَسَحّ مِنهُمَاء (بكلّه) أ : اللمن: 

(و) لكل منهُما (أن يأخدّ كُلّها) أي: العينِ كل الثمن» (مع 
فشخ الآخَرِ) البيع في نِصفِه. 


. فبُقرغ بيتهُما» ويحلف مَن وَقَعَت له القرعَة‎ )1١ 


باب الدّعَاوَى والبتاتِ 


(وإن سَبَق تاريخ) بيَة (أحدِهما: فهي) أي : لعي (له)؛ إصگة 
عَفْدِهِ بسبقه» (وللثّاني) على بائِعِهِ (الثّمَنْ) إن كان قَبِضَّهُ منه؛ لشن 

(وإن أطلقتا) أي : تاهما ء (أو) أطلقّت (إِحَدَاهُمَا: تعارَصتا في 
ملك إِذَنْ, لا في شِرَاءِ) لِجَوَاز تَعَذّدِه بخلاف الملّك7©. (فيقبل من 
زَيدٍ) البائئع لَهُْمَاء (دَعوَاهًَا) تفه (بيمين) واجِدَةٍ (لَهُمَا) أنَّ العينَ لم 
تخزج عن مله . 

(وإن اذْعَى اثتانِ ٿمَنَ عينِ بيد ناث کل مِنَهُمَا) ا (إنه 
اشترَاهًا) كلها (منة من سَمَاُ) في دَعوَاُ (فمَن صَدَّقَهُ) مَن العينُ 
يِه ِنهُما: أذ ما اأعاه". (أو) من (أقام) منهما (بئَهَ) يدَعوَاُ: 
(أَحَدَ ما اذَّعَاةُ) ين الشُّمن. 

(وإلا) يِصَدَهُ قَهُ واحِدٌ منهُماء ولا أقاء واحِدٌ منهُمَا بيتة: (خلف) 
اك يتعابينا» NE‏ 


)١١‏ قال في «الإنصاف): وإن اذَّعاهُ البائع إِذْنْ لتَفسِهء قبل إن سَقَطْتاء 
ِيَحلِف يَميئّاء على الصحيح من المذهب!'! 
احا بو اي سس وريه 
صف الثمَن» على روایتی يي القرعَة ة والقسمَة. 
0( ا أو لهُما جميغاء لقَمََانِ. 


.)5١7/؟9( «الإنصاف)‎ ]1١[ 


KE ٣‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 

(وإن أقاما بنتين» وهو مُنكز) دَعوَاهْمَاء (فإن اتَحَدَ تاريخهُما) 
أي : البشتين: تَعارَصَسَاء و(تسَاقطتا) ؛ حدم إمكان e‏ هما 
كو 5 لو ادَعَيا يئا في يَدِ ثالث» O‏ وريد . 200 , 

(وإن اختلف) تاريځهُماء (أو أطلقتا)؛ بان سهد کل مِنَهُمَا أنه 

سْترَاهَا بكذاء ولم تَذْ که تارِيحًا. (أو) لقت (إحدَاهمُما)؛ بأن 
قالت : اشتراکا منه بكذّاء فقط» وأوتَت حى : (عُمل بهمَا) أي : 
البتتين؛ لأنَّ الظاهر أَنَهُمَا ء عَقدَانِ سْهِدَ بها يَيمَانِء في عَين وَاحِدَةٍ 
على مُشتر واحدٍ»ء وعقّدُ الشّرَاءٍِ فيه دَلِيل على اعتِرَافٍ المشتري للبائع 
بالملّك» ومن الجائز أن يَكونَ اشترَاة من الأول ث4 تعمل عنة تيع أو 
هبة إلى الثاني» ثم اسْترَاة من الثاني فلا تَعَارْض» وَيَلرَمُهُ الثّمَئَانِ 
المُدَّعَى بهمًا. 

(وإن) كائت عَينٌ بِيِدِ إنسانِ» فَادّعَامًا اثنان» ف(قَال أَحَدُّهُمَا : 
عَصَببيها. و ) قال (الْآخَرْ: مَلكنيهاء أو: أَقَرَ لي بهاء وأقامًا بيسين) 
أي : أقام كل منهُما ينه بدَعوّاه : (فهي للمَغصُوب منة)؛ لأَنَّ مع بتي 
ريا عِلَم ؛ ATONE EY‏ لا إِنّما تشهد بِتَصَدُفه 
فيهاء فلا تعارضټًا . (ولا يَغْرَمُ) المُدَّعَى عليه (للآخَرِ) الذي اذى أنه 
مک الع أو َه له بهاء (شينًا)؛ لعدّم مُعمَضِيهِ؛ إِذْ بُطلانُ التّمِيكِ 
أو الإقرار لِنْوتٍ ملك العَيرِ عير فِغله لا يُوحِبُ عِوَضَاء بخلاف التيع» 


)١(‏ أي: تَعارَضْمَاء وحلف لهما يُميتين. 


باب الدَّعَاوَى والبَيّتاتِ 
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فإنّه يُوجِبُ رد لمن لاه أده بغير حَقّ. ون قال كل مِن 
المدّعيئن: غَصَبَنبهاء وأقاما يتنكئن: فکما لو اذى كل مهما أنه 
اسْتَرَاهًا منهُ على ما سَبَقَ. 

(وإن اذَّعَى) رَبُ دار على آحَرَء (أَنّه آجَرَهُ الببتَ) أي : بيا مُعينا 
من الدارء بِعَشْرَةقٍ فقال المستأجر: بل أجَرتَني (كل الذار) 
بالعشرَة» (وأقاما بنتین ) شهدت 1 منهما ا بدعواة : 
e‏ أي : لا يَقَتَسِمَانٍ بقيّةَ مَنمَعَة الدار. 

قُلتُ: والظاهِئ أنَّ القَولَ قول المؤجر بيمينه؛ لاله نكر إجارة 
eT‏ 


e © 
ر‎ 


ا ١‏ طم 2 و TT‏ ر N‏ 3 - ھل 

ومن أحَذ من اثتّين ثوبين» احدهما بعَشْرَةٍ» والآخر بعشرين» ثمٌ لم 
5 5 4 4 4 1 3 5 وا ع ر ع > 
يدر ايُهُمَا ثوب هذا من ثوب هذاء او اذعی كل منهما الاجوّد أنه له 
1 : 37 7 5 ا ٠‏ قر e ٤‏ 
فقال أحمَدٌ فى روايّة ابن مَنصُور: يقرع يَبنَهُمَاء فَايّهُمَا أصابتة القرعَة 
Ca Tor, < 011 O E‏ 2 
حلف واخذ الثوب الجيّد» وَالاخَرُ للاخرء ان انلها تنازعا عيثا بيد 


(۱) ات ا على لیت 
(۲) قيل: تُقَدّمُ نة المستأجر للرَيادَة. وقيل: يتعَارَصَانِ» ولا قسمَة هُتا. 
أطلقَهُما في «الفروع»» وقدّمَ الثاني في «المغني»)» و«الشرح»»› 
وغيرهما. 
2 


لل 


(بابٌ في تعاض البَينتين) 


اور :الال بن حل جتان : تَعارَضّت البَيَْتَانِء إذا تَعَابَلتَا 
يقث كل مهما ما تفه الأحرى» فلا يُمكنُ العمل بواحدة 
ام قاتا وعارض ريد راء إذا أنه بول ما ناه به. 
(وقن قالَ) من ذَكر أو أَنتى : (متى قُيلْتُء فأنت حر لم قبل 
دَعوّى فِنَّهِ) بعد مَوتِ سيد (قَْلَهُ) أي : أنه مات تيلا (إلا بة)؛ 
أنه لافٌ الأصل. 
(وتقدُ) ينه قن به هه (على ية وارث) باه مات عن أيه 
د مع الأوَى زيادة عِلْمِ» فإن لم تكن ية ين تَحليفُ وارثِ على 
(و) إن قال سد بين فأكثر: (إن مت في المحم فام حرٌ. 
و) إن مب (في صَفَرِء فغاِم حرٌ) ' م مات» (وآقام كلّ) ن سال 
وغانم (بتة بمُوجب عتقه : تساقطتا)؛ لأنَّ كلا مهما تََفِي ما تنه 


(0 وى (المقنع): قد مت بيه ة سالم» وجرّمَ به ابن المُنَجَا في «شرحه»»› 
و«الهداية»» و«المُذهب») ) وغيرْهُم. 
والوّجةُ الثاني : يتعارَضَانٍ ويَسفُطَانِ» وتِبقّى العبدَانِ على الرق . وجرّم 
به في «الوجيز»» وهو ظاهِرٌ ما قطعَ به في (الفروع)» وقدّمَه في 
«المحرر) . 
وفيه رواية: يُقرَحٌ بيتهما. 


الأخرى , (ورقا)؛ لجَوَازٍ مويه في غير الحرم وصَفَرِ؛ لما سبق. (كما 
لو لَم قم بيتة) لوَاجِدٍ مِنَهُمَاء (وجُهلَ وَقَثّْهُ) أي: وَقتّ مَوتِهء فيرِفَانِ؛ 
ا 

(وإن عُلِمَ وئه في أحَدِهِما) أي : الشّهِرَيْنَء وجهل أو الحرم أو 
صَفر: (أقرعً) بين العبدَيْنء فمن حرجت له القرعَةُ عَتَقَّه ورف 


ص 
٠‏ و 


الاحه. 

(و) إن قالَ: (إن مٿ في مَرَضِي هذاء فسالِمٌ ځڙ٬‏ وإن بَرِنْتُ) 
من (فغانم) حك ” نم مات (وأقاما بینتین) أي ومين 
عتقه : (تساقطتا) ا تاهما › (ورقا)؛ تفي 0 فن. اله 
شهدت به م حكاة في (المقنع) عن الأصحاب» قال : 
والقياث : أن يَعتِقٌ أخدذهُما بالقرعة“ . 


)١(‏ قال في «الكافي»: وقِياسٌ المذمّب: أن يقرع بَيَهُمَاء ويَعتِقَ أَحَدُهُما؛ 
لأنّا عمتا خريّةَ أَحَدِهِما لا بعينه. 
قال في «الإنصاف»: وهو رواية عن أحمَدَء اختارّةُ المصتف 
والشَّارِحُ» وهو الصَوابُ» وهو ظاهد ما قَدَّمَهُ في الف 

(۲) قوله: (والقياس. ل لا يَظهه ا بَينَ ما إذا تساقَطت 
البيتتانِ» وما إذا لم يكن هُناكٌ , ال 
وهي التي بججنبها. (م خ)1 '. 


.)٠٠۷ /۷( «حاشية الخلوتي)‎ ]١[ 


ره حاشية أبا بطين على شرح فنتهى الإرادةات 

ورَيّف في «الشرح) ما نَقَلَهُ عن الأصحاب» إذ لا يلو مِن أن 
4 مات في المَرَض 0 برئ منة. قال في «الإنصاف): وهو 
الصّوَابُ» وهو ظاهد ما قدمَه في ارو 

(وإن ججهِلَ مِم مات؟ ولا يَيةَ: أقرعَ) يتما فيعيقُ من 
رجت له القْرعَةُ؛ لائہ لا یلو ا أن یکون بَرع» أو لم يثرأء فیعیق 
أَحَدُمُما على كل حال. 

(وكذا: إن تی 0 5 «في))؛ يان قال: إن مت سن 
مَرَضِي هذا فسَالِم ححدٌء وإن بَرِنْت منةٌ فغانِم» (في التَعَارُض) إذا أقاَ 
کل مِنَهُمَا بين بمُوجب عِتْقِه واد وَمِقَيَانِ في لق ؛ لاحتِمالٍ 
موه في المَرَض بحادِثِ» كلشع. 

(وأما في) صُورَةٍ (الجهل) وعَدَم البينة: (فيعيق سالم)؛ لاد 
الأصلّ دَوَامُ المرَض» وعَدَمُ البوء . 


)١١‏ قوله: (أقرع بيتهما) على الصحيح من المذكب. قاله في 
«الإنصاف»» قال: وقيل: يَعتِقُ سالم. وقيل: يَعتِق 

(۲) قوله: (وكذا إِنْ اتی بِمَنْ) قال في (الكافي) : ب يي هدو 
كالتي قَبلّها. قال في «الإنصاف»: والحكم فيها كالتي قَبلَها 


جماهير الأصححاب!'؟ , 
(5) وقيلٌ: برقَهِمَا؛ لاحتمالٍ مُوتِه في المرض بحادثِ. وقدَّمَه في 
«المحرر) و«الرعايتين) . 


.)۲۰۹/۲۹( «الإنصاف)‎ ]1١[ 


(وإنْ سَهِدَ على مَيِتٍ بين نه آنه وَصى بتي سالم ؛ e‏ 

نة (أخرى أله وَضَى بتي غابم. وکل واحدٍ) من سالم وغانم» (ثُلْتُ 
9 أي: المُوصِيء (ولم تجز الورئة) عِنْقَهُمَا: (عَتَقَ أَحَدَهُمَا 
بقرعَة)؛ لوت لوصئة پوش کل نها والإعتاق بعدَ 6 
كالإعتاق في مرّض المَوتِ» وقد نبت الإقرَاعٌ بيتهُما فيه؛ لحديث 
عراب د فن العاف عا الرت لاا المع 
فيهماء فإن أجارٌ ال الوصيتین» عََقَا؛ لان الحق لهم» كما لو 
أَعَقُوهُمَا بعد موته. 

(ولو كانت َة غانم وارثة فاسقة") ولم اي الأجتركدً : : (عَتَقَ 


5 بالقرعَة؛ إذ 00 الحادث. قدَّمَه في «المغني». 
قيل: يَعتِقٌ سالم. وق 
a 00‏ ارب mae‏ 
قال في e‏ وهو بَعيلٌ على المذهّب. 
6 وإن شهدت ب ينه غانم أ ربجع عن تت سالم» عَتَقَ غانم وحدَهُ سواءٌ 
کات وارنّة أو لم تكن. قال في «الإنصاف): لا أعلم فيه خلاقًا . 
(۳) قوله: (ولو كانت بين غانم.. إلخ) شيا 7 ل (وخبر وارثة 
عادلة كفاسِقَة)» فما وجه اليد هنا؟. 
وقد بُقال: هذا في الشَّهادَة وذاك في الحبرء وقَوْقٌ بينَ الخَبر 


[۱] تقدم تخريجه (ص507١).‏ 


ج آبا ا بین على شرح منتهى رادت 


ا 0 ل هة غنم الفابقة لا مارشهاء (وتيق غاب 
بر6ة")؛ بأن ثكتب برقع : يَعتِقُ. وبأخرى: لا يعتق» وتُدرَج کل 
ينهما ادق ين شمع أو يلين بخيث لا عير إحدَاهُما ين الأخرى» 
وال لکن لم حر أخرج ببذقة على هذا وبندقة ةَ على هذاء فإن 
حرجت لِغَان ُقعَةٌ العتق» عَتَقَ» واا قلا؛ لان البة الوارئّة مُقِءةٌ 
بالوصكة بعشتي غانم وا 
(وإن كانت) النة الوَارِنّة (عادلة وكَذَبَتَ) البيتة (الأجتبيّة َيه : 


اهادي لأنَّ الشَّهادَةَ يُحتاط لهاء ومع ذَلِكُء فلو تعارض حبر 
الفاسقّة» وسَّهادَةٌ الأجتبئة العادلّة» دمت شهادةٌ e‏ € 

)١(‏ قوله: (عتَق سالمٌ بلا قُرعةٍ عَةِ) ؛ لان َة ية غانم الفاسِفَة لا تُعا رض بنك 
العادِلَة» ويَعتِقُ غانع بِقْرعَةِ؛ لإقرار الورَئّة بالوصيّة بعتقه أيضَاء فاقتضَّى 
ذلك القعَةَ ِينَ العبدّين» لکن لکا كانت بي د سالج عادِلَة عَمَقَ أُولا؛ 
لعَدَم التعاژض . وأعتقتا غانمًا بحُروج القرعة له ٠‏ 

(۲) قوله: ( ويَعتقٌ غانم.. إلخ) مُقَكَص مُقَضّى الظاهر: ُن كَل سَهَادَةٌ البِِئةٍ 
الوارِنّة؛ ولو فَاسِقَة مَنِلّة الإجارّة» وأنّهِ يَعتِقُ غانِمم بمجددٍ شهادتهاء 

ونه لا يتوقفٌ على فُرعَة» فعاود المسألة كا 0 

لكن ما د كر ذ في المتن هو المذهَبُ› ولم يذ كر في «الإنصاف» ما 

بححثةه الخلوتيٌ عن اج 


[1] «حاشية الخلوتي) (۷/ .)۲٠۹‏ والتعليق ليس في (أ). 
[۲] (حاشية الخلوتي» .)۲٠۰۹/۷(‏ 


باب ' في تعاض تين 


عمل بشَهادَتها)؛ لعَدَالتهاء (ولعًا ١‏ تكذييها/ الأجتبية 
الحكم) فِيَعتِقُ غانِم بلا قرعَة؛ لإقرار الوَرثَةِ أنه لم 8 يرا و ويَقِف 
عت سالم على القَرعَة 

(ولو کاتت) البثنة الوارتة (فاسقة 5 وكذَّبَت) العادِلَةَ الأجنبكةً جنبكة» (أو 
شهدت برْجوعِه عن عتقي سالم: عنقا ) أمّا سالج ؛ لال ل ت 
عتق غانم » وأا عانم ؛ فلؤقرار الور بعتقه وَحدّهء ولان شهادَتَها 
بالبجوع عن عتقٍ سالم له َتضَمِّنُ الإقرَارَ بالوصيّة بعتت غانم وَحدّه كما 
لو كَذَّبَتِ الأخرى. 

(ولو شَّهِدَت) الوَارِنَةَ (برجُوعِه 4) عن عِتتي سالِم (ولا فشق) بهاء 


ا 
سقة 


)١(‏ قوله: (عَتَقَا) مُقتصّى قياس ما أَسلَمَهُ من عِتقٍ الثاني بقُرعَة: أنه يتتوقّفُ 
عِتَقُ غانم هتا على القرعَةٍ 
وقد يُوْحَذُ من كلام المصنّفٍ القرق بَيتهُما بالًكذٍيب» أو الشَّهادَة 
وو ٠‏ 1 > ا ۰‘ 1 1 ١‏ 
0 عو لي 5" 
ارش ب بيْنته) وأمًا ون قارا بعتقه دون 3 الآ گا 
بال حو كن الرض بون سام إن يتضصمن ال قرار ا 
وحدّة» فهو كما لو كانت E‏ 


لى 


[] «حاشية الخلوتي» .)5١١/17(‏ 


rrr‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
(ولا تكذِيبَ) منها َة سالم: (كتق غَانِمٌ) وَحدّه؛ لنوت الرجوع 
ا ية عادِلَةٍ بلا تُهِمَةِ؛ لأنّها لا تَجْر إلى تفسها بشهادتها 
نفغاء ولا تدقع عنها صََرَرًا. وما جؤها ولاءَ غانم» فيعادلةُ إسقَاط 
ولاو سالم» غلى أن الولاء إنما هو توت سنب الإرثء ومِثلة لاه 
الشهادة 35 كما كنت الست بالشهادة) وإن کان ااال يو أن 
رث المشهُود له به 7 شهادة الإنسانٍ لأخيه بالمَالِ» وإن جار أن 


(ولو كانَ في هذه الصّورَة)- وهي: ما إذا كانت الوارثّة العادلة 
شهدت بر جوءعِه عن عتق سالم- (غانِ) أي: قِبِمَتهُ ( سدس ماله: 
عَتقا) أي 0 وغانم» (ولم تقل شهادَتها) بججوعه عن عِتتي سالم ؛ 
ذا م بدفع الشدس الآحَر ها 

(وحَبَر وارِثَةٍ عادِلَةِ ك)شهادة وارثة (فاسقة)؛ لاه إقرا» 


)١١‏ قوله: (ولا تكذيب).؛ فلو كَذَّيَت والحالة فده العامة أن الحكمَ 
كما إذا لم يكن تكذيث ولا شهادةٌ بالإمجوع» وذلك لِنتَاقُضِهاء ذإنَّ 
شهادتها بالؤمجوع تُصديقٌ لأصل الوصية» وتكذِيئها مُنَاقِصٌ له فيعيق 
غانم بلا فَرعَة» وسالمٌ بها. انتهى . (عثمان)'. 

(۲) كإقرار الفاسقة» وشهادَتِها"'. 


.)7141/0( التعليق ليس في (أً) . وانظر: «حاشية عثمان»‎ ]١[ 
.05 التعليق ليس في‎ ][ 


E 


اب في تعاض التي i SSP ES‏ 

ENE 

(وإن تهات ا يي سال في وض و شوت ا أعوى 
بعتقي غانم فيه تق السّابقَ) مِنَهُمَا تارِيحًا؛ لما تقَدم أن تبه 
المريض المْتَجرَةَ بدا منها الأول فالأوّل . (فإن ججهل) قاری بان 
أطلقّت ا أو | احذاهما : (فأحَدُهُما) : يعت (بقرعة) كه اوا 
تاریځهما؛ DE‏ کر مَعَاء فيرع بَينَهُما؛ 
لحدیثِ عِمرَانَ بن محصين'» أو يون أَعمِىَ أحدَهُما قبل الآخَرِ 
وأشكلّ فِيُخْرَجٌ ا كنظائره . 

(وکذا: لو كانت بَيْنَة ئة أحدِهما) أي : العبدَيْن (وارتة) ولم 5 
الأجنبكة ذه افتعيق ن إن غلم التاريخ. وإن لم بعلم السَابقٌ» عَتَقَ 
E‏ 

(فإنْ سَبقَت) الي (الأجتيية جتَيبةُ) تاريضًا؛ بأن قالّت: أَعمَقَ سالِمًا في 
او يوم من المُحرم» و غَانِمًا في انيه» (فَكَذَيتهَا الوارثة)؛ بأن 
El‏ في أَوَّلٍ الحرم إلا غانِمًاء عَتَقَ العَبِدَانٍ. أَمّا سام ؛ 


() وبر وارثّة عالق أي: فيما تقولة- حبرا لا سْهَادَة- كالفَاسِفَة فى 
جميع ما تقدم؛ لال حَبِرَهَا ا الفاسقة وشهادتها. 
ال في اع : والرارةة العادلة فيما تنو ا عدم 


[۱] تقدم تخريجه (155/10). 


دة البثنة نة العا ِل أنه الصَابقٌ» وأمّا عانم فلإقرَار الورئة أنه المُستَحقٌ 


د و حده سبق عتقه . 
(أو سَبقت) البخنة (الوارتة) اة الأجنبكة > (وهي) ای الوارثة 
(فاسقة : : عَتَقَا("2) أمّا غانم ؛ فَلِشَّهادَةٍ البيَةٍ العادلة بسجق عتقه . وأمًا 


> عسي 


سالچ ؛ فلإقرار الورَثة انه المُستّحقٌ للعتق وَحذه. 
(وإن جُهل أسبَقَهُما”") أي: العبدَيْن عِتَْاءِ بأن اتَمَقَت البيئتَانٍ 
على أنه أعتقَّ العَبِدَيْنِء وأنّهُمَا لا يَعلَمَانٍِ أَسبَقَهُمَا عِثْمَا: (عَتَقَ واجدٌ) 


)١١‏ قوله : (أو سَبَقَت الوَارِئَة وهي فاسِقَة) بان قالت الوَارتَةٌ الفاسِمَة ة: أُعبّقّ 
سالا قَبلغانِم . وشَّهِدَت البيتة العادِلة أن أعتق غانمًا قبل سالم (عَتَقَا) : 
ما عِحنُ غانم ؛ فيشهاةة الب العا ا 
عق سالم؛ فلإقرار ِالوّرثَةِأنّه هو المستجق للت دُونَ غانم . (شرحه) ٠‏ 

6 قوله : (عَتَقَا) مُقتضى التي El‏ من شهدت بسَبِقِهِ 
الفاسِفَةٌ يعي بفْرعَةٍ. (م خ)1"' 

(۲) قوله: (وإِنْ جهل أسبقهما) ينبني أن يحمل على ما يغاي قله الشابق: 
«فإنُ مجهل» في الأصوير؛ حتّى لا 58 مُكرّراء وهو: أن يُحمَل 
الأول على ما إذا كانت ابئان اجه جتبیتین» ومُنا على ما إذا كانت 
إِحَدَاهُمَا وار ". 


[] «معونة أولي النهى» .)۳۹١/١١(‏ والتعليق ليس في (أ). 
[؟] (خاشية الخلوتي) (۲۱۲/۷» .)۲٠۳‏ والتعليق ليس في (أ). 
[] التعليق ليس في (أ). 


مِنهُمَا e‏ كما ري بلفظٍ واحِدٍ. 

(وإن قالّت) الب (الوارة: ما أَعتَقَ إلا غانمًا)؛ طَعْنَا في ية 
سالم : (عَمَقّ) غانغ (كله)؛ لإقرار الورَةٍ بعتقِهٍ. (وحكم سالم) إِذَنْ : 
(كخكبه لولم َطقن) الوارة (في بيه في أنه عي إن تقدّة) تاریخ 
(عتقهء أو حرجت له القرعة)؛ لِعَدَم بول طن لوَارنِّ في الأجتبئة ؛ 
لنَّ الأجنبية منبئةٌ والوارتة نافية» والمُثبت مُقَدَمٌ على الثّافي . 

(وإن كانت) اليه (الوارثة فاسقةً» ولم تطعن في بية سالم: 
عَقَقَ) سالمٌ (كله)؛ لشهادة البيّنة العادلة بعتقه» ولا معارضٌ لها. 
يا 0 > فْمَعَ سَبْقِ) تاريخ (عِتقِهِ أو) مع (خروج القرعَةٍ 

: عق كلهُ) ؛ لإقرار الوارئة أنه المُستَحِقٌ للعتتي دُونَ غيره. (ومَعَ 
تأخره) أي : عتتي غانم؛ (أو خروجها) أي : القَرعَةٍ 0 لم يَعتق 
منه) أي : غنم ( شَيءٌ)؛ 5 بټنته لو كانت عادلةٌ لم يعتق منهُ إِذْنْ 
سي او ا كانت ف 

(وإن کذټت) الواركة را سالم) الأجنبكةً: (عتقا)؛ لأنَّ 
سالمًا مشوُودٌ بعتقهء وغانمًا ممه له بأنّه لا يستحق العتقّ سِوّاه. 

(وتَدبِيرُ) رَقِقِ (مع تنجيز) عتتٍ أخَرَ برض المَوتٍ المَحوفٍ: 
(كآخر تَنجِيرَيْن مَعَ أسبقِهمًا)؛ لان التَّدبيرَ تَعلِيقُ العتتي بالمَوتِ» 
فوب تَأَخْوَهُ عن المُتَجز في الحياة. 


)١١‏ (وإن كَذَبَت)؛ أي بيه غانم الوارئة ا 


[1] انظر: «حاشية الخلوتي» .)۲٠۱۳/۷(‏ 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإرادات 
(فصل) 
(ومّن مات عن ابتَيْنِء مُسلم وكافرٍ, ادق کل) من الابتين 
(أنه) أي : أبَاكُ» ( مات على دينهء فإن غرف أضْلَُ) من إسلام أو كفر: 
(قْبِلَ قول مُدّعِيه"2)؛ لأنَّ الأصلّ بَقَاوٌ هُ على ما كان عليه من الدّين. 
(وإلا) يُعرف 2 دينه : (فَمِيرَاثه للكافر, إن اعرف المُسِلمُ 
أو أو ثبتت) أله له (بييةِ)؛ لان المُسِلِمَ لا يِه ولَدّه على 
الكفر في دار ت بکفر أبيه فيمًا ادن وَادْعَائه 
إسلاقه فجعلَ أصلّ ديه الكفى والأصل باز 
(وإلا) , يعترف المُسلم باه نه ولا ثبت بښة : (ف )یرال 
(بَيِتَهُمَا) ؛ لاستوائهما في اليَدِ والتعوى: ا و داعي ينا 0 
(وإن جهِلَ أصل دِينهء وأقامَ كل) مِنهُما (بينةَ بدَعوَاهُ: تَساقَطتَا) 
وتتاصَفًا ارک كما لو لم تكن ينه 
(وإن 8 - عرف مُسلمًاء و) قالت ينه نة (أخرى : عرف 
كافرًا» ولم تَوَّرّحَا) أي : البيتنانِ» مَعرِفَتَهُمَا له بالدين الود 
(وجهل أصل دينه : فميراثه للمُسلم")؛ لإمكان العمل بالبيّنتين؛ إذ 


(۱) على قوله: (قبلَ قول مُدّعِيه) قال في «الكافي): يوبن 

(۲) قوله ا للمُسلِم) قال في «(الإنصاف) ا . وذکر 
ن اختارة» م قال: وعَنهُ: يتعارسان وهذا المذهَبٌُ على ما 
ار 


باب تعاخض | 
في تعازض البيتين / er‏ 


$\ 
ما‎ 
N 
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الإسلام يَطرَأ على الكفرء وعَكشة جلاف الظاهر؛ لان المُرتد لا يُمَهِ 
على ردته. 

(وقَدَم) لبه (الناقِلهُ إذا غرف أصل ديه فِيهِنّ)؛ لأنَّ م 
عِلمًا لم ا ا E‏ تدم في تظائره . 

(ولو شهدّت) نة (أنّه مات ناطقًا بكلمَة الإسلام. و) شهدت 
ية (أخرى أنه مات ناطلًابكَلِمَةٍ الكفر: َسَاقَطْتَا) سواء (عُرف أصل 
OT‏ تشقا وها رواج نه عر ماع وقوه اناما 

(وكذا): أي: : کمن حف ابتین» مسلا وكافراء فادّعَى ل" 
مات على دینه» يما تقدّم تَفصِيلّه» (إن خلَفَ أَبَوَْنِ كافرئين, وبين 

مین أو) حلت (أخا ورَوجة مُسلمين» وابتا كافرًا)؛ لان 
َوْلاءٍ مَعَ تُيُوتٍ دَعوَاهُم وَرَنَةٌ لا قَوْقَ بِينَ دَعوَاهُم ودعوّى الابن. 

قال شارح «المحوّر): وفيه َظر؛ لأنّهُم قالوا فيما تقدّم: إِنَّ 
المُسلم إن كان معترفا باح الكافر» حكم به به للکافر» فلو اعتَرَفُت 


(۱) وقيل : العول: فقول الابَوينِ) كما لو عُرف أصل دينه. قال الموفقٌ 
والشارح: هذا ظاهز المذهب. 
والذي قدّمّهِ فى «المحرر) و«الفروع) وغيرهما: أن حكمَھُم كخكمو 
الابن المُسلِم والابن الكافر» على ما تقدّمَ من التُفصيل والخلافٍ. 
وعلى قول الخِرَقِيٌ: قول الابن في الصُورَة الأخيرة» وجرَمَ به في 
«الوجيز) 


حاشية با بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 


ا ولأ اسان يكو لكان ا للميّتِء لم يُحكم له به؛ لان 
الکافہ لا به و علي يكاح المُسلمةء فبِقَاوُمُما على التكاح يدل على 
إسلامه» فوب أن لا ٹحکم به ورم هله الصّورَة. 

قال في «المستوعب»: وعلى کل حال : فل وك وُيصَلى 
عليه ويُدفْنُ في مقابر المسلمين. 

وفي «الفروع): ويُصلَى عليه؛ تَعلِيبًا له مع الاشتباه. قال القاضي : 
ويُدفَنُ مَعَنًا. وقال ابن عقيل: وَحَدَهُ. 

(ومتى نَصَّفْنَا المَال) المُكَلّفَ المُختلف في دينه في المثال 
افاي : (َيضفة للأبوين على ثَلانَةِ), لدم َل وباقيه للأب» وللابتين 

0 : ف(نِصفة للرّوجَةٍ ة والأخ على 
أرعة) ر e‏ لأ . 

(ومن) اس > و(اذَعَى تَقَدَمَ 000 011 رنه اسيم 
أو ) اذى تَمَدُمَ | إسلامه (على قسم تَركته) أي» قَريبه يه المسلم : (قبل) 
ذلك مِنه (بِبَيَّةِ) تشهد له (أو تصديق وارث) مَعَهُ لدَعوَاُ إلا فلا؛ 
لان الأصلّ بقاوٌه على کفره» او 0 أخيه المُسِلِم يقوينة 4 ا 
منکڙ. 


(وإن قال) مَن کان كافًِا: (أسلمتٌ في مُحَرم» ومات) مُوَرُئِي 


(في ضفر وقال الوّارٹ) عَيره: (مات) مُوَرٌثْنا (قبل مُحَرّم : : وَرِثْ)؛ 
لانَقَاقِهِمَا على الإسلام في المُحَدّم؛ واختلافهمًا في المَوتِ» هل كان 
َبلَهُ أو بَعدّه ا قا حياة الأب: فالقول قول مدعي تأخر 
الوت 

(ولو حف ځه ابا حرا وابتا كان قِنّاء فادّعَى) الذي كان ق 
(أنه تق وأَبُوهُ حي ولا َة له) بدعواة : (صدقَ أخوة في عدم 
ذلك) أي: العتق قبل موت أبيه؛ لان الأصلّ بَقَاءُ الاق . 

(وإن تَبَتَ عِتقُهُ برَمَصَانَء فقال الحرٌ: مات أبي في شَّعبَانَ» وقال 
العَتِيقٌّ: بل بِشَّوَالٍ: صُدَّقَ العتيق)؛ لان الأصلّ بقَاءُ حَيَاة الأب :5 
سُوَّالٍ . 

وقد ينه الحُرٌ مع التعارْض)؛ بأن اقام العتِيقٌ َة أله ماك 
سوال » وأقامَ الحو بن أنه مات بِشَعبَانَ؛ لان مع ية الح زيادة عِلْم. 

(وإن شَهِدَ اثتانٍ على اثتين بقث فشَهدَا) أي: المَشهُود عليهما 
(على لأوَلَين) الشَّاهِدَيْن عليهما أَوَلاء (به) أي: القتل» (فصَدَّقَ 
الوَلُ) أي: مُسبَحِقٌ الدَّم» الشَاهِدَيْن (الأَولين فقط) أي: دون 
المشهودٍ عليهما ألا (ځکم) 1 ربهمَا) أي : بالشاهديّن الأولين؛ 
لُجحانهما بتَصِدِيقٍ المَسْهُودٍ له 


- حاشية با بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
حر ي 
[ (وإلا)؛ بأن صَدَّقَ الجميع» أو الآحَرَيْنء أو كذبَ الجميع» أو 
الأَوَلَين مَقَط: (فلا شىء) لَهُ؛ لشقّوط شهادة المَسْهُودٍ عليهما؛ 
لاتهامهما بالدفع عن أَنفسِهمَا بذلك. وتصديق الول لهما غير مُعتبر. 
کا وان الجَميعَ ؛ ان قال: قتلوه كلهم ؛ لان كلا من البشنتين 
دقُع عن نفسها القتلّ بالشهادة» فلا تقبل. وكذا: لو كذّب الجميع؛ 
لاله تضبية کو لا نة له. 
(وإن شهدت) نة (بتلف ثوب, وقالت: قِيمَنُهُ عشرون. و 
شهدت (أخرى) 0 قِيمَتَه ˆ (ثلاثون : 2 بت الأقل” وهو العشرون؛ 
لاثفاقهما عليه» دون الزائد» ي فيه . 
(وكذًا: لو كان بكل قِيمَةٍ شاهدٌ) واحدٌء فيتبْتُ الأقل؛ لما 


تقدّه0" . 


8 
in 


)۱( قوله : (ثبت لأقر) وقيل : يَلرَمْهُ هُ نَلاثُونَ . قال في «الإنصاف) : وقالة 
ا ني ر عن کوج حِصّة مَولِيّهِ .. إلخ. 
والعمَل ببِيَْةِ الرَائْدِ في قِيمَةِ المتلّفٍ: قول أبي حَنيفَة. 

() وله أن يَحَلِفَ مع الشَّاحِدِ الآحَر بالعَشَرَة الرَائِدَةِ على العَشَرة ٠"‏ كما 
NENE a)‏ 
الواجكٍ. (إقناع) وقاله الشارح قَبِلَهُ1'. 


[5] فى (أ): «على الرَائِدَةِ العشرة». 
[۲] سفطت: «إقناع وقاله الشارحٌ قبلهُ) من .)١(‏ 


ا س ر ا 
(و) العَينُ (القائِمَة كعين ليتيم بريد الوَصِي بيعهاء أو) بريد 
(إجارَتهاء إن اختّلفا في قيمتها) عند إرادة بيعهاء (أو) اخمَلفا في 
(أجر مفلها) عند إرادةٍ إجارتها: (أَخِذَ) أي: عُمِلَ (بمن يُصَدُقها 
الحسٌ ) من البينتين› (فإن احتَمّل) ما شهدت ه: (أَخدَ نة الأكتر. 
كما لو شهدت ٠‏ ب نة َه أنه اجر حصّة 1 حصة موليه) أ محجوره) (بأجرة 
مثلهاء و ) شهدت (يينة) أحرى أنه آجرهَا (بيصفها) أي: ص أجرة 
مئلها: فيَوْحَدٌ يمن يُصَدَّفُها الجسش. فإن احتمَلٌ: فة الأكثر2"©. 


]١1 كما لؤ شهدث) هذا کلام ا ع تق الديا.‎ (١ : قوله‎ 1١ 

(۲( ا العَين قائمة» قدّمَت 
ريد الوصية بة GER‏ ا 
قال: وكذا قال الشيح نه قي الدّين: لو شهدت بيتة أنه آجَرَ جصة 
مَوَلِيّه 5 ال 
وقال العُرّيّ: ون سهد عدَلانِ أن وَرْنَ الذّمَب الذي أَتلَمَهُ دِيتاڙ» 


ا ر r TT‏ 3 - 
نهد عَدَلان أن وزنة تضق دار ت الاک 
9# 5 


[17] التعليق ليس في (أ). 
[۲] (معونة أولي النهى) (۳۹/۱۱). 


كتَابُ الشهاداتِ 


((كتَابُ الشهادات) 


(واجِدُها شَهادَة) مُشْتَقَةٌ من المُشَامَدَةِ؛ لإحبار الشاهدٍ عمًا 
شَامَدَه. يقال: سهد الشَّيءَء إذا رآهُ. ومن تم قِيلَ لمَخضّر النّاس : 
مَشْهَدٌ؛ لأنّهم يَرَونَ فيه ما يَحصُرُونَه. 

5 تعالى : فمن شبد سد ینک اذ E‏ [البقرة: )]١88‏ 
أي : عَلِمَهُ بروبَة هلاله» أو إخجَار من رَآهُ ونّحوه. 

وأجمعُوا على قَبِولٍ الشَّهادَةٍ في المجملَةِ؛ لِقَولِهِ تعالى: 
واستشېدوا شين من لڪ الاي [البقرة: ۲۸۲]» وقوله 
بو وشم دوا دوی عَدَلٍ منک رالطدف: ۲]» وقوله: م وَآسْهِدُكا إا 
5 يعر # [البقرة: ۲۸۲]» ولحديث: «شاهداك أو يَمِينُهُ) . وتقد ٠‏ 
وغيره. ولِذَّعَاءٍ الحاجة إليها؛ لحْصول التَّجَاححدِ. قال سريخ: القَصَاءُ 
جمد فَنَحْهِ عنك بغودين» يعني: الشاهدين» وإِنّما الحَصِمُ دا 
والشَهُودُ سِْفَاءٌ فأفرغ الشَمَاءَ على الذَاءٍ. 

(وهي) الشهادة ج شرعية) ؛ لما تقدم (تظهز الحَقّ) 
لدعي بە» أي: ثُبينْهُ؛ ولهذا سمت بينة» (ولا توجية“) أي : 
)١(‏ قوله: (ولا توجبه) بل القاضي رج 

وفي «الاختيارات) : الشُهادَةٌ س فيفك كرحت الس 


[۱] تقدم تخريجه (ص16١).‏ 


rej‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
الحق» بل الحاكم يُلزِمُ به بشرطه. 

(فهي) أي: الشَّهِادَةٌ بمَعتى الأدَاءِ: (الإخبَار بما عَلمه) السَامِدُ 
فک ا و 

(تحمل) الشَهادَةِ على (المَشْهُودٍ به في غير حَق قن الله ۾ تعالى) مالا 
كان حَقٌّ ن الادَمِي ) كالبيع والقرض والعَْضْبِ) أو غْيرَةُ كحدٌ قَذْفٍ : 
(قرض كَفَايةِ) إذا قام به مَْ يكفي» سَقَط عن غُيره“. فان لم يُوحَد 
لام ن كفي ؛ تكن عليه» ولو عبداء وأ لسیده خله؟ لقو تعالى : 
وا 2 اشير إا ما ر [البقرة: ۲۸۲]» قال ابن عباس » 
وقتادة والبيغ: المرادُ به التَحمُلُ للشهادةٍ وإثبائها عِندَ الحاكم. 
ولِدُعَاءٍِ الحاجة إلى ذلك في إثباتِ الحمُوقٍ والعْقُودِء كالأمر 
بالمعررو» والتّهي عن المنكر. ولعلا ؛ بودي إلى امتناع الناس من 
تَحَمُّلِهاء فيِوّدي لى ضياع الحقوق. 

«وئطلق الشها ص م وعلى الأذاي الأداء ايسا 


و ا : 


)١(‏ وفي «المغني» و«الشرح» والر ركشي : في إِنْمِهِ بامتئَاعِهِ مع ومجود غيره 
وَحِهَانٍ . 

(۲) قال ا فعلى هذ|- أي : اختيار الموقق- : إذا كان الا 
بجماعة» فالأذاغ عق بالجميع : » فإذا قام به من كفي مِنهُم» سقط عن 
الجميع» وإن امت ممع الكل ا كسَائر وض الكفايّات . 


كنات الشهادات 


وظاهِو الخرقيٌ : أنه فَرضُ عَينٍ. قال في «الفروع»: ونّصّهُ: أنه 
فرض عين. قال في «الإنصاف): وهو المَذْمَبٌ؛ 3 تعالى : ۆر 
ير فح ومن e‏ انەد ٤ا‏ ت كلدي [البقرة: ۲۸۲]» 
وخص القلبُ بالإثم؛ E‏ عل الول بها. 
(ويَجبَان) أي : لتحيل الأدَائ (إذا ذُعِيَ) إليهما أهل لَهُمَا؛ لان 
مقطو الشهاكة لا تح مقن الس من أهلي 10 
(لدُونِ مسافة قضر) عند سلطانٍ لا يُحَافَ تعدّيه. تقل مُهَنا: أو 
حاكم عَدْلِ . (وَقَدَرَ) على التحمُل والأَدَاءِ (بلا صَرَرِ يَلحَقَهُ) فإذا كان 
عليه صر في التَحمُلء أو الأدَاءٍ في بَدَنِء أو مالدء أو أهله أو كان 
يفن 4718 الحاكه او أو يحت إلى التبدّلٍ في التّركيّة: لم 
لَك" ؛ لقَولِه تعالى : وولا بسار كت وا شّهية)4 [البقرة: ۲۸۲ 


232 اس 


قال: واما على الاو يعني : المنصوص- فيَجبُ على كل من 
المتحمُّلِينَ القِيَامُ بالشَّهادَةٍء كما يَجِبُ على المكلْفِينَ بالصَّلاةٍ القَِاُ 
بها. 

() فلا يجب التّحمّل ولا الادَاءُ على مَن لا تقل شهادته 

(۲) وفي «المغني) و«الشرح): بلا ضَرَرٍ يَلحَمَهُء ولا تَبْذْلٍ في التركيّة. 
قال مَنصُورٌ: أي: وبلا ضَرَرٍ يَلحَقَهُ بتبذلٍ نَفْسِهِ إذا طب من تركيثها . 
وقاله ابن قُندُسء ولفظة : يعني أنَّ الشَّاهِدَ إذا طب منة تركيةٌ نفس 
نه يداك مَهِدَهُ مَهِنَةٌ وتّذّل . 


250505 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 


وإن كان الحاکم عير عَدْلِء فقَال أَحمَدٌُ: كيف أشهدُ عند + 
یس عَدْلا؟ لا يَشْهّد. ورَوَى الطبراني1"» عن آي هريرة مرفوعا 
کون في آخر الزَّمَانِ مرا ظَلَمَةٌ r‏ فسَقَة» وقصاةٌ حَوَنَة 
وقُقَهَاءُ كذَبة فم أدرْكَ منكم ذَلِكٌ البَمَانَّ فلا يكو لهم كاتا 
ولا عَرِيفًاء ولا شُدطيًا) 

(فلو ادى شاهِدٌ, وأبَى الآحَرُ) الشّهادة» (وقال) للمشهودٍ لَهُ: 
(احلف ټدلي: 1 نمم اتَمَاقًا . قاله في «الترغيب). ويختصض الأدام 

بِمَجِلِسٍ الحكم. 

رول قيمُها) أي: الشَّهادَة» (على مُسلم بقع كافر) قالَهُ في 
(الفروع). وظاهره: يَحرْم. و المُرادَ عند مَنْ 10 به . 

(ومَتَى وجَبَتِ) الشَّهادَةُ: (وَجَبَت كتابتها”'") على مَنْ وجبٹ 
عليه ؛ للا ينْسامًا . 


)١(‏ وفي ومجوب كتابتها وَحِهَانِء أطلقَهُما في «الفروع»» وصوّبٌ 
الؤجوبَ فى (الإنصاف». 
قال الإمامُ أحمَدٌ: يَكتبها إذا كان رَِيءَ الجفظ . 

[۱] تقدم تخريجه .)٤۳۸/۲(‏ 


[؟] أخرجه الطبراني في «الأوسط» »)415٠0(‏ وفي «الصغير» (574). وانظر: 
«الإرواء) ›»)٦1٥(‏ و(الضعيفة) (۳۳۰۹). 


EE الشهاڌاتِ‎ ٠ کتاب‎ 


(ولا يَحَرُمُ أَذَاؤُهُ) أي: الفاسق, و (ولو لم يكن فسقهُ 
ظاهرًا)؛ لاله لا تت صدا ولهذا لا يضمن 0 مَن بال فسمَة. 

70 زع اغد أجرة) على نشهائق»: ری انط قل عليهاء رار ن 
تَتَعَينْ عليه 1 لأنّها فَرضٌ كفايَة. ومَنْ قام به فقد قام بفٌرض» ولا 
ا الأجدة ولا الجعل عليه ) كصلاة الجتازة . 

(لكنْ إن عَجَرَ) الشاهد (عن القشي) إلى مكلهاء (أو تأذى به) 
مشے : (فلة أخيل أجرَة م رکوب) من رب الشهادة. 
ابه على ر بها . ثي قال : 
كبرء أو حبس» أو جاوء أو حَفر. 

2 : وكذا حكم مُرَكء ومُعَرفٍب ومترجم» وشفتٍ» ومقيم 


0 ر 2 5 َك 0 ضر‎ 5 ٠ 
وفى (الاختيارات): وحيث متكت الشهادة امتتعت كتابتها» فى‎ 


ظاهر كلام أبى العبّاس» والشيخ ا 
(0 وفيه وجه بتجواز الأخلٍ لحا مُطلَقاء تعيتت أؤ لاء واختارةٌ الشي 


َي الدين. 
وقيل : يجوز ٦‏ الاش مع الَحمّلٍ . 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 


0 و قود وحافظ بیت المال» ومحتسب والحليفة0'©. ا لکن 


تقدّم في المفتي تفصيل". 


(و) یاځ (لمَنْ عنده شَهادَة بحد لله تعالى) کزتی» وشرب: 


(إقامتهاء وتركها)؛ لان حمُوق الله مبيةٌ على المسامحة» ولا صَرَرَ 
في تركها على أحدء والسَدْد مأموة به(©؛ ولذلك اعثر في الرّنَى أربعة 
رجال» الت ومعلى افر مال امن غ ا 


(۱) 
(1) 


(1) 


[1] 
LY] 
1] 


قو له : (وكدًا حکھ مرل و كلاه في أعز أجرة وغل 
قوله: (تفصيل) يُشِيدُ إلى قوله: لا من تعن أن يُفتي وله كفايَةٌ» أي : 
ف له أحذ الجغل على الفتيا. 

قال في «الفروع)1١؟:‏ ويتو جه فيمن عرف بالشدٌ والفساد: أن لا يُستَر 
عليه . وهو يُسْبَهُ قول القَاضى ع قال في الإقرار 
بالحَدٌ: ومن اقن :2خ لبوق لقف N‏ وخر رن ووفك زلا 
قال: بل يسر نفسَة1"]. واستحبٌ القاضي: إن شاعء رَفْعَهُ إلى 
حاكم؛ ليقي عايه-» وسَبقَ بن قول شيا في قا م الحَدٌ. 

قال في «الإنصاف»": قُلتُ: وهو الصوابُ. بل لو قيلَ بالرفي إلى 
الو جوب لالكة خضوضًا إن كان بجر يك 

وفي «الفروع» بعد جكاية كلام القاضي ومن كر مَعَهٌُ: وهذًا يُخالِتُ 


«الفروع ) ١١/1١١‏ ؟). 


من قوله : «قال في الإقرَار) إلى «-” يشر نَفْسَهُ) ليس في (أ). 
«الإنصاف) (١59؟55//7؟).‏ 


كتَابُ الشَّهادَاتٍ 

واستحبٌ القاضى› واا وات الفرج» والشيخ» 
و(الترغيب): تركة؛ e‏ في الستر. 

وفي آخر «الرعاية): و جوب الإغضاء ۽ عن د سَثْر المَعصية . 

اودر أن عرض 7 أي : الشَهُودِ (بالتوَقُفٍ نها ) ئ 

شَّهادَةٍ (كتَعرِيض! لِمُقِرٌ) بحَدّ لله؛ (لِيَرجع) عن إقرَاره؛ لان ُمَرَ لبا 

شه عنده الثلاثة على المُغِيرَةِ بِالزّنَىء وجاء زياد ليَشْهَدَ» عَوَضَ له 
الخو وقال : ما عندك يا سلح العقاب؟ وصَاح به» فلمًا لم صرح 
بالرّنَى وقال: رَأيتٌ أمرًا قَبيحَاء فرع عمَدْء وحَحمِدَ الله تعالى» وكانَ 
بمحضّرٍ من الصّحابَةِ ولم يُنْكو. وقال عليه السّلامٌ للشارق: «ما 
إحالك سَرَقتَ) مرتين ٠"‏ . وأعرض عن المُقِدٌ بالرّنى حى أَقَدَ اربع" . 


ما جرم به في آڃر «الرعاية, من و جوب الإغصَاء عمّن سَتَرَ المعصيّة 
فإنّهُم لم بفرّقوا. ثم قال: ويتوجة.. إلخ. 
وتقل عن e‏ في « كتاب الحدود) في الشَهُودٍ على الحد. قال: 
فإن تر جح أنه توبُ» سَتَدُوةُ» وإن كان في ترك إِقامَةٍ العا 
الاس" كان الرًاجخ رَفعَةُ إلى د 

() قال الشارخ : وللحاكم أن يُعَوْضٌ للشَاهِدٍ بالوقوفٍ عنهاء في أظهّر 
الروايتين 

[۱] تقدم تخريجه .)۲۸٤/۱۰(‏ 


[۲] تقدم تخريجه (۱۹۰/۱۰). 
]"[ في (أ) : «ضرر على الناس) . 


حاشية أبا با بین لي شش تھی الإراذات 


١‏ 4 الشهادة (بحد 2 قال في «الإنصاف) : . قال في 
«الرعاية): هل 0 الشهادة بحدٌ قديم؟ على وجهّين. انتهى؛ 
والصحيځ مِن المنذهب القول” “» قدّمه في «الرعاية)”©. انتهى. 

ووّجِهُ ذلك: أنّها شهادة بحق» فجَارّت مع َقَادُم الرّمَانِ 
كالشّهادَةٍ بالقِضصَاصٍ» ولاه قد يَعرضُ للشَّاهِدٍ ما يمت الشهاةً 
حیتها› ومک ا يعد ذ للك 

(ومَنْ قال) لِرجلين: (احصّرًا لِتَسمَعَا قذف يد لي: لَزِمَهُمَا) 
ذلك. وإن دَعَا رَو أربَعة؛ لِتَحَمْلِها بزتى امرَأتِهِ: جَارَ؛ٍ لقَولِهِ تعالى : 
وال تات اة من سا پڪ هه اليه النساء: .]٠١‏ 

(ومَنْ عِندَهُ سَهادَةَ لآدَميّ يَعلَمُهَا: لم يُقمها حتّى يَسألَهُ) رب 
الشهاد ا لحدِيث: «حَيرُ النّاس قَرني» ثعٌ لذبن باو تيه نه 


ٽي قوم , ينَذْوُونَ ولا يُوفُونَ» ويَشْهَدُونَ ولا يُسَتَشْهَدُونَ ويَحُونُونَ 
600 وای ا ا ا بن ابي مُو ا 
(۲) في مَوضِع!”' 

(۳) وقال او الطلثِ العُرفيٌ أو الخالء كا 


أو لا, 
إذا لم يَعلّم بهاء وهذا ميا لا شَّكُ فيه. 


7 التعليق ليس في (أ. 
[5] التعليق ليس في (أ), 


ولا 5" روأه البخار ١1‏ ولأ دایعا حو للمشؤرة ل 


يستوفى إل برصاه كسَائر حقوقه. 

(والا) يَعلّمْ رَبُّ الشهاةة بأَنَّ الشَّاهِدَ تَحمّلها : e‏ لمن 
عِندَهُ الشَّهادَةٌ (إعلامه) أي: رب الشَّهادَةء بان لهُ عِندَهُ سَهادَةَ (قبل 
إقامَيها). وله إقامُتها قبل إعلايه؛ لحدييث: (ألا اک بير 
الشَهدَاءِ؟ الذي يأتي بالشّهادةٍ قبلّ أن يسألها». رواه مسله ا" » وحمل 
هذا ا على ا لم تفلم ور ار ل ها ذا 

(ويحرُمٌ) على مَنْ عِندَهُ شهادةٌ بحن آدَمِيٌ لا يَعلَّمُهَا (كثْمها)؛ 
للآيد» (فيقيمها) أي: الشهادةً (بطلبه) أي: المشهودٍ له (ولو لم 
يطلتها حاكم) منه؛ لما تقدّم. (ولا يَقدَح) أُدَاءْ الشَّاهِدٍ بلا طلّب 


)١(‏ وقالٍ الشيحٌ تق الدين» في («ردَهِ على الرافضي ) : إذا أَدّاهَا قبل طليه» 
اليد حيو ضيه أماةٌ أذّاها عند الحاجة» وان 
المسألة شيه الخلاف في الحكم قبل الط ", 
وقال: إن حديتٌ: «يَشهدون ولا يُستَشْهّدُون): في شاهِدٍ الڙور» 
وأنّها ليست حمًا لأحدٍ, وإلا لتعيّنَ إعلامه» ولما تحمّلّها بلا إذنه. 


[1] أخرجه البخاري (١75؟)‏ من حديث عمران بن حصين» وفيه: «ثم الذين يلونهم) 
رچ 

8 أخرجه مسلم (۱۹/۱۷۱۹) من حديث زيد بن خالد الجهني , 

*] انطر: «الإنصاف» .)٠١۹/۲۹(‏ 


[ 2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
حاكم» وبلا طُلبٍ مَشْهُودٍ له لم يَعلّم به (فيه"2, كشهادَةٍ جسبَة) 
ا تعالی من غير تقدّم دَعوّى . 

(ويّجبُ إشهاد) اتن (على نكاح)؛ لاله رط فيه فلا يََعَقهُ 
بدُونهاء وتقدّم . 

(ويْسنٌ) الإشْهَادُ (في كل عَقَدٍِ سِوَاةُ) من بيع» وإجارَةٍء وصلح, 
وغيره؛ لقوله تعالى : © وأَشْهدوأ إِذا ای [البقرة: ۸1 
وحمل على الاستحباب؛ لقَولِه تعالى: كن أن بعضكم بعس 
قلود أأَذِى ونم أملنتهه [البقرة: ۲۸۳]. 

(ويَحرُمُ أن يَشهَد) أحدّ (إل بما يَعلَمُه1"")؛ لقوله تعالى: | 
من شېد بالق وهم يَعَلَمُونَ4 [الزخرف: »]۸٦‏ قال المُفشرون هُنَا: 
وهو يَعلم ما شَّهِدَ به عن بَصِيرَةٍ وإِيقَانِ0"©. وقال ابن عباس: سيل 
النبيئّ يه عن الشهادة؟ فقّال : «تری الم قال: «على مثلهًا 


- 


() قوله: (ولا يَقدَح فيه) أي: كل من عَدِمَ الإعلام للمشهُودٍ لَه قبل 
إقامتهاء ومن أقامَها بدُونِ طلب الحاكم. فتدبّر. رم خ)1١].‏ 

(؟) قي لأحمَد: من لَهُ على رل حى جحد وتوم هو عِندَهُم دل 
يَسْهَدُونَ لهُ به؟ قال: هو قول سُوء» هو قول الرافِصًة". 

(۳) قال ل قال عُلمَاءٌ التفسير: «مَن شَّهِدَ بالحقّ): وهو 


.)۲۲۳/۷( «حاشية الخلوتي)‎ ]١[ 
. التعليق ليس في الاصل‎ [۲7 


تاب الشهادات 


يمس 
O‏ 
ھے 
FH‏ 
ص 
١‏ 
١‏ 


فاق 0 5غ" . روا الحَلال في (جامعه). والمُرَادُ: العِلم 
في أصل المُدْرَكِء لا دَوامِهِ؛ ولذلك يَسْهَدُ بالدّينء مَعَ جواز فع 
المدين ل وبالإجارة والتيع» مع جواز الإقالة وتحوها. أَسَارَ إلبه 
القَرَافِينٌ . ۰ 

فمُدرَكُ بعلم الذي تَمَعٌ به الشهادة 1 برؤيةِء أو م 
غالبًا؛ لِجَوَازِها) أي: ا (ببقِيّةٍ الحَوّاسٌ) كالذوق والس 
(قلیلا) كدعوّى مُشْتَرِي مأكولٍ عَيهُ؛ لمَرَارَتِه ونّحوهاء فَتَسْهَدُ البيئة 
به. 

(فإنْ) تحمل الشهادة على e‏ بعينه واسمه ونَسَبهِ EE‏ 
يشهد عليه مع خصُورِهِ و غيبته . 

وإن (جهل) الشاهدٌ ب اق السفة بو تعية» وقق عد 
الشَّهادَةَ عليه: (جارٌ أن يَشْهَدَ) عليه (في حَضرته) فقّط؛ (لمعرفة 

(وإن كانَ غائبًا: فيلا يَسْهَّدُ عنَّى يعرف اسمَّه. فإن (عَرَفَةُ) 

8 الله وهو Fı‏ ما 8 بو عن 6 5 0 3 


NNE‏ اه 


]1١[‏ أخرجه الحاكم (98/5)» وعنه البيهقي .)١57/١١١‏ وضعفه الألباني في (الإرواء) 
ON)‏ 


م ا 
امرَأةٍ) ؛ لول الخ به 8 

(ولا تُعتَبَد إشارَثه) أي: الشاهِدٍ؛ حال الشهادَة (إلى) مَسْهُودٍ عليه 
(حاضر» مع) ذكر (نَسَبِهِ ووصفه)؛ اكيمَاءٌ بهما. فن لم يذ كرْهماء 
اا إليه ؛ لخصول التعيين. 

(وَإنْ شَّهِدَ) شاهِدٌ (بإقرار بِحَق: لم بعتبز) لصكة الشهادة (ذكر 
ف أ الکن ۴ الإقرار. 

كما لا يعتبر لصحّة الشهادةٍ بالإقرار ذِكرُ (استحقاقي مال )؛ 
بأن يَقُولَ: اق ل کا TY‏ الظاجر. 

(ولا) يُعتَبدْ لشَهادَةٍ بإقرار (قَوله) أي : الشاهد: ٠‏ ا (طوعًا في 


ب الايد )4( أي: الكشهود 


و 


)١١‏ قال الإمام أحمَدُ: لا يجوز للو جل أن يمول للتجل : أا أسْهَّدُ أن هذه 
لاله شيك علد شهادته. 
وهذا ضري في المنع من الشَّهادَةٍ على من لا يعرف إلا بتعريفٍ غيرهِ. 
وقال القاضي : يجورٌ أن ا هذا غلى الاستحباب؛ لتقجويزه 
الشهادة بالاستفاضة . وظاهِرٌ قوله : المنع منه. انتهى . 
وقال في ١‏ «البلغة) بعد اي 8 ي هذا لأنّهُ أجارٌ ۰ 
ونا في ها الأعمى : وهو الت م عندِي . 


3 ك تقييك ب الشّهادة بتلك الخال. 


2 مرو كدًا. (ذکری أي الغرجب ! للاستحمّاقٍ ؛ 2 قد لا 
يَعدَقَدَهُ ه الحا كمٌ وجها. 

(والوُؤيَة: تخت الفغلء كقتل , > وسَرقة» وغضبء وشرب 
خمرء ورَضَاع, وولاقة) وعيوب مَرية في لحو مبيع؛ لاله يمك 
الشهادةُ على ذلك قطعاء فلا يرجح إلى غيره. 0 

(وَالسَّمَاعٌ: ضَربان) : 

الأول : (سمَاعٌ من مَشْهُودٍ عليه كعتق. وطلاقي. وعقدِ) من 
ێکاح» وغيره (وإقرَارِ) بِمَالِء ونَسب» 5 وقد ورق» وغَيرٍ ذلك 
(وځکم حاکم» إنفاذه) حك غيره . 

ذا سبع نان من بره با من ذلك» عرف القائل قينا كما 
ذكرهُ في «الكافي) : : (فيَلرَمَهُ الشهادة بما سَمعَ) منه (سَواعٌ وَقَتَ 
الحاكمُ الحكج)؛ بأن قال: حك ' ان ا 
في وَقتِ كا (أو استَشهَدَهُ مَشْهُودٌ عليه) أو لم يَسبَسْهِدْةُ؛ لتلا 


3 5 


. قوله: (أو باستحقاق غيره) أي : غير ما و جيه السب‎ )١( 


)١(‏ وقبل لابن الرَّاعُونِيَ: إذا قال القاضي للشَاهِدَين: أعلِمكمًا أنْي 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
/ اا 


متي ثبو ت القصب»› وسائر ما يتضْكنٌ العدوّان» فان فاعلها لا يَسْهَدُ 
بها على نَفسِهء (أو كان الشَاهد مُستخفع(1) حينَ تحمّله) الشهادّة 


(أَؤ لا) . فمن عندَهُ حَقٌ نكر بحضرة مَنْ يَشْهَدُ عليه» فسَمِعَ إِقرَارَه 
مَنْ لا يَعلّمْ به المُقَد جار أن يَسْهَدَ عليه بما سيه منه؛ لاله بسماعه 
المُقِدِ حَصّلَ لهُ العلمُ بِالمَسْهُودٍ به» كما لو رَآهُ عل شيمًا ولم يَعلّم 
الفاعل أن دا | 
(و) الثاني : (سمَاعٌ بالاستفاصّة)؛ بأن يَسْتَهِرَ المَشهُود به بير 
ّ فِيسَامَعُونَ به بإخبار تعضهم بعضًا. 
تُسمَعُ شهادةٌ بالاستِقَاضَةٍ إلا (فيما يتَعَذَرُ عِلمُهُ غالبا بدُونها) 
: الاستفاصة")› 


فقال: الشَّهادَةٌ على الحكم تكونُ في وقتٍ حكيه» فأمًّا بعدَ ذلك» 
وقد ايها GT Sa‏ أو علقي أل 
حك بكذا في وَقتِ كذ1ظ'!. 
() قوله: (أوكانَ الشَّاهِدُ مُسَخفِيا) وقالّ مالِلكُ: إن كان المشهُودُ عليه 
(؟) قال في «الطرق الحكمية): يجوز للحاكم الحُكمٌ بما تواتر عِندَهُ 
وتظافدت به الأحباف Ca‏ يشترك في 0 به هو وغيذة. 


7 انظر: «الإنصاف» (۲۹۱/۲۹). 


كات الشهادَات 
مطح نه بع باب 


3 ظ 
ا 


(كتسب”)) إجمائاء وإلا لاستَحالّت معرقه به؛ إذ لا سبل إلى 
مَعرفته قطعًا بغي ذلك» راچ المُشْاهَدَةٌ فيه. 

وکولاةٍ» (وموټ» ويلْكٍ ملك مطل )؛ إذ الولادَةُ قد لا تباشرها إلا 
العرأةٌالواحدةُ والموثُ قد لا ياس إل الواجة والاثان بن يحطر؛ 
ويتولى عسلهو ا قد يَتَمَادَمُ سَيئْه» فَبَوَقَفُ الشَّهادَةٍ 5 


إلى أن قال: وكذا يجورٌ للحاكم الحكم بالاستفاضّة» قال: وهي 
ST‏ التواتر والاحادء فالاستفاضّةٌ : هي الاشتهاذ الذي تحدّتٌ 
النَّاسُ به» وفاضٌ بيتَهُم. قال: وهذا التّوعٌ من الأخبار يجوز استتاذ 
الشهادة إليه» ويجورٌ اعتماد الحاكم عليه؛ لأنّ الاستفاضّةً من أظهّر 
البينّاتِء فلا يتطق إلى الحاكم تُهِمَةٌ إذا استَتَدَ إليهاء فمحكمة بها 
محكع بخكق لا كع بعلمه الذي لا يشاركة فيه غَيدُ. 

)١(‏ سألهُ الشَالَئْجِئْ عن شَّهادَةٍ الأعمى؟ فقال: تجوز في كن احا 

)١(‏ قوله: (وملكِ مُطلق) كأنْ يستفيض أله ملك قُلانِء فَيَسْهَدُ به 
و إذا ا آل ماک ادا :من دن أو ور أو زهت 
هه نذا بوللع نقد ببالشفاك OD‏ الهبة» فلا تَكفي فيه 
الاستفاضّةٌ؛ لاله لا يتعذَّدُ بدُونِها غالبًا. وفي الوَقٍ بِأَنْ يَسْهَدَ أنَّ هذا 


ر 5 2 :2 ١ e‏ 
وَقف رَيدِء لا أن رَيدًا أَوقَمَهُ. (خطه)! 2. 


]١[‏ التعليق من زيادات (ب). 


ذلك على المبارة ؛ بودي إلى العغشرء خُصُوصًا مع r‏ لقان 

س بال« مطلق» كقوله: مَك بالشراء من لان أو الإرث. أو 
الهِبةء فلا ١‏ كف , فيه الاستفاضة. 

(و) كرجتق) بأن يَشهَدَ أن هذا عَتيقٌ رَيدِ» لا أنه أعتَمّةُ. 

(و) كروّلاء وولايّة. وعَزل)؛ لاه إِنّما ا م غالبا أحادٌ 
اتا ران | انتِشارَُةُ في أهل المكلَة أو القريّة يُعَلبُ على الظنٌّ 


الحاجة إليه. 


(و) كز ميكاح) ع عَقَذَا ودَوَامّاء (وځلع» وطلاق) نصا فيهما؛ لاله 
ويشكهو غالاء والمحاجةٌ داعيةٌ إليه. 


هد أن هذا وَقفٌ زيب لا آنه وَقْمَُ (و) 


(و) كدوقفٍ)؛ بأن 0 


ک(مَصرفه) أي : : الوقفب» وما أشي ذلك , 


أستابهاء انوت 3 ل : وکو 0 
0 غالبا , 


: كا ددا تيدر 


46 وقال او : لا قبل إلا في اللکاح الك وال ماهد 


(ولا) يجو ذ لأحد أن (يَشْهَدَ باستفاضّة 6 إن سَمِعٌ ما یش 
(عن عَدَدِ تقغ اي 6( أي : : بخرهم (العلَمُ)؛ لان لفظ الاستقاضة 
مأحوذ من فَقْض المَاءِ لكثرته . 

قال في «شرحه» : ويكونُ ذلك العددٌ عَدَدَ التواتر؛ ا 
يجوز أن يشهدّ بها من غير علم ؛ ؛ لقوله تعالى : وولا قف ما لس لَك 
به لر الا 

(ويَلرَمُ الحكمُ بشهادَة لم يُعلّم َلقيهًا من الاستفاصّة. ومَنْ قال : 
شهدت بها) أي ؛ الاستفاضة: (فقر غ ذ کر في في «الفوؤوع), 
و«الإنصاف»» و(التن 


6 53 ل عن عَدَدِ. ٠‏ إلخ) وقيل: عَدلانِ. واختارٌ في «المحرر) 
ُ: أو واج س 
وهو 7 ورل شري السَّافعيَة. أي: قبول العدلين1١؟.‏ 

(5) قوله: (وقن قال: شَهِدْتُ بهاء فقَرعٌ) هذا المقدّم وصرّح في 
«قواعد» ابن الام قال: إذا قال الشاهد وشهد عند و 
بالاستفاضّة) وعَلِمْ الحاكم انه سهد على الاستفاضّة» لم e‏ 
بشهادته ؛ لاه 2 فلا يَصِحٌ. انتهى 
والقول الثاني :نكم بهاء ولو ال ذاق . كما حكي عن «المغني»»› 
والقاضي» وأبي الخطاب» وابن عَقيل» وابنٍ الرّاعغوني . 


]١[‏ «وهو قول متأخري الشافعية أي: قبول العدلين» ليس في (أ). 


TT 1‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةقات 

وفي «المغني): سَهادَة أصحاب المسائل20- يعني: عَن 
الشهُود- : شَّهادَةٌ استِقَاضَّةَء لا شهادةٌ على شهادة» فيكتفى بِمَنْ سَهِدَ 
بهاء كبقية شهادة الاستفاضة. 

وفي (الترغيب): ليس فيها فَرحٌ. وفي «التعليق) وغيره: الشهادة 
بالاستفاضة حبر لا شهادة» وأنها تحصّل بالنّسَاءٍ وَالعَبِيدٍ. 


وذ كك أي الراخُوني : إن سهد أن جماعَدً يق بهم أخبدوهٌ بِمَوتِ 
قلانِء أو أنه ابه أو أنّها رَوجَيُه فهي شهادةٌ الاستِفاضَة» وهي 
صحيحة. وكذا أجاب أبو الخطاب: قبل في ذلِكُء ويحكم فيه 
بشهادَة الاستفاضة. 55 جي 6 القاضِيّ حك بالتُوائر , 

(ومَنْ سَمِعَ إنسانا يُقِرُ بسب أب أو ابن وتحوهماء فَصَدَّقَه المَُرُ 


قال ابنُ ذهلان: وعَمل القّضَاةٍ عليه من قَبلَناء ولا يَسعٌ الناسّ غَيدِه 
- 0 وام . و ىو 1 ١‏ 
ومن حکم به» لم يُنمَض ححكمه. انتهى! ا 
معنى قولهم : «ففرعٌ). ا فلا بد من تعيين الاصضول وتعديلهم . 
)١(‏ أي: الذين يَعَتْهُم الحاكم إلى من لا يحضر مجلس الحكم 
يسألرة1"3. 
(۲) وقال الشيحٌ تقيٌ الدّين: هي نظي أصححاب المسائل عن الشّهُودٍ على 
الخلافٍ . 


.)١٠١/۲( «الفواكه العديدة)‎ ]١[ 
[؟] التعليق ليس في الأصل.‎ 


كاب الشَهادَاتٍ 
2 1 
له): جار أن يشهد له به؛ لتواقق المُقِدٌ والمُقَّد له على ذلك» (أو 
سَكَتَّ) اله له: (جارٌ أن يَشْهَدَ له به) نضّاء لأنَّ الشكوتٌ في 
لتب إقراژ؛ لان من بُشّْرَ بول فسكتء لَحِقَهُ كما لو أقك به؛ لأنَّ 
الإقرار على الانتماب الباطل غير جائز؛ ولان النَّسَب يَعْلِبُ فيه 
الإثباث؛ لأنّه يَلحَقُ بالإمكانٍ في التكاح. 

و(لا) يجوز أن يَسْهَدَ بالنّسبٍ (إن كذَّيَُ) المُمَدُ بهِ؛ لبطلان 
الإقرَار بالتتكزيب . 

(وإن قال المُتحَاسِبَانٍ) لمن حعَصَّرَهُما: (لا تَسْهَدُوا علينَا بما 
يجري بَيتتا : لم يَمنَعْ ذلك الشهادَة) علَيهِمَا بما جَرَى بينهماء (و) لم 
منغ ذلك (لُرُومَ إقامتها)؛ لأَنَّ الشَّاحِدَ قد سَّهِدَ بما عَلِمَه ولا أثر 
لمنع المشهُودٍ عليه» کمن عَصَبَ سيا وقال لمن يرَاه: لا تشه علي 

(ومَنْ رَأى شيا بد إنسان يتصرف فيه مدّةٌ طويلة ك )صرف 
(مالكِ. من تقض وبنَاءٍ وإجارةٍ وإعارّة: فلَهُ الشهادة بالملك7"))؛ 


46 قوله : (فلَهُ الشهادَة بالملك) هذا المذهّبُ» وعليه جماهير الأصححاب . 
ويَحبَمِلُ أن لا يَسْهَدَ إلا بال والتُصئفء اختاره السَامِريُ في 
«المستوعب)) والتاظم . 
قال في (الإنصاف): وهو الصوابُ› في هله الأزمِئَة ومع 
اقول بجواز الإجارة مُدَّةَ طويلة. قاله في «الإقناع». 


حاشية أبا این على شع متهي ات 


أن أن رکه فی على هذا الوجه بلا منازع ایل ص ايلك ( كع 
السّتب) أي: سب اليلك» (من بيع وإرثْ)» ولا نَظْرَ؛ٍ لاحيَمَالٍ 
کون 2 والقولك ليب تالكا 

(وإلا) ره یتصرف كما ذكرة مده طويلة» (ف) إِنّه يَشْهَدُ له (بالید 
ا لأنّ ذلك لا ال ى المللقغالنا : 


o 
E REE 
وفي «الفروع) : يُعتدأ '] خط خحصُورُ المدّعِي وقتّ تَصِدُفِه وأنْ لا يَكونٌ‎ 


قَرابتَةُ» ولا يَخافٌ من سُلطَانٍ إن عارّضّهء وفَاقًَا لمالك. 


3 


۱7 ما تقده e‏ ليس في الأصلء وإنما الذي فيه: «وقيل لا يشهد إلا باليد 
والتصرف آنا السامري والمستوعب والنظم قال في الإنصاف وهو الصواب 
خصوصا في هذه الأزمنة) . وانظر: «إرشاد أولي النهى) ( ص۳۸٤ .)١‏ 

]۲[ في الأصل : «قال في الفروع ويتوجه احتمال يعتبر». وانظر: «الفروع) .)۳٠۱۹/۱۱(‏ 


(ومَنْ شهد بعَقدِ) یکاح أو ع © أو غیرهماء 6 لصكبة 


شهادته به :كو شر دو طه”"") ؛ للا ختتلافي فيهاء 0 اعتّقد د الشاهد 


000 


00 


ويشتر پشرط وط گید و ونحوه» أن أه بثو الشَاهِدُ : باغه العَينَ› وهی 


وهذا إذا كانت في يَدِ غير المتعاقدين» فإن كاتت في يَدَيهماء فلا 
بشترط عند شي م ذلك. 
واختار المُوفَقٌ : E‏ ُشترط ذ كر روط التيع . قال في «الشرح) . وهو 


ذلك امن 9 سيا i‏ 0 6 
د يُسمِّيَاة فشَّهادَتَهُما 
والفرق بَيتَهُما: أن من سَّرط صِكة البيع نَعيِينَ العوَضّينء أو صِفَتِهِما 
بما يتميّرّانٍ به؛ وإلا فمُجرَد شهادتهما على قَولِهِ : بعك دَاري» وقول 


ْ 5-0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
صكة ما لا يَصِحٌ عند القاضي . 

(فيعَبرُ في زکاح) شهدا به: ( أن تزوّجَها بِصَاهَاء إن لم تكن 
مُحِبَرَة» و ) ذ كد (بقيّة الشروط) كوْقُوعِه بول مرشب وشاهِدي عدلٍ 
حال لها من الموانع. 

(و) بعتي (في) شهاَةٍ ب(سرضاع): ذکڙ شاهِدٍ به (عَدَدَ 
الرَضَعَاتِ وأنَّه َّربَ من تّديهاء أو من لبن حلب منه)؛ للاختلافٍ 
في الوضَاع المُحرم» ولا بد من ذكر أَنّهُ في الحولين. فإن سهد أنه 
ابثها من الوؤضاع : لم < 

(و) يُعتبدِ (في) شهادَةٍ ب(قتل: ذكرٌ القَاتِلِء وأنّه ضرَبَهُ بسيفٍ) 
َل (أو جَرَحَهُ ففَمَلّه أو) يَسْهَدُ أله (مات من ذلك) الجزح. 
(ولا يكففي) أن يَسْهَدَ أنه (جرَحه فمَات)؛ لجواز مَوتِه بغي مجرجه. 

(و) يُعتبو (في) شهادة ب(زِنى: ذكر مَْنِيٌ بهاء وأينَ) أي: في 
أي مَكَانٍء (وكيف) رَنَى بها؛ من کونھما نائمين» أو جَالِسَين» أو 


)١(‏ قوله: (قيغتبر في نكاح.. إلخ) عله الموقّقُ وغيزه: لقلا عد السَاهِدُ 
ته وهو فاسد. 
قال في «الفروع»: ولعَل ظاهره: إذا انَحَدَ مَذَهَبُ الشَّاهِدٍ والحاكم» 
لاعت ال 1 


]١[‏ 'التغليق لبس فى ر: 


كتَابُ الشهادات 


€ 
> 
NEI™ 


hh 


قائمين, (وفي أي #فت) بها" ؛ لاحتمال أن ا أحدّهُم بزنی 


(۱) وفي1') «الإقناع) في 0 يا يعبر ذكد مَكَانٍ الرّنَىء ولا 
کر المَزنی بهاء إِنْ کات الشَّهادَةٌ على + 
وذكر في «الشهادات): إذا سهد بزنئ» الزن بهاء وأينَ» 
وكيف» وفي أي رَمَانٍ. انتهى . 
قال في «الإنصاف) : في ار ولا يُعتبه مع ذلك أن و 
المكان» ولا المزنئّ بهاء على الصحيح من المذمّب. اختارَه ابن 
حامِدٍ وغيرُه. ومال إليه المصنّفُ اا وغيرهما. 
و ۰ يعتبر ذلِكَ» اخمَارَةُ القاضي . 

1 5-86 الرّمانِ» و واعذا عند الضف والشارح. 

الرُركشيئ : وأجرى المجدُ الخلافٌ في الرَّمَانٍ أيضًا. 
وذكر في «الإنصاف» في «الشهادات) ما لفظلة : وإن سهد 
بالرْتَىء فلا د أن یذ کر من رَنَىء وأين رَنَىء وكيف رَنَى. هذا 
المذمّبُ» اختارَةُ المصِنّفٌ والشارخ» وصححه النَّاظِمُ» وجزم به في 
«الوجيز)» و (المنور)» و«منتخب الأدمي), وغيذهم ) وقدمه في 
«الفروع). 
إلى أن قال: ومن أصحابتا" مَن قال: لا يحتاج إلى ذكر المَزنِ بهاء 


[1] في (أ): «قال في). 
[۲] في (أ): «الزنى». 


ع 2 أ 
0 إلى 0 
حاشية ابا . لشم منتهي الا ادات 
لس سد ا شه ما ا 
1 جم ٠‏ 0 0 € ع ر 
م ريس عا یمام ی شای ت ا م لم شا لت عسي ی سام بتري نان وتنا تتح مشت سي ون مد ع ان وساي يتان ما ب يه عه به زوم عي الع کے ا سس ال تيت ل توس ا د ييه وري ص سي جه نمه شيج ليد 
أ هم نرت - = 5 Ges ww L4 2 5 2-١‏ 2 ا يسوج سيمع الس Hn mm" en ge emn ١‏ سم a 2 II iw r o, bS‏ د 


قير الذي سهد به غيزة» فلا ُء (وأنه ری ذَكْرَهُ في فَرجها)؛ لملا 
يَعتَقِدَ الشاهِدٌ ما ليس بزئی زنی: ويقال ؛ رَنَتِ العَينْ واليد والجل: 

(و) يُعَتَبد (في) شهادَةٍ ب(-سَرقةٍ: ذكرُ مَسرُوقٍ منه» و) ذكد 
(نصاب» و) ذِكرُ (جززء و) ذكر (صِفتها) أي: الشرقة» كقوله: 
حلع الاب ليلاء وأَحَدَ الفَرَسَء أو أَرَالَ رَأْسَهُ عن ردائه وهو نائم في 
المسيعك وأعد الإذاف. أو حو ذلك 1 لان الحكم يَخْتَلِه 
السَرقَة. ولتتمير السَرِقَه الفوجبة للقطع عن غيرتها. 

(و) يُعتبزُ (في) شهادَةٍ (قَذفٍ: ذكز مَقذوفٍ) لِيعَلّم . 
بقَدَفِهِ الحدّ أو التّعرِيد؟ (و) ذكد (صفة قذف) بان ي يول أشهدُ أله 
قال لَهُ: يا رَابٍ» أو قال لهُ: يا لوطيئ» أو غَيرَ ذلِكَ لتِعلّم هل الصَّيعَةُ 
صَرِيحٌ فيه» أو كتَاية. 

(و) يُعتَبَرُ (في) سُهادَةٍ ب(.إكرَاه) على فِعْلٍ أو قول يواد به لو 
کان ظائعًا: کر (أنّه صَرَبَه أو هَدَّدَهُ) عليه (وهو قادِرٌ على وقوع 
الفغل) الذي هِدّدَهُ (به وتحؤةٌ) كقوله: عَصَرَ ساقةُ» وتحوه. | 


ولا السكانٍ. زاد في «الرعايتين» و(الفروع): والرَّمَان. واختاره ابن 


]١[ 
.  سودبع‎ 


[] «واختاره ابن عبدوس» ليس في 09. 


(وَإنْ شهدا أنّ هذا ابن أمَته لوحكم ل : 
ا ا تقولا : لَدَتهُ في ملكه) وكذا: 
ُمَرَةَ شجرته. فإذا سهدت نها 5 أو أَُمَرَئَهُ فى ملكه: قبلث؛ 


E REPRESS 
ولأنّها سهدت بسب ملك له » شه ما لو قالث: أَقرصَة ألقّاء أو باعَهُ‎ 
سِلعةٌ بألَفٍِء بخلافٍ: كان مِلكَهُ أفسء كما تقدّم.‎ 
(وإن شهدا أنَّ هذا لرل من قطيدء أو) شهدا أن هذا (الدَقيقَ‎ 
من حنطته. أو ) شَّهِدًا أنَّ هذا (الطيرَ من بَمِضَتِه : كم له به)؛ لاله لا‎ 
a N ان 0 كول القول.‎ 
قبل ملک للقُطن, أو الحنطة» أو التِيضَةٍ. ولأ العّزل هُو القن لكن‎ 
س صفنّه» وكذا الدقيق لحو فكأن البيئة قالت : هذا‎ 


قِيقُه» وطيزه» ولس كذلك» الوَلَدُ والشّمرَة؛ لاله يد لأ والشجرة. 
و( مك له بالط ران هذا ان هذه الي ين ری حل 
شهدا انها باضّتها في ملكه؛ لجوَاز أل اتكون ال باضّتها قبل أن 
مكهاء (أو) شَّهِدَا (أنّه اشترَى هذا) العبدَ أو الثوب ونَّحوّهُ (من 
زَيدِ) حتی بمولا: وهو في ملكه؛ (أو) و أن زيدًا (وَقَقَهُ) أي : 
العَبدَ ونّحوَةء (عليه» أو ) شَّهِدًا أن رَيدًا (أ: عتقه) أي : القن : لم “2 
بذلِك (حتَّى يقولا) أي : الشاهِدَانٍ: باع ذلكء أو وَقَمَه أو أَعَبَقَهُ 


حاشية أبا بطين على شرح فتهى الإراةا 


دات 


(وهُو في ملكه”" )؛ لِجَوَازِ بیعه» أو وَقفِه» أو عِتَقِهِ ما لا يَملكة” , 


(۱) 


() 


قوله : (وهو في ٠‏ ملكه) هذا المذهَبٌ المشهوز. 

واختار الموفق: أن العينَ إن كات في يَدِ غير المتبايعين» اشْتُرط 
الشَّهادَةٌ بالملك أو الأسليم؛ لأنَّ الأسليم ليل اليد واليدُ ليل 
الملك. وإن كانت في د المتعاقدينء فلا بشترط شِيءٌ من ذلك . 

قال في «الإنصاف»: واعلّم أن َرضٌ هذه المسألّة فيما إذا كات 
العينُ في يَدِ غير البائع» كما صرح به في «الكافي». انتهى 

قال ابن كُندُس: فعَلّى المذهب: لا بد أن تشهد البيئه بالملك» أو إِذْنٍ 
المالكِ؛ لأنّهُ مِن الشُوُوطِ»ء سواءٌ كانت العينُ في يَدِ المتعاقِدّين أو 
05 

وما على اختيار الشيخ- يعني: الموفق-: فإن كانت في يَدٍ 
المتعاقدين» فلا ُشتررط» وإن كانّت في يَدِ القيرء فلا بد من الشَهادة 
بالملكِء أو أنه سلّمَها؛ لأَنَّ الأسليم دَليلُ اليَدِء واليدُ دَلِيلٌ الملكِ. 
ذکر ذلك فيما إذا كانت عَينٌ بيد سَّخص. 

قلت : ومذهَبُ الشَّافعيَةِ مُوافِقٌ لاختيار الموفّق. وفي «الشرح الكبير) 
ما يُوافِمَةُ . 

ِن غُيروء وهي يلکه» وأقامَ ذلك ينه َه كم له بها؛ لاله ابتاعها مِن 
مالكهًا. 

وإن سهدت أنه باعَهُ إياهاء وسلّمَها إليه» حكم له بها؛ لأنه لم سه 


قال في «الكافي»: إذا كاتت فى يد رَيدٍ دَارٌءِ فادّعَى آخر أنه ابتاعها 


كتَابُ الشَّهادَاتِ re]‏ 
و ترط ذلك ليَمَكن ڪل من اراد انتراح شيءٍ من يد غيره 
أن يَفِقَ مع شخصء وبَميعَة إَِّاهُ بحضرةٍ شاهدّين» ثم يََرعَة المُشتري 
من يَدِ رَبه» ويُقاسِم بائِعه فيه» وهذا ضرَڙ عَظيم لا يرذ الشر ع بوثله متا 

(ومَنٍ اذعَى إرث مَيْتِ مَيْتَء فشهدًا) أي : الشاهدان» (أنه وار ل لا 
يَعلَمَان) وارثا (غيرَهُ) وهمّا من آهل الخبرّة الباطتة 0 3 31 إليه ؛ 
لاله ما يمن عِلمه» فكمّى فيه الظَاهِد (أو قَالا): لا تَعلُّ له وارن 
غَيرهُ (في هذا البلد)؛ لان الأصلّ عَدَمُه في غير هذا البلّدء وقد تَمَيا 
5 ملم به في هذا البَلدِ فصَارَ في حكم المُطلتقء (سَوَاءٌ كانا) أي : 
الشاهدانٍ (من أهل الخبرةٍ الباطتة أَوْ لا: سُلّم) امال (إليه بير 
كفيل)؛ لوت إرثهء والأصل عَدَمْ الشَّرِيكِ. (و) مُسَلُمْ إليه المَال 
(به) أي: كفيل (إن شَّهِدَا بإرثه) أي: بِأنّهُ واه (فقط)؛ بان لم 
يقو لا: ولا تعلم له وار ا 

(تَتَمَةٌ) : قال الأرّجِي» فِيمن ادعَى إرث“: : لا يوځ في دَعَوَاةُ إلى 


إليه إلا وهي في يَدِه. 
فإن لم ُذكر الملك ولا التُسليم؛ E E‏ 
ما لا يملكهء فلا م رال يد صاجب اليدِ. ا 

)١9‏ قال ابن قندّس : إذا اذَّعَى و حيار عدي عر 
ذلك اقول N‏ تقدَّمَت في أوّل «طريقٍ الحكم وصِمَيِه 


]١[‏ «الكافي» .)١1١ »٠١۸/١(‏ والتعليق ليس في (أً). 


E 


حاشية أبا با بعلين على 0 ا ا ا 


يان الشهب 5 و به » i‏ ِي اسا ۽ لاأ ده حالاته 


أن يرنه بالرّحم , وهود 
اذَّعَاةُ من كونه وارثًا: 


ار 


په . انتهى . وفيه سَيء 


ا «وتكفي هه دما ون الحاكم عن تحدييو»» 5 قال 
الضف وظاهدة : آنه بِعِلِمِهِ في هزة الحسالة: التهو د 
وعِبَارَة «الفروع» التي أشارَ إليهاء هي قله : «ويكفي شُهرَنُةُ عندَهُما 
ووصسام سس حورا لعي عدوي وال وظاهِدةُ : 
عَمَلَهُ ل أن مُوَدْنُةُ مات ولا وارثٌ له سواه . 

(۱) تقل في «الفروع» عن الأرّجيّ فيكن اى إرًا: لا يُحوَجُ في دعواة 
إلى بيان الشهب الذي يرب به. 
قال ابن قندس: ما قال الأزجين هو ظَاهِرُ عبارَةٍ «المقنع) وم عير 
هثل ي عبارټه؛ فاته قال: «وإذا مات فِادّعَى 0 أ وارثّه فشهدَ له 
a‏ 8 وارته» لا يَعلْمَانِ له ارثا غيرَه ) شل المال إليه) . 
وظاهد ذلك: أن الدّعَوَّى أنه وارثّه) والشهادَة بذلك من غير کر 
الئبب»ء صَحيحٌ مَسِمُوعٌ. والله أعلم. ذكر ذلك في «كتاب 
الشهادات » . 
وذ كر في «طريق الحكم) في تحرير الدّعوّى : أنه إذا اذى الإرِتَّ ذكر 
سيه . وجزع بذلكِ. وهذا صريخ بأنّه لاد من ذ كر الب . وهو موافِقٌ 
لما جرم به في «الكافي» في « باب الدعاوى) وفي «الشهادة) أيضًا: 


.)۱١۷‌ص( تقدم تخریچه‎ ]١[ 


110000000000909 


ثم إن شهدا لآحَرَ أنه وارثهُ: شارك الأوّلَ) في إرثِ | لمَيِّتِ . قال 
المُوقّقُ: في «فتاويه): إِنّما احتاج إلى بيان : لا وَارِتَ سِوَاهُ؛ لاله يُعلَه 


واعلّم : أن المقدّم جلاف قول الأزجين؛ أن المصّف قال أولا: أنه 
إذا شَّهِدَ بسب يُوجِبُ المال» يدك سَببه. وقد ذكرٌ بعد شهادةٍ 
الاستفاضّة: أن ما لا تص الشهادةٌ به» لا نصح الدّعوّى به فتكونٌ 
الدُعوّى بالإرث من عير ذكر سَبَبه غَيدُ ضَحيحةَ1 .١'‏ 

وقد ذكْرٌ المصدّفٌ في أخر القصل الأول" , من «طريق التحكم): أنه 
إذا ی إؤناء ذ كر سببه . فلينظر هُبَاكَ1'1. 

فأَيّمَا صخت الدَّعْوَّى به» صَكحت الشَّهادَةٌ به» وبالعكس . قاله في 
«الفروع) . 

قال في «الإنصاف) في «طريق الحكي)!*: وإن اذّعَى الإرتٌّ» ذ کہ 
سب بلا نرَاع . 

قال في «الكافي) في ( باب الدعاوى): وإذا مات رججل» فادّعى إِنسَانٌ 
آنه واه ) لم تُسمع الدّعوى حبّى ين صب الإرث؛ لجواز أن يَعتَقدٌ 
له ورت بصهب لا ترت بد. ولامقبلٌ إلا ةشهد أله وار لا تما 
له وارِنًا سواه وبیئان الشجّت: كسا بين المد 1" 


]١[‏ انظظر: «خاشية ابن ا 
[۲] سقطت: (ف في اجر الفصل الأوّلٍ) من (أ). 

[۳] سقظت؛ للا as‏ 

]٤[‏ سقطث : «في طريق الحكم) من (أ). 

[ه] «الكافي» .)١17/5(‏ والنقل عنه ليس في (أ). 
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و ا س ی 
ظاهرًاء فإنه بتكم العادةٍ يَعلَمُةُ جارةُ» ومن يعم باطِنَ آمروِ» بخلافِ 
دنه على الميّتٍِ لا يَحتَاحُ إلى إِثباتٍ: لا دَينَ عليه سِوَاةُ؛ لحَمَاءٍ الدّين, 
بار جات لإرثِ يُمكن الاطلاع عليها عن تَقِينٍ. 

دولا رَد الشَهادَةُ على تفي مَحصُّورء بِدَلِيلٍ هذه المسألةء و) 
مسا (الإعسار. ري 5 فيه عي ما يَظهَدُ ويُشْاهَدء 
بخلاف شھادتھما: لا ق 

ونظيرة : قول کک ا : التي ية إلى الصلاةء فقا 
فطرح الشکین» > وصَلّى» ولم توًا . 

قال القاضي في دحو هذا: و العلج بالترك والعلم بالفغل سر 
في هذا المَعتّى . ولهذًا تَقُولَ: إِنَّ مَنْ قال : صَحِبِتٌ فُلانًا في يوم كذاء 
فم يَقَذِفٌ فُلانَاء قلت سَهادئه كما قبل في الإثباتِ. ۰ 

(وإن شهد اثتان ¿ أنه أنه ابثه) أي : ال( وارث له غيدةُ و( 
شهِدَ (اخرَّان أنَّ هذا) الاح (ابنه لا وارث له غیره: َم لار 
يينَهُمَا) ولا تعازض؛ لجواز أن تَعلّم كل ية ما لم تعلّفةُ الأحرى. 
(1) قال في «المغني)1"؟: وإن ادّعى أنَّ أباه حَلَفَهُ وأححا له غائئاء لا وارك 


لبون امايو تداك دارا في يڍ هذَّاء فأنكر صاحِبُ اليدِ» وأقام المُدَّعِى 
نة بما اذَعَاهُ» ثبتت الذَّارُ لِلميّتِء وانتّرعت من المُنكر. 


[1] أخرجه البخاري »)٠١/(‏ ومسلم 9 97/9) من حديث عمرو بن أمية. 
[؟] «المغني) .)5١17/١5(‏ 


(وإن شَّهِدَا) أي: العدلانِ» (آئه طلق) من نِسَائِهِ واحِدَةٌ ويي 
عيتها (أو ) أنه (أعتَقَ) من أرقائهِ رَقبَةَ ونَسِيا عَيتهاء (أو ) أنه (أبطل من 
وصَايَاهُ واجدّة ونسِيًا عيتها: لم تقبل) شْهادَتهُما؛ لانها بغيرٍ مُعَيّن» 


وقال أيضًا: وإذا كانَ في يد رَجْلء فادَّعاهَا آحَوْء وأنكر صاحِبُ اليدِء 
وأقامَ المُدّعِي َة أنها مِيرَاثه 5 أبيه كم له بها؛ لأنها سهدت 
السب 
0 «المغني) أيضًا: وإذا كانَ في يَدٍ ر ڌاڙ» قَادَّعَاها عَمڙو» وأقاءَ 
به أنه أ شتراها من خحالدٍ يمن مُسَمّى ند ا 
لدان لم ل بنا على دة انان إيَاهَاء أو وَعَبَهَ إِياهَا 
رفو ب أو ا ا داق رر شتراها ين ايد 
رما لم مُسمع الا بجر الشَراء؛ لان الإنسان قد تبيغ ما لا تملك 
فإن انض إلى ذلك الصَّهادةُ للبائع بالملكِ» أو شَّهِدُوا للمشتري 
بالملك» فقد شهدوا دم اليد . وهذا مَذَهَبُ الشَافِعٌِ» وإِنّمَا قَبلتَاها 
وهي بيلك ماض؛ ذه شهدت بالميلك مع السّتب» والظاهه 
استمرارُةُ بخلاف ما إذا لم تذ كر التجت[']. 
قال الشيخ محمد بن إسماعيل: وهذا صريحٌ بِقَبِولٍ البيْئَةِ بالملك 
الشابق إذا کان سَبِيْهُ مَذكورّاء كما ذكدوه. (خطه)1"1. 


[1] «المغني) .)7١1/١4(‏ 
[؟] التعليق من زيادات (ب). 
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(وإن سَهِدَ أَحَدَهُما) أي: العدلين على رَيدٍ (بقصب ثوب أحمَرَ 
و) سَّهِدَ (الآخَرُْ بقضب) نوب (أبِيضء أو) شَّهِدَ (أحذهما أنه 
غصّبه) الثوب (اليوم» و) سهد (الآخَرُ أنه) غصبَهُ (أفس: لم تكمّل) 
البتة؛ لان اعيلاف الشَّاهِدَين فيما كر يدل على تَعَايرِ الفعلين؛ 
لأنّ ما شه به أحذهُما عير ما شَّهِدَ بو الآخز. 

(وكذا : كل شهادَةٍ على فعل مُتّحَدٍ في نَفِسِهء كقَتلٍ رَيدٍ)؛ إذْ لا 
کون إلا مره واحِدَة (أو) على فِعلٍ مُتّحِدٍ (باتفاقهما") أي : 
المَشْهُودٍ لَهُ والمَشهُودٍ عليه“ كالعّصب إذا اتْمَقَا على أنه واجِدٌ 


() ويَكّجِهُ: لو قال اا أو: حد. فشَّهِدَا عليه بذلك: تُقبَلُ 
ويُقرَحٌ. (غاية) ٠‏ 

(۲) قوله: (لم تكمّل) هذا المذمَبُ. وقال أبو بكر: تكمل البيئةًُ. احتار 
القاضي» وأبو الخطاب . 

(۳) قوله: اهما الظاهر: أ الصَّمِير للشَّاهِدَيْن كما لو شَّهِدَ 


و 


0 F4 


کي س وء وشْهدٌ او أنه سرفة ع 
كسَرقَةٍ وعصبٍء الَمَهَا على اتَحَادهماء واختَلَمًا في وَقتِهِء كما إذا قال 


- 


ادها يوم الحميس . والآخد: ' يوم الجر عي بودن 
1 ا ع كلونه ويُحوو ما يدل على غار ير الفعل 


و(كسرقة) وتحومًا (إذا اخيَلّقَا) أي: الشَّاهِدَانٍ (في وَقتِهِ) أي : 
الفغل› (أو مكانهء أو صِمَةِ مُتَعلقَة به) أي : المَسْهُودٍ به (کلونهء وآلَة 
قتل) وتحوو» (مما يدل على تغابر الفعلين) فلا تكملٌ البيئُ؛ 
للنافي» وکل من الشَّاهِدَين يُكذّبُ الآحَر فتَعَارضَانِ ويَسمُْطَانٍِ . 
(وإذ امک َعَدُدُهُ) أي : الفعل» (ولم يَشْهَدَا بأنَهُ) أي: الفعلَ 
مُتَحِد) ولم يقل المشهُودُ له: إن يار ET‏ (فبكلٌ شيءٍ شاهد, 
7 بمُقتَضَّى ذلك) فإذا اذى الفعلينء 0 أيضًا 520 
شاهِدَاء أو حلّفٌ مع كل من الشَّاهِدَين مي بَتَا. (ولا تتافي) بين 
شهادةٍ الشَاهِدَين بذلك؛ لِتَغَايْرِ المَسهُودٍ عليه. 
(ولو كان بَدَلَهُ) أي: كل شَاهِدٍ مِنهُمَا (بَينَةَ: ثَبتَا) أي : الفعلان» 
(هتا) أي : فيما إذا كان الفغل غَيرَ َج ٍ» لا في سه ولا باتَمَاقِهِمَا؛ 
مام ا ِنهُمَا وعَدَم الشافي (إن اذَّعَاهُمَا) أي: اذَّعَى 
ا له الفعلين. (وإلا)؛ بأن اذى أَحَدْهُما فقّط: ثبت (ما 
ادع ) دون الأخر» (وتَساقطتا في ااا اة اتاد الؤعل 


٤ وقال ابو بكر تَكمُل البيئَة؛ م قود وقطع'‎ )١( 

(۲) قوله: (وإلا ما اذَّعَاةُ) أي : ثبت ما اذَعَاهُ» فهو من جذف الفِغلٍ 
م r‏ عع[ ۲ 
لقَرينَة» وهو جائرًا . 


[1] في (أ): (وحده). 
۲7 التعليق ليس في ). وانظر: «حاشية الخلوتي ) .)١5١5/(‏ 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
في فيه أو باتمَاقهما. 

(وكفعل من قول: نکاے وقَذف فقط) أي: دُونَ غيرهمَا من 
الأقوَال. فإذا سَّهِدَ واحدٌ أنه تزوّجهاء أو قدَقَهُ أفسء وسَّهدَ الآحَحر أنه 
اليَومَ: لم تَكمُل البَة؛ لان التكاع والقَذف الوَاقعَين ن امس غية 


الوَاقِعين اليوم» فلم يبق نے بكل يكاح أو قَذْفٍ إلا 07 فلم تَكمُل 
اة ءا 7 انع و ر الشاهدين» فإذا احتَلمًا في الشرط› 


|: لو سهد أَحَدُهُمَا أنه قَدَمَهُ عَذْوَةَ أو خارج البلي» أو 
بِالْعَجَمِيَةَ) وشَّهدَ الآحَدٍ بخلافه؛ لاله س به والخحزوة تدرا بِالشّبهَات . 
(ولو كانت الشهادة على إقرّار بفغل) كعغصبء. وقتل» وسَرِقَةٍ 
(أو غيره) كإقرار بيع أو إجارَةء (ولو) كان المُمَدُ به 59 أو 
قذْفَا)؛ كأن سَّهِدَ أَحَدمُما أنه أنه يوم الخميسء أو بِدِمَسْقَء أن 
عَصَبَه أو قَذَهَه أو باعَهُ كذاء وسَّهدَ الأخر أنه أََدَ به يَومَ ا 
بمصِرَ وتحوه: ججمعت» وغمل بِمُْقَتَضَاها؛ٍ لان المُقَء به واحد. 
وفارّق الشهادَة على الفغل) فإنُها على فعلين مُخْتَلِقَين. 
ES‏ نه قتَلَهُ يو الخميسء وشَّهِدَ الأخز 
أنه قو عِندَهُ أنه قتلّه يَومَ الجُمعة: لم تقل شَّهادَتُهما هَهُنا. 
(أو شَهِدَ) شاه ا بالفغل» و) سهد شاه (آخرُ على 


. واختار أبو بكر: ” نُجِمَع البيئة في التكاح والقذفٍ‎ )١( 


كِتَابُ الشَهادَاتِ 
TAY /‏ 


إِقَرَارِهِ) ذلك الفعل: ( < جمعت) وحُكمَ بها ؛ عدم التتافي . 
ليطيو ديه وب رسي يري 


محل الؤنجوب في في ار 
وَلِمُدَّعِيِ القتل أن يَحلِفَ مع أَحَدِهما) أي: الشَاهِدَين» (ويَأځُذ 
الدَيَهةَ)؛ لثُبوتٍ القتل. 
(ومتى حَلف مع شاهِدٍ د الغ أي: القَملِ: (فهالدية (على 
العاقلة)؛ كرت القتل بِيَمِينه یمن 


(و) می عن (معَ شاهد الإِقْرَارٍ) و (ف)الدية (في مال 
القاتل)؛ لان العاقلة ا 56 اعترافا» والقتل د نَت باعترافه . 

(ولو شهدا بالقتل» أو ) شهدا ب«-الإقرار به)» أي : القتل» وراد 
أحذهُمَا) في شهادته القتل (عَمذًا). ولم لوقيف و يدا 
ولا دا ثبت القتل)؛ لاتاق الشاهدين عليه (وصدق المُدعَى 
عليه" ) القتل (في صفته)› ا كونه > عدا اا أو ع ييَمينه ؛ لأنّهما 
لم ًا عليها. 


)١(‏ فإنها على العاقلة في الأولى» وعلى المُقِرٌ في الثانية. رحطه. 
)١١‏ ویتجه احتمّال : وال عله لا القافلةل؟ ١‏ 


]١[‏ التعليق من زيادات (ب). 
[؟] التعليق ليس في .)١(‏ 
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(ومَتى جَمَغْنا) شهادَةَ شاهِدّين (مع اختلافٍ) الشَاهِدَين في 
(وَقتِ) وكات الشهادة (في قتل أو طلاقي) أو خلع : (فالإرٹ 
والعِدَّةٌ يليان آخرّ المُدّتّين)؛ لان الأصلّ ِقَاكُ الحهاةٍ والروجيّة إلى آخر 
9 

(وإن شَهِدَ أَحَدْهُمَا أنْهُ) أي: المُدَّعَى عليه (أقَد 4 أني : المُدّعي 
(بألف مس و( شَهِدَ (الأخد أنه اق له له به) أ لأف (الَيَومَ) : 
کملت (أو) سهد د (أحَدَهُما أنه باعه دار مس ) و) شه (الآخَرُ أنه 

عَهُ إيّاهَا e‏ كمُلت) ابه وثسَتَ الإٍقرَارٌ أو الي ؛ لاتخاد لألف 
۳ المَسْهُودٍ بهِمَا 

وكذًا ؛ لو هة أَحدُهما أنه طلَقٌ؛ أو اج ارا وتحوّة أهس» 
وشَهِدَ الاه أنه اليَوَمَ ؛ إذ المَشهُودُ به واجدّ يجوز أن يُعَادَ مه بعد 
ری 

وكذا ك7 أو للق بال وها 
الأخر أنه أقوء أو باع أو طَلَّقَّ بالفارسيّة 

(وكدًا: کل شهادَةٍ على قول عير ر گا وقذفٍ)؛ لما تقدَّم. 

(ولو شهد أحذهما له أقَدَ له بألف, و) سهد (الآخر أنه أقد له 
بألقين) كمُلتٍ البيئه بأل . (أو ) سهد (أحدُهما أنَّ له عليه ألقَاء و) 
َه (الآخَرْ أنَّ لَه عليه ألقين: كَمُلت) البينَُ (بألفٍ) واحِد؛ 


ووهووءووودةّةةةةوةوةءللقةوءؤمونمةءهذةؤءةةّءةمثؤ6ءةةووم6ءءؤولءوةةق3ه88ةه6ه6ءء9ةو9٠هؤ989ن82358همةهوةءدهوأ٠مووهءةقةههوو‏ هوه موه ولو وهوووهووةؤةونوووةوووووووووووه 


کتاب د 


لاتمَاقهمَا عليه (وَلَهُ) أي لد الآخَر مع 


شاهدِو) ويستَحِقُهُ حيتُ لم يحض السب ولا الصف كما يأتي . 
(ولو سَهدَا) لسّخص (بمةء و) سَّهِدَ (آخَرَانٍ) له (بعَدَدٍ أقلّ) 
من المعة: (دَخَلَ) الأقَل من اليعَة فيهاء (إلا مع ما يَقتضي التَعَدّه) 
كما لو سهد اتان بِمِمَةٍ قَوْضَاء وآَحَرَانِ بِحَمِسِينَ ثَمَنَ مبيع, 
(فیلرمانه)؛ لاحتلاف سببهمَا” 2. ۰ 
(ولو سَّهِدَ واحدٌ بألفٍ) وأطلّقَ» (و) سَّهِدَ (آخرٌ بألفٍ من قَرْض: 
و(لا) تكثمل (إن شَّهِدَ واج بألفٍ من قرض» و) شَّهِدَ (آخر 
ال اليه 
ويَسِتَحِقَهُمَاء أو يَحَلِفَ مع أَحَدِهمًا ويستَحقٌّ قَّ ما شَهِدَ بهِ. 
(وإِنْ شَّهِدَا أنَّ عليه) أي: المُدّعى عليه أل للمُدَّعِي» (وقال 
أَحَدُهُما: قَضَاه بَعضَّهُ: بطلت شهادثه) نضَّا0"“؛ لان قوله: قَضَاهُ 


)١(‏ قوله: (لاختلافٍ ستبهما) وكذا لو اخيِلّفٌ أَجَلّهُماء كما ذكرَهُ في 
الإقرار. 

6 قال في «الإنصاف) : مغل أن ر وك : قَضَاهُ منة مات ا ا 
هذا المذمّبُ. وتقل الأثرمُ: تفشد في المائة» كرجُوعه. 
قال الشارخ : والمنصّوصٌ عن أحمد : أنّها تُقبل فيما بَقَى» كد جو عو '] 


.)۳۱٠١ »)۳۰۹/۲۹( «الإنصاف)‎ ]۱[ 


حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإراڌات 


4 
1 

کے 
NIS‏ 


بَعضَّة تاق شهادته عليه بالألفٍ» فأفصَدَها2"©. 

(وإنْ شَّهدَا أنه أقرصّه ألفاء ثم قال أحَدهما: 9 نصفه : 
صت شهادثهما)؛ لأنه رجوعٌ عن الشهادة بحَمْس مِقَدِء وإقرارٌ 
علط نَفْسِهِء أشبه ما لو قال: بألفٍء بل بحَمس هة 

قال اول ول جاج هذا لسلس فان كنهذ ال قو 

ی مِعَة لم قبل مِن؛ لاله قد أمضّى الشهادة . 

قال في «الشرح): يحتمل أنه أراد: إذا جاءَ بعد الحكم فشَهدَ 
بالقضاءٍء لم قر ين 1ن ذلك قد رودت يشهاكتهماء وحکہ 
الحاکم» ولا قبل شهادثه القَضَّاءِ؛ لأنّه لا يست بشاهب واحد. فاا 
إن شهدا أنه أقرَضَهُ ألقَاء ثم آل أحدهما: اة منة تحمس يقت جلت 
شَهادَنُه في باقي الألف» وَجِهًا واجدًا؛ لاله لا تنافضٌ في كلامه ولا 
احتلاف. 

ولاچ لقو ب دما بحقٌ» و(أخبَرَةُ دل باقتِضّاء الحَقّ 
أو انتقاله) بحو حَوَالةٍ (أن يَشْهَدَ به) أي: بالحقٌ الذي تحمّلهُ» تَصا. 
ولو قضَاءُ نِصمّه ثم جحده بقْةُ» فقَالَ أحمَدٌ: يدّعِيه كلَّهُ وتقوم 


© وله أن یحلف مع الآخَرِء وش الألف؛ على قياس ما تَقَدّم . 


5 خ)11. 


[1] «حاشية الخلوتي) (۷/ .)۲٠۹‏ والتعليق ليس في 05. 


(ولو شهدا على رجل أنه أَحَذَ من) حو (صَغِيرِ ألفا) مِن دَرَاهِمَ أو 
دنازير وتحوهاء (و) شه (آخَرَانِ على) شخص (آخر أنه أخذ من 
الصغير ألفا) من جنْس الأول : (لَزِمَ وَليّه) أي : الصَّغيرٍ (مُطالبئْهما) 
اك ا د عليهما (بألقین)؛ لان اضر 4 الأَلْفَ الذي ا 
أحدُهما غير الذي أخدَةُ الآحَنء (إلا أن تشهد البيتتان على ألفٍ 
بعينها) أي : بأ انف الذي أخذه أحدهما هو الذي أخحذه ج 
(فيطلبها) لول (من أَيّهِمَا) أي : الآحِذَينِ (سَاء“)؛ لأنّها مَضمُولة 
على كل ا | 

(ومَن له َة بألف فقال) لهُمَا: (أريد أن تَشْهَدَا لي بخمس مَةِ: 
لم يَجُزْ) لَهُمَا أن يشهَدًا بالحمس ية لَهُء (ولو كانَ الحاكم لم يول 
الحكه فوقهًَا(") ال O‏ 


(1) قوله: (فيطلبها بن أيْهِمَا شاء) لكن لا شر جح لإحدى البتينِ على 
الأعرى : فكانَ الظَاهِرُ: أن يُقرَع» أو ربع على كل ينصفهًا. > وفي 
أخَذِهًا كامِلَةٌ من واحِدٍ من غير قَرعَةٍ عقاف فليُراجع. (م خ)1'1. 

؟) قوله: (ولو كانَ الحاكمُ.. إلخ) وعِبارَةٌ «الإقناع»): لم يَجَْرْ إذا كان 
الحاكم لم بول الحكم فوقهًا. 
وهذِه عبارة «المحرر»» و«الفروع»» و«الوجيز». زاد في «الوجيز) : 
ولا جارٌ. 


۲٤١ /۷( (حاشية الخلوتى)‎ ]١[ 


حاشية أبا | بطين على 5 مُنتھی الإرادات 


أي : اكمس ب نَضّاا'“©؛ لان على الشَّاهِدٍ تقل الشَّهادَةِ على ما 
شَّهِدَ. قال الله با ذلك أدق أن ياوا يالشدو على وجههآ»* 
[المائدة: »]٠١۸‏ ولأنّه لو ساغٌ للشاهد أن يشهد يتعض ما سهد تاع 
للقَاضِي أن يَقَضِي بتعض ما سهد به الشاهد. 

(ولو شَّهِدَ اثتان في مَخفِل) أي : : مُجِتَمَع) (على واجدٍ منهُم أنه 
طلقَء أو أَعتَقّ. أو على خَطِيب آنه قال) على المثبرٍ (أو فقل على 
المنبرٍ في الخطبة سينا لم يَشْهَدْ به غيرْهُمَاء مَعَ المُشارَ كة في سَمع 
وبّصر : قبلا)؛ لِكمَالٍ التُصَّابٍ . 

(ولا يُعارصٌهُ) أي: قَبُولَهُما (قول الأصحاب: إذا انقَرَدَ) شاهِدٌ 


واستشكلّ ذلك ابن قُندُس من جَهَةٍ المعنى والتّْلِء قال: ولهذا لم 
يكوه في «المقنع) و«الكافي) ؛ 2 والله أَعلَمٌ- فَهِمَ أنه ليس بِقَيدٍ 
يُحتَرَرُ به. وأطال فيه. 

ا يذ کر في «المقنع» و«الكافي) وله : «ولو كان... إلخ». 
وإشكال عِبارَةٍ المتن- أي: مَتن «الإقناع»-: أنَّ مَفهُومَةُ الجَوَارُ إذا 
کان قد ول الحكم فوقها. وعبارَة المَتن- أي : «الإقناع)- هي عبارَة 
«الفروع»» E‏ و«الوجيز). 

01 واخختار أبو الخطاب : : جور أن يَشْهَدَ بُمسِمائّة إذا كان الحاكم لم 
ول الححكمَ فُوقَهًا. 
وقال القاضي في (الأحكام السلطانية) : للشاهد أن ا بالألف» 
والقَاضي یحکه بالقدر الذي جيل له الحكم فيه 


(واجد فيما) أي : قل شيءِ» (تتوفر الدواعي على تَقله) أي: تدعُو 
الحاجَة إلى نله (مَعَ مُشاركة) حَاقٍ (كثيرين) لَه (زّ) قوله؛ للقَرقٍ 
تین ما إذا سهد واحدٌ» وبين ما إذا شَّهِدَ اثنانِ» وين اليد بكون 
الشيءٍ مما تتوفر الدّواعي على نقله» وتِينَ عَدَم ذلك القَيدٍ. 


KEE‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
(بِابُ شُرُوط مَن قبل شَهادَتَهُ) 

(وهي) أي : شرُوطةُ (سِمَةٌ) بالاستقراءِ. واعّرَ في الشاهِدٍ: حُلُُه 
عگا وچب اهمه فيه» وو مجوڈ ما يُوجِبُ تَيَطَهُ وتَحؤرَة؛ ليغلت على 
الظنّ صدقه؛ حَذرًا من أن يَشهَد بَعضُ امار لبعض» قۇل الأنشُ 
والأموّال والأعراض بعير حقٌ : 

(أحدها: البلوغ . فلا تُقبل) الشَّهادَةُ (من صغير) 0 أو أنتى » 
(ولو) كان الصَّغْيدُ (فى حال أهل العدَالَةِ)؛ بأن كان مُتَصِمًا بما 
صف اله حلت العدنم (مُطلقا) أي : سواءٌ شه بعضهم على 
بعض» أو في جراح» إذا شَّهِدُوا قبل الافتراقٍ عن الحال التي تجار ځوا 
علّيها؛ لقوله تعالى: «إوأسْئَئْيدُوأ يکین ین بالگ چ [البقرة: 
۲ والصبئُ ليس رجلا" ولا يُقبل قوله في حقٌ نفيه» ففي حقٌّ 


الجراح » إذا شهدوا قبل الافيرّاق عن الحالة التي تجارححوا عليها. 
وسألهُ عبدٌ الله؟ فقال: عل أجارٌ شهادَةَ بتعضهم على بَعض. 
ذكر القاضي أن الخلاف عند الأصحاب: في الشهادةٍ على الجراح 
الموجبة للقصاصء فأمًا الشهادةٌ بالمال فلا تُقَبَلٌ. 
قال الشيحٌ: هذا عَحَبٌ من القاضيء فإ الصّبِيانَ لا قود بَيِنَهُمء وإنّما 
الا نما تبعت المال. 

(۲) قوله: (والصّبئٌ ليس رَجلا) هذا المشهُور. وقيل: يُسمّى رجلا إذا 


بابُ شُرُوطٍ مَن تُقبل هاده 


عيره أولى: ولاه غير كامل العقل . 


غريرّة 


000 


00 


(1) 


( الثاني : الققل ا وهو وح من من العلوم الضرورية”") ك 
0 0 عنها ذلك» يستعد بها لفهم ذَقِيقٍ العلوم» وتدبیر 


شَّبٌّ. وقِيلٌ ساعَة يُولَدُ. وفي الحديث: «لأؤلى ات 
العقل : نوع من اللوم ل كالعلم بان الصَدَّين لا يَجِتَمِعَالَ 


[Y1] 7 
5 00 


قال الشيخ تة تق الدّين : والضّروريٌ قد فشر بما يَلرَمُ نفس المَخلوق 
ون ل كن الك عن رد اويا وح اللا 
وني كلام الطوف العف قد اذ يها القوة ا ة في الإنسانٍ التي بها 
عل وقد يراد به تفس أن يَعقِلَ وتعي وتعلم. 

فالأل اقول اجا ورهن ا القن كريرة »واكم وماد 
والثاني : فول طوائفٌ من أصحابنا وغيرهم : العقل صرب من اللوم 
الضروريّة. وكلاهما صحیخ ؛ فان العقل في القلب» مغل البصر فى 
الغبريه: لاراة بدا قراف قار مبوو ناث لقره ري 
قال الإمامٌ أحمد» رحمه الله: العقل غَريرَةٌ. يعني : ليس مُكتّسبًا. 

قال : فى «(التحرير) ووالروطة الع ها مح د e‏ 
المَعلُوماتِ. قال: وهو شامل لأكتر الأقوال"'. 


[۱] تقدم تخريجه (۲۲۸/۷). 
[1] التعليق ليس في (أ). 
”ع انظر: (الكوكب المنير) (۷۹/۱). 


ج حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإرادات 


واليلم الضَرُوريٰ» هو: الذي لا يمن ورود الشك عليه. 

وقَولَهُم توغ منهّاء لا جَمِيعَهَاء إلا لبخت أن کل الفاقد للعلم 
بالمُدرَكاتٍ لِعَدَم إدرَاكهًا عير عاقل. 

(والعاقل: مَنْ عرف الواجب عَقلاء الضَّرُورِيٌّ وغِيرَةُ» و) عرف 
(المُمكن''' والمُمتيع*'"2) کوجود الباري تعالى» وكونٍ الجشم 
الواحِدٍ ليس في مَکاتين»› وان الوَاحِدَ ول من الاثتين7' » وأنْ الضدين 
لا يَحِتَمِعَانِ0؟». (و) عرف (ما يَصُرهُ و) ما يغه غاليا)» لأ 


وتَختلف الفقول ؛ حلافا لابن عقيل ) والأشاعرق والمُعتزلة . يذل 
8 ا صِححةٍ قول القائل : لان أعمّل من فلان» 

. وعرف المُمكِنَء كؤجود الغالم!‎ )١( 

)١(‏ ويجة: المرَادٌ: مَن فيه قَابلية لدَلِكُ لو تأمَلَهُ1'!. 

(۳) معرفة كونِ الوَاحِدٍ أقل مِنْ الاثتين: عِلمْ ضَروري1" 

)٤(‏ الممتنع: کاجیماع الضدين» كرك الجسم الواحد ل في 
Ce‏ 1 
مكائين 143. 

[1] التعليق ليس في (أ). 

[1] التعليق ليس في .)١(‏ 

[؟] التعليق ليس في .)١(‏ 

[5] التعليق ليس في .)١(‏ 


باب سوط من تُقبل شَهادلَه ‏ _ 


الناس لو اتَمَقُوا على مَعرفة ذلِك» لما اخمَلَفَتِ الارَاءُ. 

(فلا ُقبل) الشهادةٌ (من مَعبُوو ولا مَجِنُونِ(")؛ لاله لا يُمكنْهُ 
تحمل وآ وها خا إلى الط وهر ل ا 
(إلا مَنْ يُختَقُ أحيَانًا إذا شَّهِدَ) أي: تحمّلَ الشهادة وأذٌاهاء (في 


إفاقتيه) قل لأنّها شهادةٌ عاقل؛ شه م ن لم يجن 

(التَالِتُ: التْطق) أي: كرت الشَّامِدٍ مُتكلّمًا رفا 7 الشهادَة 
(من أخرسس”"©2) بإشارته. كإشارَة التَّاطِقٍ ؛ لأنّ الشَّهادَةَ بعتب فيها 
البَقِينُ» وإِنّما اكتّفى بإشارة الأخرس في اکان کا ارم 


0و 


للصَّدُورَق (إلا ! ذا أذاها) الأَحرسُ (بخطه) فقي ؛ و 
الألقاظ. 
(الرًابع: الجفظ فلا قبل) الشهادةٌ (من مُعْفلِء و) لا مِن 
بكثرة غَلَطِء و) كثرةٍ (سَهْو)؛ لاله لا تحضل التق اف 
يَغلِبُ على لظن صِدفّه؛ لاحتِمَالٍ أن يكونّ من عَلَطِهء وتُقلُ من 


EY‏ لاله لأ وله هينه ا 


)١(‏ المَعثوة: المُختل العقلّء دُونَ الجَُونِ . والمجُونُ: مَسلُوبُ العقل. 
ولهذا يقال: العقل بِالجيُونِ مَسلوبٌء وبالإغمَاءٍ مَعْلُوبٌ وبالتُوم 


ا ا" 
محجوب 


¢ 


(؟) ومذهب مالك والشافعئ : قبل إذا فُهمت إشارئه"'. 


.)۲٤٤/۷( انظر: «حاشية الخلوتي»‎ ]1١[ 
[؟] التعليق ليس في (أ).‎ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
/ 5-5 تب ا 


سس و 


(الخامسش: الإسلام) ؛ لِمَولِه تعالى : وَأَشهِدُوأ ذوف ذل 
5 3 5 ره ه > 6 س - 
نکچ [لطلاق: 20 موأْسْئَئْيِدُوأ سيين ين َالِ [البقرة: 
۲ والكافه لیس من رَجَالِمَاء وغيه مأمُونٍ . 

وحديث ا اا اجا شهادَة آهل الذمَة تعض a‏ 
بعض . رَوَاةُ ابم ماجها' ات لأنه مِن رِوَايَة مُجَالِدٍ ون لى 
فحتمل أنَّ المُرَاد الَمِين؛ لأنّها تسى : شهادَةٌ. قال تعالى : «إفسهدة 
َحَرِهرٌ ربع ا الہ 4 الور ا 

(فلا تقبل من كافرء ولو على) کافر (مثله”'2, غير رَجلین) لا 
نسَاءٍ» (كتَاييّين) لا مَجُوسِيّين وتحوهما» (عندٌ عَدَم) مُسلمء لا 


)١١‏ قوله: (ولو على مله يوا وو 
الشيخ د قي اين وصاحبُ «عيون المسائل»» وابنُرَزِينِ ونَصَوُوو1"' 
وفي اعتبار 171 نكاد الياة سيان 
احا و ا د قدّمه في «الرعايتين) . 
والوجه انی لا يعتءه بعتب اتحاذها. ص في «النظم) و( تصحیح 
المحون 0 

2 وعن الخ و مِن الكافر ي بالكتّاييين. 


[۱] أخرجه ابن ماجه .)۲۳۷٤(‏ وضعفه الألباني في «الإرواء) .)۲٦٦۸(‏ 
[] في (): «تقي الدين وغيدةُ» ونَصَرَهُ) . 

7ع سقطت: «اعتبار» من (أ). 

ؤ) انظر: «الإنصاف) (۳۳۳/۲۹). 


1 

گے 

0 

NES 
ê 
7a 
E. 
1 
‘6 
حم‎ 
8 
.)- 
CC 


E‏ صيّة ميت بسفر» مُسلم “( 5 : الغوصي» (أو كافرء 


و ى اشاجدين الكتابئين» (حاكمٌ. وجوبًا"» بعد 


القصر)؛ لبر أبي مُوسىء رَواة أبو داود"'"؛ لأنه وَقَتٌ يُعظمَهُ أهل 
الأديّانِ. فيحلمَانِ: (لا نَشْتَرِي به) أي: الله تعالى» أو الحَلِضٍء 


(۱) 


(1) 


9 )( 


[1] 


[1] 


لبان راع رن روا up‏ 
قال الشيحٌ تقئُ الدّين: وهل تُتَبدُ عَدالَهُ الكافرين في الشَّهادَةٍ في 
الوصيّة في دينهما؟ عمو كلام اساب يفضي آنه لا يعبر وان 
كنا إذا قبلا شهادّة تعضِهم على بعض اعتبرنًا عدَالتَهم في دينهم. 
وصكح القاضي أن لوال غية مُعتبرَة 8 هذه الحال» والقرآنْ 5 
عليه . 


وصرّح القاضى أنه لا تُقبل شهادةٌ فاق المُسِلِمِينَ فى هذه الحال. 

وجعلّهُ محل وقاتي» واعتَذر عنها". 

وقال فى «الاختيارات): واستحلافهُم عق للمَشهُود عليه فإن شاءً 
و e‏ 000 ل للف 

وقول شهادَة ا هذه ا e‏ المذهب. 


اخرجه ابو داود .)55٠5(‏ وقال الالباني : جيم الإسناد إن كان الشعبي اا و 


انظر: «النكت على مشكل المحرر) .)١١5/*(‏ 


0 حاشية أبا بطين على شرح هى الإرادات 


تَحرِيفٍ الشَّهادَة (ثَمَنَا ولو کان ذا قرتى, وما خائاء ولا حرفا 
واه وميه أي : لقوله تعالی : «يكايهًا الیب >امنوأ سبد 

SS 
وقَضَى په ابن مسعود, وأبو‎ .]١٠١5 من 2 الاية [المائدة:‎ 57 
مُوسَّى لاع قال ابن المُنذر: وبهذا قال أ كابر المَاضِينَ.‎ 

(فإن غر أي: اطلِع (على أَنَهُمَا) أي: الشاهِدَينٍ الكتابئينٍ 
(استحقًا إثمًا) أي: كذبًا في سْهادَتِهِمَاء (فَآحْرَانِ) أي: رَجلانِ 
(من أُوليَاءِ المُوصِي) أي: وَرَتَيه (فحَلَقَا بالله: لَشَهَادَتْا) أي: يَمِيننا 
(أحق من شَّهادَتهماء ولقد خاتاء وكتمَاء ويُقضصّى لهم)؛ للآية 
E‏ قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم داري 
وعدي بن ريڍ فمات السْهْمِي بأرضٍ ليس بها ملم » فلما قدمًا 
بتركته» فقَدُوا جام“ فِضَّةٍ مَخُوصًا بذهب» لاعت ها رسيو .الله 
ی ثم جد الجامُ a‏ فَالُوا : اسْتَرِيئَاةُ من تَمِيم وَعَدِيٌ فقا 
رجلانِ من أولياءٍ الشهمي» فحَلمًا بالله: لَشَهَادُنا أحنُ ِن شهادتهماء 
وإنَّ الجامَ صَاحِبِهم» فرت فيهم: « يناما لري ءامنا دة بني 
الاية21']. 
01١‏ الجامٌ: إِنَامٌ مِن فِضّةَ1"؟. 


ت ت ئ 


7 أخرجه البخاري (۲۷۸۰). 
[؟] التعليق ليس في (أ). 


5 شُررط قن تقبل مهاد 000 


وروّى أبو عُبِيدَةَ في «الناسخ والمنسوخ)» أن ابن مَسعُودٍ قضّى 
بذلِك في زمن عفمان. وأيضًا فالمائِدَةٌ آخِرُ سُورَةٍ تَرلت. 

الصّرطٌ (السادس : العدالة» وهي) عد الاستقامة والاستواءُ 
مَصِدَرُ عَدُلَء بضمٌ الالء إذ العدل ضِدٌ الجؤرء أي: الميل. 

وشَّرعًا: (استواءُ أحواله) أي: الشخص» (في دينهء واعتَدَالٍ 
أقواله وأفعاله"). 

( ويُعتبَرُ لها) أي: العدالة (شَّيئَانِ) : 

أحذهمًا: (الصلاح في الذين» وهو ) نوعَانِ: 

(أداءُ الفرائض) أي: الصّلواتِ الحّمس والججْمْعَةِ. قُلتُ: وما 


)١(‏ قال الشيح في كلام له [في قَبولٍ سَّهادَةٍ غير العُدُولٍ للضرَورَة: ويَظهَرُ 
ذلك بالمحتضّر في السَمَرِ حَصّرَةُ اثتَانِ كافِرَانِء واثنانٍ مُسِلِمَانٍ 
يَضْدَقَانِ 5 من المُلازمِينَ للخدود» واثتان مبتدعان : فهذان خية 
من الكافرين]1"! 

27 2 و لس ر سہ‎ aE 
وقوله سُبحانة : مِمّن رضون من الشهداِ» يدل على قبولٍ مَن‎ 
نرضاة» وإن لم ينَصف بالعدَالَة المعتّبرة.‎ 

(۲( ونقل جماعَةٌ عن أحمَدَ : قبل شهادَةٌ مَن لم يَظهّر من ري . اختارةٌ أبو 

فعليها: إن ججهل عَدالئَه لم سال عنه) إلا أنْ یج ر حه الخصمٌ . 


]1١[‏ ما بين المعكوفين ليس في (أ). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
وَجَبَ من صَومء وحَج» وزكاةٍء وغيرهاء (برَواتِها) اي: سَنِ 
الصّلاة الراتبة. نقل أبو طالب : سَنَّةٌ نها لنب يليد فمن ترك 
ا من ستيه و 0 

(فلا ثقبل ممن داوَمَ على تركها) أي: الوواتِبء فان تهاؤته بها 
1 على عدم محافظته على أسباب دينه ) ورب جك التَّهَاونٌ بها ا 
التَهاوٌنٍ بالفرائض. وتقبل ممن تركها في تعض الايّام . 

(و) التوع الثاني (اجتتاب اله لمُحَره ؛ بأن لا ياتى كبيرَة ولا 
يُدمنَ ) أي : یداوم (على د صعبر صغيرَة ) وفي يه : بأن لا يُكيْر منهاء 
ولا يُصِرٌ على واحدةٍ ينها" . وقد نهى اللهُ تعالى عن قَبولٍ شهادة 
اف4 لكوق فف ك فا دا کل رکب EEE‏ 

وقال الشيخ تة تق الدّين: ؛ تمد العدل في کل زمن e‏ ل 


(1) نَقّلَ جماعةٌ عن أحمَدَ: من ترك الوتر ليس عدلا. 
قال الشيحٌ تق الدّين: وكذا مَن ترك الجماعَةء على القَول بأنّها سُنة؛ 
لأنّه ناقِصُ الإيمان. 

(۲) وقال اب حامِدٍ: إن تكوّرت الصّعْائِدُ من توع أو أنواع» فظاهِر 
ومن أصحابتا من قالَ : لا تَجِتَمِعٌ» وهو سبي مَقالَة المعتلة؛ إذ قَولَّهُم : 
لا يَجتَمِعٌ ما لیس بكبير فيكوت كبيرَاء كما لا جع ما لیس بكثر 

(١‏ وقال في (الاختيارات): العدل في كل زّمانٍ ومكانٍ وطائفَةٍ بحسيهاء 


بابُ شُرُوطٍ من قبل شَهادَتهُ 


Vu aL 


فیکود الشّهِيدُ في کل قوم : من كانّ ذا عَدلٍ فيهم» وإن کان لو كاد 
في عيرم لكان عَدله على وجه َر وبهذا يُمكنٌ الحكم بين الاس» 
وإلا فلو اعبرَ في شُهودِ كَل طائقةٍ أن لا يَسْهدَ علّيهم إلا من يكونُ 
قائمًا بأدَاء الواجبات وترك المحكمّات» كما كان الصحابَةء لبطلت 
الشَهادَاتٌ» أو غاليها. 

قال العْرّيّ بَعدَ كلام سَبَقَ : : وبالجملة فقّد تعذر العدلٌ في رَمَانتَا ِن 
صب نَفْسَهُ لقَحملٍ الشَهادةٍ وأدائها إلا من شاء الله مِنهُم» وحَحَطَرَ لي 
في ذلك أنه بقل كل من اشتهر بحسن السيرة ولم يجوب عليه 
شَهادَةٌ باطِلة. وكذلك مَستور الخال الذي أجلسةُ الحاكم مع 
الشهوة: 

وقد قال ابن أبي رَيدٍ المالكئ: إذا قدت العدالَةُ وع الفُشوق» 
قضَّى الحاك بشَهادَةٍ الأمثّل فالأمئّل . وهو ححسَنٌ. 

ومِثْلهُ: قو مالكِء رجه الله تعالى» في هود الطريق: أنه إذا توش 
الحاكمٌ فيهم الحَير قَبِلَهُم؛ للا تتعطلّ الحقوق» فَإنّهُم غربَاءُ. 
وهكدًا تَقُولُ في هذا الرّمَانِ: لاد ن قَبِولٍ الشهادةء وإلا تعطلت 
الختوق» 

وقال ابن القيّم بَعدَ كلام سَبَقَ : ونظيه هذا: لو كان الفسق هو الغالت 
على امل كلك ای ا لمتكتل ا یم على بنش 
ت ار وضاعت: قبل سَّهادَةٌ الأمثّلٍ فالأمئّل . 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 


(والكذِبُ صَغِيرَةٌ) فلا ترد الشهادةٌ به إن لم يُدَاوِمْ عليه (إلا) 
الحَذِبُ (في شهادَة رُورء وكذِبٌ على لَبِنّ) من الأنبياءٍ عليهم 
الشلام» (و) الكَذِبُ في (رمي فتنِ» ونحؤة) ككذِبٍ على أَحدٍ 
الع عند حاكم ظالم» (فكبيرَةٌ). قال أحمدُ: ويُعرفٌ الكذَّابُ 
لف العو اميك ا E‏ 

(ويجبُ) الكذِبُ (لتخليص مُسلِم من قَتَلِ) جرم به في 
«الفروع». قال ابن الججوزيٌّ: أو كان ال واجبًا . 

(ويباح) الكذِبُ (لإصلاح) سن الئاس» (و) ل(حرب. و) 
لزٌوجَةٍ فَقّط) قال ابن الجوزيّ: وکل مَقصُودٍ مَحمُودٍ لا رصل إليه 


يفعل. نقَلَهُ المؤوذي . 
ومن كتب ليره كتَابَاء فأملّى عليه كذِبا لم يكثية. قله الاثْرمُ. 
قال في «الفروع) : وظاهرٌ «الكافي) : القدل من رجح حي ولم 
يَأْتِ كبيرَةً؛ لان الصغائر تمغ مُكفرَةٌ ة أَولَا اول فلا تَجِتَمِع. 
(والكبيرَةٌ: ما فيه حَدّ في الدّنيَا) كالرّنَى» وشربٍ الحَفر. (أو) 
فيه (وَعِيدُ في الآخرَة2'7) كأكل مال اليتيم» والوْبَاء وشهادة الزُورِ 


)١(‏ وقال الشيحُ أيضًا في تَعريفٍ الكبيرَةٍ زِيادَةً على ذلك: أو عَضَّبٌءْ أو 
َعنةٌ» أو ني إيمانٍ . 


وعمّوقٍ الوالدين» وتحوها. 

والصَّغِيرةٌ: ما دون ذلك من المُحرَمَاتِ» كالتّجَسّس» وسبٌ الئاس 
بير قَذفٍء والنَطَرِ المُحوم» والبزِ باللََّبِء أي: الدّعَاءٍ بمب الشوء. 

والغِييةٌ» والنّمِيمَةٌ: من الكبائ 0" . 

(فلا قبل شهادةٌ فاسِقٍ بفِغل, كرَانٍ ودَيُوث أو باعتِقَادِ, كمُقَلد 
في خَلق القرآنِ» أو) في (تفي الرُؤيَة) أي: رُوْيَةِ الله في الآخرَةء 
(أو) في (الرُفض) أي: تُكفِيرٍ الصّحابَةِ أو تفسيقهم» يديم غيرٍ عايٌ 
عليه في الخلاقة» (أو) في (التّجَهُم) بتشديدٍ الهاءء أي: اعتقادِ 
مذكب جهم بن ضفوان» (وتحوه")» كق في الشجييم» وم 


قال ابن حاب وقد ع الفسيق يكل نا فيه ارکات لتهى 4 را کا 
عن كد او وغ واه مذ هاللك:: 

)١(‏ قوله: (والغيبة واللّميمَة من الكبائر) صكححهُ في «شرح التحرير) 
وقال : قدَّمَهُ ابن مُفلح في «أصوله»» وهو ظاهر ما قَدَّمَهُ في «فروعه». 
قال القرطبيٌ : لا حلاف أل الغيبة من الكبائر. وفي حديث روا أبو 
داو مرفوعًا: (إِنَّ من الكبائر استِطالَة الموءِ في عرض ر جل مُسلم بغَيرٍ 
ا 
وقيل : إِنْهُما من الصغائر» اختارّةة في (الفصول»» و«الغنية»› 
و«المستوعب) وغيرهم . 

(۲) قوله: (ونحوه) قال في «شرحه): كاعتِقَادٍ أن الله ليس بمُستو على 


.)595٠0١ من حديث ات هريرة. وانظر: «الصحيحة)‎ )٤۸۷۷( أخرج د داود‎ ]١[ 


E 
يَعتَقِدٌ الخَوارح» والقَدريّةٌ ونّحؤُهُم.‎ 

(ويكفز مُجتهذهُم) أي : مُحِتَهِدُ القائلين بحَلقٍ القرآن» وتحوهم» 
من خالّفَ ما عليه أهلُ الشْئَةِ والجماعةء (الدَّاعِيةُ) قال في 


«(الفصول)› في الكفاءة في هويا“ وواقفكة وحرورية» وقدرة» 
وراقضفة: إن اظ ودع كفده ولا لمي فسق؛ لأ أحمد قال: يسكع 
حديثهع ويُصَلَى خلقه . قال : وعندي ُن ا المُبتدعَة فة٤‏ كعامّة 
أهل الكتاين كقَّارٌ مع جهلهم. والصجيخ: لا كفْرَ؛ لأنَّ أحمد أجارٌ 
لرُوايَة عن الحرُوريّة» والحَوَارِج. 

(ولا) تُقجل 6 e‏ ځد أذ © ائ أو ا ۽ لقوله 


عرشه» وأ القرآنَ المكثوبَ في المصاجضِ ليس بكلام الله» بل هو 

عبارَة عَنهُ . انتهى . 

ولقد عمّت البلوى بالقَولٍ بهاتّين الحَصلتَينء وأكتر الاس الذين 

تَعرفهُم الوم على ذلك . 

وقد تعمّب الححلوتك 1١1‏ كلام المصتفِ بما ليس بصَرّاب» RT‏ 

مُخالِفٌ لمذهّب الإمام أحمدّ الذي ينيب إليه الخَلوَتِي» ومُخالِفٌ 

لما هو المعذوفٌ من اعتِقّادٍ الحنايلة» فنعو بالله من الخذلانِ. 
)١(‏ وقال أبو حَنيمَة: لا تُقجَل سَّهادَةٌ القاذِفٍ وإِنْ تاب؛ جعَلَ الاستتّاة في 

الاية رَاجِعًا إلى الفسقٍ فقّط . 


.)° ٠/1 (حاشية الخلوتى)‎ ]١[ 


بابُ شرُوطٍ مَن تقبل سَهِادَتَهُ 00 
oT |‏ 


قله تعالی : م إلا الب ابأ [النور: ه]» قال سَعِيدٌ بن المُسيّب : 
شّهِدَ على المُغيرَةٍ ثلاثةُ رجالٍ: أبو بكرةً» وشبل بن معب ونافِع بن 
الحارث» وکل زياث» فجلدَ عمر الثلاثة» وقال لهُم: توبوا ثقبل 
هانک . فتات رَجَلانِء وقبل عُمَر سْهادَتَهُمَاء وأى أبو َکرَة» فلم 
قبل شهادته» وكانَّ قد عاد مثل التَصْل من العبادّة. 


۳ 


ص 


هذا إذا لم يح حمق القاذؤف قذقّه ية أو إقرار ر لقان ]كان 
قاف رَوججا. فإن حقّقَُ لم يتعلّن ذف عق ولا عد ولا شهادة. 
(وتوبَتّه) أي: القاذِفٍ: (تكذيبُ فيه" ولو) كان (صادقا) 
ول : کذبث فيما قلتُ؛ لما روى الزُهرِيٌ عن سعيدٍ سعيدٍ بن المسيّب» 


سا 3 | عر رجیم 4 قال : ( تو بته هُ إكذاث نفسه)1'1. 


وخالقَةُ الجمهوز» وجعلوا الاستثتاء راجعًا إلى اول الكلام وآخره. 
)١١‏ قوله: (تكذيبُ تفسه) هذا المذمَتُ. 

وقيل : إن عَلِمَ دق اه فة أن قول : کم على ما و 

ولن أعؤد إلى مثله» وأنا تائْبٌ إلى الله مِنهُ. قال في «الإنصاف): وهو 

الضّوابٌ . قال الزركشي: وهو حَسَنٌ. 

وقطع في «الكافي) أن الصَّادِقَ 1 قڏفي لفلانٍ باطل»› ذف 
]١[‏ أخرجه ابن إسحاق - كما فى (الكشف والبيان» للثعلبى (1۷/۷) من طريق الزهري 

به» موقوفا على عمر» 00000 وينظر: «الدر المنثور) (۳/۱۰(. 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 


لتلَوْثِ عرض المقذُوفٍ بقذفه» فإكدَابه نَفْسَهُ يُزِيلُ ذلك الثّلويتٌ . 
قال في «الشرح): والقاذف في السَّئْم رد شهاةتُةُ» ورِوّايئه حٌى 
يَثُوبَ» والشاهِدٌ بالڑتی إذا لم تكفل لبي قبل روايئُه دود 
سهادته(“. 
(وبَوبَةٌ غيره) أي: القاذِفٍ: (لَدَمْ) بقلبه على ما مَضَى من ذَنبهِء 
(وإقلاعٌ)؛ بأن يتك فِعلَ الذنب الذي تاب من (وَعَرْةٌ أن لا غود ) 
إلى .ذلك الذنب الذي تاب منه. 


ولا يُتبدِ مع ذلك إصلاخ العَمَل ؛ لقَولِهِ تعالى : ومس يَعْمَلْ سوا 
و يظلم سم ثم تعفر آله جد أله عَفُورَا يّحِيِما)ه [النساء: 
0٠‏ ومع المَغْفِرَةٍ > يجب أن تترنّبَ الأحكام ؛ روا المانع منهاء وهو 
الفسقٌ؛ أله لا فس مع روا ا الذي تاب منه, 

(وَإنْ كانّ) فسق الفاست (بترك واجب: فلا بُد) لصكة بوبه (من 
فغله) أي : الواجب الذي تَر كه» (ويُسارِعٌ). وإن كان فِسمَهُ بترك حقٌ 


< 00000 ان ا هَ 58 5 
لادَمِيٌ كقِصّاص وحد قذفيء فلا بد من التّمكين من نفسِهٍ ببذلها 


)١١‏ قوله (قبلُ روا ون طَهاديه) الإجماع المسلمين على بول روائة 
أبي بكرة حيدم واستشكل يهم و شهادَتِهِ. 
() وقيلّ: عي ا 


بات ا قبل هادا 3 


(ويعتبر رَد مَظلمَةِ) فَسَقَ بترك رَدُهاء كمَغصوب وتحوه. فان 
عَجَرّ: نوی رده مى قَدَرَ عليه. (أو يَستَجِلَّهُ) أي: رَبٌ المَظلَمَة؛ بأن 
يطلب أن يُحَلْلهُ. (ويستمهلة) تَائْبٌ (مُعسِرٌ) أي: يطلب المُهِلَةَ مِن 
رب المظلمة. 

والتُوبَةٌ من البدعة: الاعتراف بهاء وال جوع عنهاء واعتِقَادُ ضدٌ ما 
كان يَعتَقِدُهُ عَن مُحالفَةِ أهل السنّةِ. 

(ولا تصحٌ) التوبة علق بشرط في ار ولا عند وجود 
الشرط؛ لان النّدَمّ والعَزء فعل القلب» لا يتأت ا وكذا: 
الإقلاع. 

(ولا يُشتَرط لصكتها) أي: الَوبة (من قذفِ وغيبةٍ وتحوهما) 
كتميمة وشّتم : (إعلامّه2"0) أي : المَقَذُوفٍِء والمُغتاب» ونَحوهِمَاء 
زوالتعر هف قال احا : إذا قذقّه ثم تابء لا ينغي أن يقول له : : قد 
قَذفثك› هذا يَسِتَعْفِدُ الله . ا لان فيه إِيذَاعً صَرِيحًا. 


(1) وقيل: يُشترطُ إعلامه إن عَلِمَ به المَظلُومُ» وإلا دعا له واستَغْفَر وله 
يُعلِمَُ. وذكرة الشيح عن أكثّر الغلماء. 
قال: وعلى الصحيح من الرُوايتينِ : لا يچب الاعتراف للمَظلُوم» ولو 
سأله» فيع ٴْض» ولو مع استیحلافه؛ لاله مظلوم؛ لصكة توتِه. ومع 
عدم اوا و 
بل قال القاضي» والشَّيحُ عَبدٌ القادر: يحرم إعلامُة 


حاشية أبا بطين على شرح مته الإراڌات 


- 
عا 


ا يأني بلَفظٍ عامٌ بهم ؛ لصكة الَرَاءة من العجهُول . 
(ومَنْ أخذ بالدُخخص) أي : : تعها ن المذاهب فَعَمِلَ بهاء (فَسَقَ) 


َصا. وذّكرَهُ ابم عبد الْبَدُ إجماعًا. وذكر القاضي : و اول ولا 


ر () 


م ٣‏ وة 


عدذمه 


ولزو الَمَذهُب بمَذڏهب› وامتتاع الانتقال ات یز الأشهّه : 


1 7 ٍ 5 و 
ومن ا وجب تقليد إمام بعينه : ا فإن تاب وإلا قل . وان 


)١(‏ قول القاضي: «ولا مُقَلدَ» يُخالِف ظاهر قَولٍ أحمَد. 


قال أحمدٌ: ا آهل الكو في ِي وأهل المديئة 
السّمَاع- يعني : ء- وأهل مَك في المُتعةَء لكان فاسِقًا . 
لودو ا ا 
يد ع وي اا 
النّصّ أو القِياس الجليئ أو القَواعِدَ. | 

فقول القاضي: ولا مُقَلَ يكين 

قال في «الفروع): ویتو جه تخريخ: مكن ترك اا كنا ستل 
فيه : لا يُعيدٌ» في روايَةِ . ويتوجة تَقِيبدَهُ بما لم يُنْمَض فيه حكم حاكم. 
وقيل: لا يفشق إلا العالِم. ومع صَعفٍ الليل» واا 
(إنصاف)1 ١‏ . 


0 


0 


[۱1] «الإنصاف) (0/59.ه”). 


باب شُرُوطٍ من تقل شَهِادَتهُ 


حم 
٠.‏ 
6 
NFS‏ 


قال : تبغي» کان جاهِلا ضالا. 

ومن كان متبعًا عا لإمام» فحَالقَه في بعض المسائل ؛ قََةِ الدّليل» أو 
لكونِ أحَدهما أعلَّمَ وأتقّى: فقّد أُحسَنء ولم يَقدّخ في عدالته“ بلا 
0 قاله الشيخ تة نق الدين. 

(وقن اتی فرعا فقهيًا (مُختلفا فيه كمَنْ تزوّجَ بلا وَلِيّ أو) 
تزوّج (بنتهُ من زتی» أو شَرِبَ من لَبيذٍ ما لا يُسكرء أو أخر الک 
قادِرًا) أي: مُستَطِيعَاء (إنِ اعِتَقَدَ تَحرِيمَهُ) أي: ما فَعلّهُ مما ذكر: 
رذق ا لضا ا ها ينقد تحريعه یا و ان 
ترد شهادنّه» كما لو كان مُجِمَعًا على تحريمه. ولعل المُرَاد: مع 
الْمُدَاومَة كما بعلم مھا سبق 0 

(وإن تأؤل) أي: ا 
أو ملا ِقَائلٍ بجا : (فلا) رَد شهادئه؛ لاله اجيِهَادٌ سائِعٌ» فلا يفش 
Oa‏ 

الشّيءُ (الثاني) ما يُعتَيد للعدالة: (استعمال المُروءَة) بوّزن 
by O E‏ 


)١(‏ قوله: (ولم يقدّح في عدالته) قال: وفي هذه الحالٍ يجوز عِندَ ائمةٍ 
2 بل چب 0 ع 
حلاف اا ایا 


الى والشځاء» وبَذل الجاه» وخسن ا ونحووِ» (وترك ما 


يُدنْسْهُ ا أي : يَعِيبئه (عادّة) من الأمور الدنِيعة المُزريّة به. 


(فلا شهادّة) مقبولة (لمُصًافع") ف يصع غيره وَيَصفَفة 
غْيدُةُ ؛ لا یری بذلك ا (وشتمسخر") يقال : سَححرَ منه وبه) 


a 


كقرع» وَسَخُر: كزئ» كاستسكر» (ورقاص): كدر الوق 
(ومُشَعبِذٍ) والسَّعبَدَة والشعودَهٌ: جِفَة في اليدّين» كالشحر», 
(ومُعَنٌء ويكرَهُ الغِتَاُ) بكسر العَينٍ المُعجَمَةٍء والمدّء وهو: رفع 
الصوتِ بالشعر على وجه مخصوص» (و) يكره (استِمَاغْة) أي : 
الغتاءء إلا من أجنيية فيَحرمٌ التَلَذَذُ بو» وكدًا: يحرم مع آله لهو من 
يت الله (و) ك(طقيلي) الذي يَتبَعْ الصيفان» (ومترَيٰ بي 


0 


r 


(۱) شانه: يَشِيئْهُ . زانه وريه : بمَعنّى. 

(۲) صَفعَهُ: یب ان کب ۷اک واوا ا كدة 
فيضربة. أو: الصَفْع مُولَدَة. (قاموس). 

(۳) قوله: (ومتصسد مُعَمَسَْخِر) هو الذي يأتي بما يُضجك النَّاسَء من فول أو 
ا ورم سن 

© وهو أخدٌ كالشخر» يري الشّيءِ بغر ما عليه أله في رَأي العَين. 

(5) قال في (الشرح) : : لا تعلم في عَم قبولٍ شْهادَةٍ الطفيليٌ جلاف" . 


]1[ في الأصل بعده : «يهرأ بالناس) . وانظر: «إرشاد أولي النهى) و(ضصضه5 :2 .)١‏ 
[۲] (الشرح الکبیر» (۳۸۲/۲۹). 


باب شُرُوطٍ من تقل شَهادَتُهُ 


_ 
هرا 


يُسخَر منه) ا 
(ولا) شهادة انر 59 ا کێر (في مارح بإعطاء. و) 
برط (في ذم م بشع ) من إعطاءٍ (أو َب بمدح حمر أو بِمُرْدِ 
أو بامرَأة مُعيَْةٍ مُحرّمَة!"2, ويفشق بذلك, ولا تَحرُمٌ روايثه*"). 
(ولا) شَهادَةَ (للاعب بشطرنج» غير ملد م ری .ابا 
حال لعبه؛ لتحريم لَه (ک )ما يحرم ت عوّض, أو ترك واجب, 
أو فِعْلٍ مُحرّم) ولو بإيذاءِ مَنْ يلعب مَعَهُ (إجماعًا. أو لاعب 


() (يُشَيْب): يُهَيِج1 .١‏ 


ers A‏ بص ع ١‏ ر ےه 


)۲( قوله : (مُعيتة مُحرَمَة) مَفهومه : لا فشقّ إن سكب ا . وقاله 
القاضي . 


واختّارٌ فى «الفصول»» و«الترغيب): ترد كدَيُوث. 
9 قوله : (ولا 3 تحرم روايئه) قال 3 «المغني) . ا التتشبيب والهجاء 


وتحوهمًا. وتّقل صالخ : لا د يُعجبنى أن يروي الْهِجَاءً. 
وفي (الترغيب): يحرم لعل بم بصِفةٍ الود وَالنّسَاءٍ المُهَيْجَةٍ للطباع إلى 
الفساد. 


)٤(‏ قوله: (غیر مُقلَد) : واحتارٌ القاضي» وصاحِبٌ (الترغيب» : لا تقبل 
ده اللاب بهء ولو كان مُقلّدًا. 
ومَذْمَبُ الشافعئ : إباحَة الشطرنج» وحالفة الَّلانَهُ. 
وأا التّردُء فأ كته الشافعية بحمو له 


]١[‏ التعليق ليس في (أ). 


IF‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
(بتزد. ويَحَرُمَانِ) أي: الشطرن والتردء أي: اللْعْبُ بهما؛ لِحَدِيث 
5 داود في ا وَالشُطرَنج في معا . 

(أو) لاعب بل ما فيه دَناءَةً حتّى في أرجوحة أو رفع تَقِيل؛ 
وتَحرُمٌُ مُخاطرَتُه بتفسه فيه) أي: رفع التُقِيل. (و) تَحَرِمُ مخاطرثة 
سه (في قَافٍ<"©)؛ لقَولِه تعالى : چول فوا بيك إل البلكر » 


.]١592© [البقرة:‎ 


وأا إذا كان فيهمَا عِوَضُءْ فلا خلاف فى تحريمهمًا. 

)1١‏ عن بُريدَةَ: أن الج كيد قال : «مَن لعب بالتودشير› فكأنّما صَبَعٌ يَدَهُ 
٠‏ ن ھا 1 و و ا ]١[‏ ا 
في لحم خنزير ودَمِهِ). روأة احمد» ومُسلمٌ ) وابو داود . وعن ابي 
و مَرَفُوعًَا: (مَن لعب بالئَّردٍ فقد عصّى الله ورَسُولةُ). رواة 
أحمَدء وأبو داود» واب ماجه» ومالك فى «الموطاً»"'. 
وقال ان عمرَ في الشطرنج : هو شو من ال وحدمه مالك» 
واب تة 5-7 وكرهَةُ الشّافعى . 


لوہ ,۸ ب 4 
)١(‏ الثقاف: اللعِبُ بسيفي ونّحوو بين اثتي.1"". 


[۱] سقطت: «وأبو داود) من (أ). والحديث أخرجه أحمد (۸۱/۳۸) (۲۲۹۷۹)» 
ومسلم »)55٠0(‏ وأبو داود .)٤۹۳۹(‏ 

[؟] سقطت: «وابن ماجه» ومالك في الموطأ) من (أ). والحديث أخرجه مالك (؟/ 
۸)» وأحمد (۲۸۷/۳۲) 2.)١955(‏ وأبو داود »)٤۹۳۸(‏ وابن ماجه 
)11( 


ع النعليق ل الأصل. 


بابُ شُرُوطٍ مَن تُقبَل سَهادَثَهُ 00 
/ 


(أو) اف ولا شهادّة للاعب ب (بحَمّام طيَارَة» ولا لمُسترعيهًا) 
أي : الحَمَام» ( من المَرَارِع. أو لمن (يَصِيدُ بها حمَامَ غيره . ويتاخ) 
او العم (للأنس بصوتهاء و) ل(استَفْرَاخهاء و) ل( حَمْلٍ كثب. 
وکر حبش طير لِنَعْمَتِه)؛ أنه نوع تَعذِيب له. 

(ولا) شهادة (لمَن يأكلٌ بالشوق) كيرا (لا يَسِيرَاء كاقَمَةٍ 
وتُفَاحَةٍ وتحوهما) من اليسير. 

(ولا) شهادة (لمَنْ يَمَد رجليه بِمَجمَع النّاسء أو يكشف عن 
بَدَنِهِ ما العَادَةَ تغطيته) كصّدره وظهره» (أو يُحَدت بِمُباضَعَة أهله) 
اى روجته» (أو) بِمُباضَعَةَ (سريته» أو يُخاطيهُما ب خطاب 
(فاجش بَينَ النّاسء أو يدل الحمّام بير مُزر. أو يَنَامُ بَينَ جالِيمينَ, 
أو يخر م و الجلوس باد عُذْرء أو يتحكي المُضحكات, 
وتحوه) من كل ما فيه شحف ودناءةٌ؛ لأنَّ من رَضِية تفي واستَحفّه؛ 
فيس له مُروءةٌ ولا تَحصّل الثم بقَولِهِ ولحديث أبي مسغود الَدْرِيٌ 
مرفوعًا: إن مما درك الاس من کلام التبوة ا إذا لم تستح 
e‏ تتم و الشروعة تمت الكذِب. وتز جو عنه» ولهذا 

يَمتَتِعٌُ عنة ذو المُروءة» وإن لم یکن مد 


7ع أخرجه البخاري ›۳٤۸۳(‏ 23424 31786). 


قال في «الشرح): ومَنْ فعل شيا من هذا مُختفيًا به» لم يُمتَع من 
قبول شهائته؛ لان مروءتّه لا تسقط بهء وكذا إن فعلّه مدةٌ أو شيعا 


ویاځ 506 بصم المهملة» أي: الإنشَادُء ما لم يَخرج إلى 
د القناء: 

وعَنه عليه السَلامُ : ل س الشعر e‏ وكان يصح 
لحان منبرًا يموم عليه فير 2 ها رول الله ع َيه ' ] . وأنشدة 


(0 الحداء: ا ساق به الإبل. 
عن عائِسَّةَ قالّت: كنا مح رَسُولٍ الله ية في سَفَرِه وكانّ عَبد الله بن 
ا جَيِدَ الحدَاء» وكانّ مع الوجَالٍء و كان أنجَسَّةٌ مع النّسَاءِ. فقال 
النبيئ يا حرّك بالقّوم» فاندَقع نشد فتبعة أنيِسَّةٌ فأعتّت الإبل. 
فقال النبئ بيا : «يا أنجَسَّة» رُوَيدَكَ رفقًا بالموارير» يعني : الشماء". 
اعتقكه الول أن موعت فى ا 


]1١[‏ أخرجه أحمد )١1454( )١15/4(‏ بلفظ: «إن من الشعر حكمًا). من خديث 
ابن عباس» وأخرجه البخاري (45 )5١‏ بلفظ : «إن من الشعر حكمة). من حديث 
الي 

[۲] أخرجه أحمد (495/5-0) 1471 5؟7)» وأبو داود (ه ٠١‏ 5)» والترمذي (8145/؟) 
من حديث غائشة. وحسنه الألباني. وانظر: «الصحيحة» .)١١١۷(‏ 

[J‏ لم أجده من حديث عائشة مسندًا. وأخرجه البخاري (59 2)5١51١ "51١‏ ومسلم 
(۳۲۲۳) من حدیث أنس . 

[٤‏ « عبقت الإبل» أي : سرغت في المشي) ليست ف (أً). 


بابُ شُروط من ثقبل شَهادلَةٌ | 


كعبُ بن زهیر قَصِيدَته: «باتت سُعَادُ فقلبي الوم مَتثول)) 2 
المسرا']. 

وقوه تعالى : ا وَالشُعركة بهم لْغَاوين46 [الشعراء: »]۲۲١‏ 
ونحرّةٌ مما ورد في ذَمٌ الشّعرِء فالمُرَادُ: مَْ أسرف وكدّب؛ بدَلِيل ما 
بعدّه . 

وما اتَّحَذَهُ أربَابُ الذَّنيَا من العاداتٍ والترَاهة التي لم يُمَبَْها 
لعلف ولا اجتتبها أصحابُ رَسُولٍ الله كَل كيَقَذّرِهم من حمل 
الحوًائج والأقوَاتٍ للعِيال» وبس الصوفِ» وذ كوب الحَمَارء وحمل 
الماءِ على الظّهِرِء والرزمَة إلى الشوق: فلا تيز في المُرُوءةٍ الشرعية؛ 
5800 

وقِراءةٌ القُرآنٍ بالألحَانٍ بلا تلجين: لا باس بهاء وإن حَسَّنَ صوئّه 
به فهو أفضَل؛ لحديث: «رَيْنُوا أصواتكم بالقُرآن)7"؟. ولحديث أبي 


و- 


مُوسَى["!. وتقدّمَتُ أحكامٌ اللعب فى اول (المُسابَقَة) . 


ص 


(ومتى وُجِدَ الشرط) أي: شَّرط قَبولٍ الشهادة» فِيمَنْ لم يَكنْ 


.)۲٤٤ - 717/١١١ أخرجه البيهقى‎ ]١[ 

[Y7‏ أخرجه عبد الرزاق )٤۱۷١(‏ من حديث البراء بن عازب. وقال الألباني في 
«الضعيفة) (07577): منكر مقلوب . 

[ 5 ] أخرجه البخاري »)٥۰٤۸(‏ ومسلم 5/1795؟ 3). 


06 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراڌات 
5١:‏ 
متصفا به قبل ؛ (بان بلغ صغيرٌ أو ععقل مجنون› أو اسل كافرٌء او 
تاب فاسق : قبلت شهادته بمُجرّد ذلك)؛ لِرّوالٍ المانع. 


حدر 


\ 


(ولا ُشترط) في الشَّهادَةٍ (الخريّةٌ فتقبل شهادَةٌ عب و) 
شهادَة (أَمَةِ في كر ما قبل فيه حر وخُرّةٌ)؛ لِعْمُوم آياتٍ الشَّهادَةٍ 
وأخبَارهَاء والعبد دال فيهاء فَإنّهِ من رِجالئَاء دفو عدل تل روا 
وقَوَاةُ وأخجاره الدينية . وعن مُقبَةَ بن الحارث قال : : تروت م يَحتَى 
اي هاب » فجاءث أَمَةٌ سَودَاء» فقالت رن با و يت 
ذلك لوَسُول الله 2؟ فقال: «كيف وقد رَعَمَتْ ذلك؟). متفق 
عا | ۰ 


)١(‏ وذكرّ الإمامُ أحمّذء عن أنس بن مالِكِ: انه قال: ما اعلم أحدًا رَد 
دة العَبد. 

وقال مالك بن أنس: ما أعلمُ أحدًا قبل شَهادَة العَبدٍ 
وروی ابن أبي شيبَةً1"! عن الشعبئ» قال: قال شريخٌ : لا نجير شهادَة 
العَبدِ. فقال عَلئ بن أبي طالب: كنا تُجيرُها. فكانَ شري بَعدَ ذلك 
يُجِيزّها إلا ا 
وروی أحمَدٌ إجازة شهادته عن ابن سيرين» وإياس بن معاويّة. 
إا ات لهه وع ماله رار ا 


والشَّافعيٌ . 


[۱] تقدم تخريجه .)١59/9(‏ 
5 .أبن أن شيبة وو اهلام : 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 


وقول المُخالٍِ: ليس للقن مرو مَمنُوعٌ» بل هو كالخحرٌ» وقد 
یکول من ارفا e‏ 

(ومتى تعيّتتٍ) الشهادةٌ (عليه) أي: الكقيق: (حَررُْم) على ميّدِه 
(مَنعه) منهاء كسائر الواجبّات . 

(ولا) يشرط للشهادة (كونُ الصناعة) أي: صناعة لامر (غيرَ 

نيئه نيك عرفا بل شهادة حجام» وحدّاد, وزبًال) يج يَجِمَعُ الربل» 

ر قم المكانَ من زنل وَغَيرِهِ» ( وكنّاس) کیل الأسواق 
وغيرَهاء (وکټاش) ري الكباش 7 (وقَرَادٍ) يري القُوِود» ويطوف 
بها للتكشبء (ودَبّاب) يَفعَل بالدّبٌ كما يَفعَلُ الَادُ (وتفاط) 
يلعب بالتمط» (وتخالٍ) أي: بُغربل في الطريتي على لوس وغيرهاء 
سكيد العامة المْمَلّشء ' (وصبّاغ, ودَبَاعْء وجَمَّالٍء وجرا وکشاج) 
طف الحشُوش» (وحائك, وحارسء, وصائغ. ومكارء وقيّم) ا 
دام إذا حشئت طرِيمَُهم ؛ لحاجة الناس إلى هذه الصنائع ؛ لأنَّ كل 
أحدٍ لا ليها بتفسه» فلو ردت بها الشَهادَة» أفصًّى إلى ترك الاس لهاء 

(وكذا): تُقبل شهادَة (مَنْ بس غيرَ زي بل يسك أو ) لبس 


)١(‏ من قم البيت: إذا كنّسَةَ. والقَمَامَة: الكبَاسَةء فالقمّامٌُ: الكتاس 
و 1 عليه ر 7 
)١(‏ قوله: (يُرَبي الكباش) للتطاح» ونّحوه. 


بابُ شُرُوطٍ من تُقبَل سَهادَثَهُ 
۷ 


NE 


َير (زيّهِ المُعتاد بلا عُذْرِ إذا حشتت طريقتهم)؛ بأن حاقظوا على 
أداءٍ الفرائض» واجتناب المعاصي والرّيّب . 

(وتقبل شهادَةٌ ولَدِ زِنّى)؛ لاله مسلم عدل» فدخلّ في عموم 
الأيات»› (حتّی به ) ا ارس إذا شهدَ به؛ لاه لا مانع به . | 

(و) قبل شهادَةٌ (بدَويٌّ على قَرَوِيّ) لما تقدّم. وحَدِيتٌ أبي 
داودا' أ عن أن هريرة مرفوعًا: «لا تجوز شهادة بدويٌّ على صاحب 
قرية) : محمول على من لم عرف عدالثّه من من آهل لبدو. 

(و) تقل شهادةٌ (أعمَى بما 0 إذا تيقن الصوت') 
وبالاستفاضة)؛ لعُمُوم TS‏ عدل 00 الرواية فقبلت 
شهادته كالبصير. عد الأعصى یک وت ر يج أن 
يشهدٌَ على الصوت» كما لو اشتبة على البصير المشهودٍ عليه. 

(و) تصحٌ شهادة أعمى (! بئات تَحَمّلها قبل عمَاة) إذا عرف 
الفاعلٌ باسيه ونسَبه؛ لان الْعَمَى فَقَدُ حاسّة د بالتَكلِيضٍ , 
يَمَتَ يمت قبول الشهادّة كالصّمَم فيما طريقه اا 

(و) کذا: (لو لم عرف المشهرد عليه إل بعينه ) إذا وصضّفه 
للحاكم بما يتميز بو)؛ لحصّولٍ المقصود» وهو تمييز المَسْهُودٍ عليه 


)١١‏ قوله: (وثقبل هاده أعمَى بما سَمِعَ إذا تة تيقنَ الصوت) قال في 
«(شرحه): خلافا لأبي حنيفة والشَافِعيٌ . 


[1] أخرجه أبوداود .)۳٠٠۲(‏ وصححه الألباني في «الإرواء» (57174). 


57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراذات 
من غيره . 

(وكدًا: إن تعذّرَتْ رُوْيةُ مَشْهُودٍ له“)؛ لِموتٍء أو غَيبةِ» فوَصَفَهُ 
الشاهِدٌ للحاكم بما يت 01001111111 

وبا القع تي رجاب القَاضِي) من أن المَشْهُودَ له لا تكفي فيه 
الصّْمَة : 0 عو 

(أو) تعذّرّت رُوْيَةٌ مَشهُودِ (به» أو) مشهود (عليه؛ لِمَوتء أو 
غيبَة) فْوَصَفَه لحاكم بم يم بر به. وتقدّمَ في « كتاب القاضي) . 


لممير 


(وَالأصَمٌ: كسَميع : فيمَا رَآهُ) الأصَعٌ و كغيره ) 
(أو) فيما (سَمِعَهُ بل ضقوو) کي 

(ومَنْ سهد بحق عند حاكم, ت تي أو خَرِسَء أو صُمْء أو 
ج أو مات : لم يمع الحكم ا إن كان عَذْل)؛ لان ذلك لا 
يقتضي ثُهِمَةٌ حال شهادته» بخلافِ الفشق. 

(وإن حدّتّ) بشاهِدٍ (مانِعٌ من كفْرِء أو فشق» أو تَهمَةٍ) كعدَارة 
وعصبية› (قبل الحكم : مَنَعَهُ) أي : الحم بشهادتهِ؛ لاحتمالٍ وجودٍ 


4 


)0 قوله: (وكذًا إن تَعذّرَت. . إلخ) ذكرةُ ذ في «الفروع» عن الشيخ َي 
الدين» واقتصرَ عليه. 
لكنْ تَقدّمَ في كتاب القاضي ما يُعَارِضُهُ وجَمَعَ الشارځ بينَ ما في 
التايين بما ذَكرَهُ هُتا؛ لان المشهُود لَهُ لا يُشْهَدُ لَهُ إلا بعد دَعَوَاهُ 
بخلافٍ المشهُودٍ به» والمشهُودٍ علّيه. 


بابُ شُرُوطٍ من تُقبَل سَهادَتَهُ 0 
/ 


ذلك عند الشهادةء وانتفاوُةُ جيتها شرط للحكم بهاء (غَير عدَاوَةٍ 
ادها مشهُودٌ عليه ؛ بأن قذَفَ البيئة أو قاوَلّها عند الحكومة) بدُونٍ 
عداوةٍ ظاهرةٍ سابقة» فلا تمع | حکم؛ لملا يتمكن كل مشهودٍ عليه 
من إبطال الشهادة عليه بذلك. قال : في (الترغيب) »: ما لم يصل إلى 
8 العداوة والفسق. 

(و) إن حدتٌ مانغ من كفر وفسقٍ وغيرهماء (بَعدَهُ) أي: 
الحكم» وقبل استيفاء ء محكوم به: (يُستوفى مال) څک به» (لا حد 
مُطلقا) أي : لله أو لادم ا قذفيء (ولا قَوَدْ)؛ لأنه إتلاف ما 
لا يمكنٌ تلافيه. 

(وثقبل شهادة”" الشخص على فعلٍ نفسه, كحاكم على كيه 
را وفاسم و على كسمه وإرضاعهاء ولو بأجرةٍ")؛ 
لان كلا منهم يشهدُ لغيره» ُبل» كما لو شه على فعل غيره: 
وللخديرة عة بن الحارث في الرضاع» وقيس عليه الباقي . 


)١(‏ قوله: (وثقبل.. إلخ) في تَسمية هذا سَّهادَةَ نَظوً! . بل هُو مُجود حَبرٍ. 
1 
5 خ)11]. 
)۲( قال في «الإقناع) E‏ شهادة المُرضِْعَة عة على إرضاعِهَاء ون كان 
اجر والقاسم على قسحته بَعدَ فراغه» ولو بعوّض. 


.)١59 /۷( «حاشية الخلوتي»‎ ]1١[ 


حاشية أبا بطين على شرح متته الإراةات 
م "٠.‏ وا 1 ی 


وذكر في «شرحه)1'! عن القاضي وأصحابه» و«المغني»» 
و«المسكوعب) : أنْهُم فوا فول قول القاسم: إذا كان بغير 
قال في «الإنصاف»: وأمًا القاسم» فالصّحيحُ من المذمّب: قبول 
شهادَته على قشم نفسه مُطاقًا. وجزم به فى «المحرر)» و«الوجيز) 
وغيرهما. وقال القاضي وأصحابةُ: لا تقبل. وقال صاحِث 
«التبصرة)» و«الترغيب»): لا تقبل من غير متبرع؛ للتَّهِمَةِ. وهو 
ظاهِر کلامه فى «الهداية)» و«المُذهب»» و(الخلاصة)1 .١‏ وقال فى 
«المغنى) : وتُقجل شَّهادَةَ القَاسِم بالقسمة إذا كان مُتبرعَاء ولا تُقبل إذا 
كان بأجرة . وذكره 2 «الرعاية) قولاء وقطعَ به فى موضع آخَرَ. 
RR ©‏ 


1 


("e 


[۱] (كشاف القناع) ١ه‏ ۹/۱ °( 
[؟]) سقطت: «والخلاصة» من (). وانظر: «الإنصاف) .)٤١۸/۲۹(‏ 


(بَابُ مَوَانِع الشهادَة) 

المَوانِعٌ : ا و وهو: ما يحول بينَ الشَّيءِ ومَقصُودِه. وهذه 
الْمَوانِعٌ ‏ تحول بين الشهادة» والمقصود منهاء وهو قبولُها والحكم بها. 
( وهي سبعَة) بالاستقراء : 

أَحَدُها: كونُ مَشهُود لهُ يَملكة) أي: الشاهد لَهُ (أو) يمك 
(بعضّه) ؛إِذ القن يبط في مال سيده» وتجث نفقته عليه » كالب معابنه. 

(أو) کون مَسْهُودٍ له (ّوجًا) لشاهد؛ لتبشطٍ کل منهما في مالٍ 
الآخرء واتَّساعِهِ بِسَعَتِهء (ولو في الماضي”'')؛ بأن يشهدَ أحدُ 


)١(‏ قوله: (ولو في الماضي) تَبِعَ فيه «التنقيح». قال الحجاوي في 
«الحاشية) : وهو غريتٌ مُناقض لكلامه في أننَاء ا 
ييه مُوافِقٌ للمنقح» قال : وظاهِدةٌ: ولو بعد الفِرَاقٍ. 
وكذلِك بر ل في (المغني) : أن ال وکیل لا قبل 
شَّهادَثَهُ لغ وله فيما هو وَكيلٌ فيه ولو كانت بعد العرلٍ من الوكالة. 
وتابَعَهُ الحجّاوِيٌ وَغيرُةُ. (ح م ص)!"' 
قال في «ح التنقيح): قوله: «ولو بَعدَ الفرَاقِ) إن رُدّت قَبلَهُ كما 
ذكرَهُ في آخر البَاب . 
قله : «ولو بعد الفرَاق) فيه مَجَارٌء إذ بعد الفراقٍ ليست روجَتَهُ ولیس 
رَوجَهَاء والعبرَةٌ بكالةٍ الأَدَاءِء فإذا لم يدها إلا بعد الفِراق» قُبلّت . 


.)۱ ٤٤۹ص‎ ( «(إرشاد أولى النهى)‎ ]١[ 


ej‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
الزوجين للاخر بعد طلاتي بائر ن أو ملع » > فلا تقبل» سواءٌ کان شهد 
خال فزت 0 لا لاما «للإقناع)؛ لتمكنه من بيونتها 

eb‏ مَسْهُودٍ له (من عَمُودَي نَسَبِه) أي: الشاهِدء فلا تقبل 
شهادة والدٍ لولدِهِ وإن سَمَل من وَلدِ البنين» أو البناتِ» وعَكسِه» (ولو 
لم يَجُر) الشاعد بما شهدّ (به فعا غاليا) لكشهُود له» (ک)شهادټه له 
(بعقد ێکاح» أو قذفٍ) ومنة شهادة الابن ااا بإذنٍ ميته في 
عَقَدٍ نكاجها؛ لعُمُوم حديث الزهري» عن عُروَة» عن عائشة مرفوعًا : 
«لا تجوز شهادة خائن, ولا خائنة» ولا ذِي غِْمْرِء على أخيه» ولا 
ظنين في قَرَابَةٍ ولا ولاء)1١].‏ وفي إسناده يزيدٌ بن زيادِ» وهو ضعيفٌ . 
ورَواهُ الخلال بتحوهِ من حديث عمر"» وأبي هريرة1"]. والظبين: 
لمهم ول من الوادين والأولاد شه في حن الآ لأ يمي إل 


وما قالَهُ المنقخ غريبٌ» وهو مُناقِض لكلامهِ في آخر الباب . انتهى [؛ 


17 أخرجه الترمذي (۲۲۹۸) من طريق الزهري به. وضعفه الألباني في «الإرواء) 
(57107). 

؟] أخرجه مالك »)۷۲١/۲(‏ ومن طريقه البيهقي (۲۰۱/۱۰). عن عمر موقوقًا عليه . 
وانظر: «الإرواء) تحت .)۲٠۷٠١(‏ 

. من حديث 5 هريرة مرفوعًا‎ )١ 55219 أخر جه عبد الرزاق‎ ]١[ 

]٤[‏ التعليق في الأصل بنحوه. 


يات مو اذ نع الشَّهادَةٍ 
لات والح | eT‏ 


سے 


بطبعه ؛ لحديث : «فاطمة بَضصْعَةٌ مني يريئني ما أرَابّها)[']. وسواءٌ اتَفَقَ 
OT‏ 

(وتقبلٌ) شهادة ر (لباقي أقاربه» كأخيه وعَمّه)؛ لعموم 
لآياتِ» ولأنّه عدل غيئ متّهّم. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على 
أن شهادة الأ لأخيه جائزة . 

(و) تقبل شهادةٌ العدلٍ (لوَلَدِه) من زئى أو رضاع» (و) ل(-والده 
من زتى ورّضّاع)؛ لعدم وجوب الإنفاق» والصّلَةِ وعِتتٍ أحدهما على 
الآحَرِء وعدم شط في ماله . 

(و) تقبل شهادة العدل (لَصَّدِيقه وعتيقه ومولاه)؛ لعموم الایات» 
وانتفاء التهمة» ورَدّها ابن عقيل وكيدة» وعاشق لمعشوقه؛ 
لان العشىّ بطش . ۰ 

(وإن شَّهِدَا) أي: العدلان (على آبيهما بقذفٍِ صَرَة أمّهِمَاء وهي) 
ای يه (تحته”') أي : أبيهما : قبلاء (أو) شهدا عليه ب«طلاقها) 


)١‏ إِنَّمَا قَيَدَ الشهادةً بِالقَذفٍ الاي تح لالہ إذا لم تكن أغها تة 
لاح ب ا و 
على طلاق أُمّهِمَا » ببخلاف الشهاة دة على طلاقها فإنّه لا يَلَحَمَهُ ب بقبولهًَا 
عُقُويَة. (م خ) ٠‏ 

[1] أخرجه البخاري (۳۷۲۹)» ومسلم )4۳/۲٤٤۹(‏ من حديث المسور بن مخرمة. 


RT 


[۲] «حاشية الخلوتى) (۷/ .)۲١١‏ 


GIy‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
أي : ضكة مهما : (قبلا)؛ لأنها شهادةٌ على أبيهما. 

(ومن اذّعى على مُعتِقٍ عَبدَين أنه غصَبَهُما) أي: العبدين قبل 
عتقهما (مِنهُ فشَهِدَ العتيقان بصدقه) أي: مُدَّع عَصبَهُمَا: (لم ثقبل) 
تَهِادتُهما؛ (لعَؤْدِهِمَا("") بقبولهما (إلى الرّق. وكدًا: لو شَهِدَا) 
أي : العَتِيِقَانٍ (أنَّ مُعتَقَهُمَا كانَ جِينَ العثْق) لهُمَا (غَيرَ بالغ ونّحوِوِ) 
کښئونه» (أو جَرَحَا شاهدي حريتهما) فلا نيل مِنهُمَا ذلك ؛ 
لعَودِهِمَا إلى الرق به. 

(ولو عَتقا بتدبير أو وصبَةٍ) فشهدًا) أي : العَتِيقَانٍ (بدين» أو وصبّة 
مُؤثَرَةٍ في الرْق: لم قبل ) شهادتهما؛ (لإقرارهما بعد الحرية 
برقهما لغیر سيّدِ) وهو لا جوز. 

(الثاني) من الموانع: (أن يَجُرَ) الشاهِدُ (بها) أي: شهااته (تفعًا 
لتفيه» كشَّهادَتِه) أي: الشّخص (لرقيقه» ولو) مأذوثًا لهُ» أو 
(مكاتبًا) لاله رقِيقُه؛ لحديث : «المكاتبُ عَبِدٌ ما قي عليه دِرهَع)1']. 

(أو) سَّهادَتِهِ (لمُوَرُئِهِ بجرح قَبلَ اندِمَالهِ) فلا تقبل؛ لاه ربا 


(1) قوله: (لَعَودِهِمَا... إلخ) أي: لما يَلرَمْ- من قَبولٍ شَهادَتِهِمَا- 
وها إلى الوق ٠2‏ 
)١(‏ قوله: (لم تقبل) قال في «الإنصاف»: فيعايا بذلك كله. 


.)۳۸۹/۷( تقدم تخريجه‎ ]١[ 
.)؟51١‎ /۷( [؟] انظر: «حاشية الخلوتي»‎ 


يَسرِي المجرخ إلى التّْسء فتَجِبُ الديَةُ للشاهدٍ بشهادته, فكأنّه شهدَ 

(أو) شهادته (لِمُوصِيهِ) لاله ثبت له حَقٌّ التصرفٍ فيه» فهو 
مه (أو) شهادته رمو کله فيما َكل فيه) لما تقدم. (ولو) 
كات شهادةٌ الوَصِيّ والوّكيلٍ (بَعدَ انجلالهما“) أي: الوصية 
والوكالة؛ للتّهِمَةِ؛ لتَمكيهِ من عَلٍ نفسِه» ثم يشهّد. 

(أو) شهادته (لشريجه ف : فيما هو شَرِيك فيه) قال في (المبدع): لا 
َعل فيه خلاقًا؛ لاتهامه. وكذا: مُضَارِبٌ بمالٍ المُضَارَبَةِ. انتهى ؛ 
انها كياد ا 


. وأطلق في «المغني» وعيره: قَبولَها بَعدَ عَلِهِ أي : الوكيل والوَصِيّ‎ )١( 
قال في «الشرح الكبير»: إذا كان عَبِدٌ بِينَ اثتين» فباعه أحدهما يمر‎ )۲( 
الاخر» ثي اذعَى المُشتري على شَريك البائع أله اما وك‎ 

فإن کان للغشتري به حکم له بهاء وتَقْيلُ ساد البائع له إذا كان 

ل لأ لا يدف عن نفس راء ولا جاب لها اء لأَنّه إذا تت 

ر بض النّمَنَ بكو ادلي ثيه ل ا 

في القبض» فلا يَمَعٌ قَتِضّه له. هكذا ذَكره بعضُ أضحابنا. قال 
RS RE‏ 

شریکه له فيما يَقبضه ٠‏ من المشتري. | 


.)١59/١5( انظر: «الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف)‎ ]1١[ 


حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإراةات 

a 2‏ 
7 استاج 5 بعك 1 صبعه ) 1 قصروع فلا تُقجل 7 
الأجير به لمستأجره؛ للتَهمَة0''. 

(أو) شهادَة وَليّ صَغيرِء أو مَجِنُونِء أو سَفِيهِ ل(من في حِجْره)؛ 
لانها شهادة بشي ءِ هو خصمٌ فيه ) ولانه یا کل من اموالهم ل 
الحاجة» فهو مُتَهَمْ. 

(أو) شهادةٍ (غريم بمالٍ لمُفلس بعد حَجْرِ) أو مَوتِ؛ لتعلتي حق 
غرمائه بماله بذلك» فكأئة شهيك eS‏ 

(أو) شهادةٍ (أَحَدٍ الشفيعين بعفو الآخَر عن شفعته)؛ لاتَهامهِ 
بخ الشقص كله بالشفعة. 


ىأ 
۵ سس 


ويُشكل على ذلك ما ذَكَرُوهُ فيمن قَبض شسَّينًا من دين مُشْئَرَكِ بار 
إتلافي أو عقدٍ.. إلخ. (خطه)!'؟. 
)١١‏ قوله: (لمُستأجره... إلخ) 1 الشارح: «للتّهمُة). وكأنَّ وَجْهَ 
ذلك : أنه ما دام الق ثايتا للمؤْجِرِء حكم بيقَاءِ عَقدٍ الإجارة» وساع 
له للك لهالا جدة و واا بخلافٍ ما 
لو تمك اليك لغَيرٍ المؤجرء نه لا يستحِقٌ إلا جرّة عَمَلِهِ. (م 
غ 


© ون شهدَ الشريك بعمو شریکه عن الشفعَةع 4 عَما الشاهدٌ عن 


]١[‏ التعليق من زيادات (ب). 
[؟]) (حاشية الخلوتى) .)۲٠٣۳/۷(‏ 


باب مَوَانع الشهادة 
اله 3527 


لد 


(أو) سَّهادَةِ (مَنْ له كلام أو استِحقَاقٌ» وإن قل) الاستحقًاق“ 
(في ربَاطٍء أو مَدرَسَة) أو ممسجدٍ (بمصلعةٍ لَهُما) . 
قال الشيخ تق الدين : ولا شهادةٌ دِيوَانِ الأموالٍ الشلطانئة على 
الخصُوم . 
(وثقبل) شهادَة وارثِ (لمُوَرئِهِ في مَرضه) ولو مَرَض المَوتِ 
TT‏ جرجه (بِدَين) ؛ لاه لا حقٌّ له في ماله جين 
الشهادة» كشهادتِهِ لامرأةٍ يَحتمل أن يتروّجهاء أو غريم له بمال 
يحَولُ أن بوني منة» وما المانغ ما يحضلُ به تفغ عند الشهادة وأم 
مَنغه من شهادته لمورله ا قبل الاندِمّال؛ لجواز أن يتجدّد له 
الم رك امسو يفي الخال ؛ فلأنٌ الدية إذا وجبّثُ» تجبٌ للوارث 
هفتا شهد د إتفسهء بخلاف الدّين» فإنّه إنّما يجب 
للمشهُودٍ له ثم يجورٌ أن ينتقل» ويَجورُ أن لا ينسّقِل. ذكره في 
«(شرحه). وفيه نظو على المذمّب؛ إِذِ الدّية- كما تقدَّمَ- تَحِبُ 
مُوَدثْ ابتِدَاءً ثم تتفل للوَارثِ» فهي کالدین ذلك 
سْفْعَتِهِ» وأعاد تلك الشَّهادَة لم تُقل. ذكرَهُ القاضي» وهو المذهَبُ. 
قاله في «الإنصاف). 
)١(‏ وليس من ذلك الشَّهادَةٌ على وَقفٍ المْفَطْرِينَ بمسجد؛ لاه لجميع 
المسلمين» فإنّها تقبل مُطلقًا. والله أعلم. (خطه)1'؟. ۰ 


]١[‏ التعليق مرخ ادات :ات)ء 


حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإراةات 

سخ سس 

(وإن حكم بها) أي: بشَّهادَةٍ الوَارثِ لمُورثه» ولو في مرضه» 
بدين» (ثمٌ مات) المَشْهُودُ له“ (فْوَرِتَهُ) الشَاهِدٌُ: (لم يتغيّر 
الحكم) ؛ لاله لم طا عليه ما يُفُسِدة0') , 

(الثالث) من الموانع : (أن يدفعَ بها) أي:. الشَّهادَةٍ (صَرَرًا عن 
نَفسِهِ, ك) شهادة (العاقلة برح شُهُودٍ قتل الخطأ) أو شب العَمْدِ؛ 
لأنْهم متَهَمونَ في ذفع الدَّية يب ولو كان الشَاهِدٌ فقيًا أو 
بَعِيدًا لجواز أن ل أو يموت مَنْ هو اقرب منه. 

(و) كشْهَادَةٍ (العْرَمَاءِ بجرح شَْهُودٍ دَينٍ على مُفلِس) أو ميت 
تَضِيقُ تر ئه عن ذُيُونِهِم؛ لما فيه مِن توفير المالٍ عليهم. 

وكشَّهَادَةٍ الول بجرح شَاهِدٍ على مَحججورو» والشريك بجرح 
شاهِدٍ على شَّرِيكهء فيما هُو شريكٌ فيه. | 

(و) كشْهَادَةٍ (کل مَنْ لا قبل شهادئه له إذا سهد بجرح شاه 
عليه)» كسيد يشهدُ بجرح شاهِدٍ على قله أو مكائيه؛ لاله مهم بدَفع 
الضصّرَرٍ عن نه . 


)١(‏ مفَهُومٌةُ: إن مات قبل الحكمء لم يُحكم بها. 

6 قال البغويٌ : لو سهد لأخيه بمال» ثم مات المَشهودُ له قبل استيفائه؛ 
والح وارثهء فإن کان بعد حکم الحاكم أَخدَةُ» أ قله فلا. كما لو 
شَهِدَ أنَّ فلانًا قتلّ أخاة Jd‏ اب ثم مات الاب وصارَ الأ 
وارِنًا بعد حکم الحاکم» لا يُنَقَضُء وإن كان قَبِلَهُ لا يُحكم لهُ به. 


باب انه ا دة 
مو ا م 2۲۹ 


قال الزُهريٌ : مضَّتٍ الشنَة في الإسلام أن لا تَجُورٌ شهادةٌ حصم» 
ولا ظَنِين» وهُو: المْتَهّم. وعن طلححة بن عبدٍ الله بن عَوفٍ: قَضَى 
رشو الله يل أن لا شَهادَةَ لخصمء ولا طَنِين1'؟. 

(الرابع) من الموانع: العدَاوَةٌ لقير الله تعالى : سَوَاءٌ كانت 
وزوئة» أو مُكدَسَبَة فر جه ِمَسَاءَتِهِ أو غْمّهِ بفرجه» وطلبه له 
الشّرٌ) . 

(فلا يُقبل) من سهد (على عَدُوٌهِ)؛ لما تقدّمَء (إلا في عَقَدٍ 
نکاح) وتقدم في ( كتاب ب التكاح. 

(فتلغُو ) الشَّهادَةُ (من مَقذُوفٍ على قاذفِه. و) مِن (ققطوع عليه 
الطريق على قاطعه) فلا قبل إن شهدوا: أن هؤلاء قَطْعُوا الطريق 
عليتاء أو : على القافلةٍ» بل: على هلاي مساك a‏ 
ل قَطَعُوهَا عليكم 6 E E E‏ 
عمًا شهدت به السهُودٌ. 

وإن شَهِدُوا: أنّهم عَرَضُوا لتاء وقطغوا الطريق على غَيرنَاء ففي 
«الفصول) : 00 قال: وعندي: لا أي لا قبل . 

فإن كانت العداوةٌ لله تعالى : لم تمتع» فيقبل المُسلم على الكافر» 


)١(‏ جرّمَ في «الإقناع) بما قدَّمَهُ في (الفصول) 


13] أخرجه أبو داود في «المراسيل) (557)»؛ والبيهقي .)7١١1/١٠١(‏ 


GE‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
والمُجق من أهل السْئَةٍ على البدعِيٌ ؛ لان الدِينَ يمتغهُ من ارتكاب 
مَحَظورٍ في د 

(و) تَلعُو الشهادةٌ (من زّوج) إذا سَّهِدَ على امرأته (في زِنَى)؛ لاله 
قو على نفيه بعَداوَتِهِ لها؛ لإفسادها فِرَاسَّهُ (بخلاف) شهادته عليها 
في (قتلٍ وغيره ) كسَرقَةٍ وقرض؛ لانتمَاءٍ المانع. 

(وكل مَنْ فلتا لا قبل شَهادَتَهُ لَهُ) كعمودي تسه ومكائيه 
(فإنّها) أي: شهادتةُ (ثُقبل عليه)؛ لأنّه لا تُهِمَدَ فيهاء فتُقبل شهادةٌ 
الوقصيٌ على الميّتِء والحاكم على مَنْ في ججره. 

(الخامسٌُ) من لموا: (الحرص على أدائها قبل اسِتِشْهَادٍ مَنْ 
عل بها) فإِنْ لم يَعلّم مَسْهُودٌ له بهاء E‏ . (قبل الدَّعوَى 
أو بَعدَهًا), فيُردُ وهل يَصِيدْ مَجروحا بذلِكَ؟ يَحتَمِل وَجَهِين. ذكرَه 
في «الترغيب) . 

(إلا في عتق» وطلاقء وتحوهما) كظهار؛ لعَدَم اشتراط تقدّم 
الدّعوّى فيها على الشهادَة ۰ ۰ 

(الشادس) من المَوانِع: (العصبكة > فلا شهادة لمن عرف بها 
وبالإفرَاطٍ في الحَويّةِ) كتعصّب قبيلة على قبيلةء وإن لم بلع زت 
العداوّة . 


َابُ مَوَانِع الشهادَةٍ BI‏ 
(السَابِعُ) من الموانع: (أن تُرَدُ) شهادته (لفسقه ثم يتوبت 
ويْعِيدَهَاء فلا تُقبلُ؛ للشّهمَةِ) في أله نما تاب لتقل شهادثه» ولإزالة 
العار الذي لَجمَّه بردهاء ولان رَدّهُ لفسقهِ حكه» فلا ينمض بقبوله. 
(ولو لي يُؤْدُها) ع الشهادّة» مَنْ لها فاس (حتّی تاب : 
قبلت)؛ لأ العدالة لست رطا لحمل ولا تُهِمَة. 
(ولو شه كافراء أو غير مُكلفٍ, أو أخرس, فرال) ذلك المانغ؛ 
بأن أسلّم الكافدء أو كلف غير الفكلّفٍء أو طق الأحرسئ, 
(وأعادُوهًا) أي: الشهادةٌ: (قبلّت)؛ لأن ردّها لهذه الموانع لا 
غضَّاضّةٌ فيه فلا يهم بخلافٍ رَدُها لشت . ٠‏ 
(لا إن سهد لِمُوَرنِهِ بجرح قبل بُرئه) فرگت» (أو) سهد 
(لمُكاتبه) بسَيءٍ فردّت» (أو) شَّهِدَ سريك (بعفو سّريكه في شُفْعَةٍ 
نها) أي: الشفعة, (فؤدّت) سَهادَنّه» (أو رُدّت) شهادثه (لدَفع 
ضَرَرِ) عنه (أو جَلبٍ تفع) له» (أو) ل(عَدَاوَةٍ رئ مُوَرَهُ) من رجه 
(وعَمَقَ مكاتئة وعَفَا الشَّاهِدُ عن شفعته» وزال المانِع) من دفع ضَرَرِ 
وبحلب تفع وعَدَاوَةِ (ثمّ أعادُوهَا): فلا تقل ؛ لأنَّ رها جنا 
الحاكم» فلا ينْقَض باجتهادٍ الثاني» ولأنها ردت للتَهمَةَء كالرد 


م 


اجا الا ت قال ف السات و الت 


)١(‏ الذي في «الإنصاف»: التفريق. فقال: وإِنْ سهد لمكاتبه» أو لِمُرَرثهء 


TS 


i‏ حاشية أبا بطين على شرح فته الإراةات 
T۲‏ 


اه 8 ن ت َه ا ٠‏ م 
ورد فى (المغنى) التعليل السَابِقَ بما ذكرتة فى «الحاشية)( 


(۱) 


]١[ 
[YJ 
[J 
[٤ [ 


أعا 
ا 


بجح قبل بُرئه» مَردتء ثم أعادهًا بعد عت المكاتب وئرء الجزح» 

ففي رَدُها وَجهّان. 

إلى أذ قال ا ...وهو ا ا 

والشَارِح . 

ثم قال: لو ردت لِدَّفع ضَرَرِء أو لب تفعء أو عَدَاوَة رجم» أو رَوجية» 

فال المانِغ» ثي ثي أعادهاء قا » على الصحيح و 
ثم قال اا ی ا م عمًا الشاهد 

عن شَفْعَتِهِ وأعاد يلك الشَّهادَةَ لم تُقبل. ذكرةُ القاضي» وهو 

المذهب› جرم به في «الوجيز)1١]‏ 

قوله : (ورَدٌ في المغني ... إلخ) قال «(ح م ص): ورد في (المغني) 

لتُعليل السَابقَ1'؟: بان قياسَ الشَاهِدٍ على المردُودٍ الشَّهادَةٍ بالفسق لا 

يصخ؛ لو جود التَّهِمَةٍ في حق الفاست»› وانتفائهًا ْنَا 

وما تقض الاجِتِهَادٍ بِالاجِتِهَادِء فهو جائرٌ بالنّسبَةِ إلى المستقبل» غير 

جائز بالثسبة إلى ما مَضَّى. ولذلك لكا قصّى عُمَر في المْسّو ك" 

بقَضَايَا مُحتَلِفَة» قال: ذَلِكَ على ما قَصَّيئاء وهذا على ما تَقَضِي 

وقبول الشَّهادَةٍ هنا من الَقض في المستقبل» لا في الماضيا“' 


«الإنصاف) .)٤٤١ -٤۳۹/۲۹(‏ 
ما تقدم من التعليق ليس في الاصل . 
في 05: «(في قضية) . 

ولا ف الماضي ) ان 5 الأصل . 


باب مَوَانِع الشهادَة 00 
(ومَنْ شَْهدَ ١‏ بحن مُشتزلك ين من رد هاه له) كأيه (وأجتبئ ي 
ا أي: الشهادَة (لا تتبعّضُ في تفسها) . 
ا وج2 


)١(‏ على قوله: (قلتُ: وقياسشة... إلخ) أي: لمن لا تجوز سَّهادَثه 
ولأجت » يعني : فلا بصا" . 


9 ¥ 


NE 


6 
Ce 


7 التعليق ليس في الأصل. 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 

ا اا حيبي ڪڪ 
(يَاب ب أقسَام المَشهودٍ به) 

من ت عدد شود لاختلاف عدد الشهود باختللاف المشهود به. 


ع ع 


(وهي) أي: أقسامُةُ (سَبعَة) بالاستقراء: 

(أحڏها: الزّنَىء ومُوجِبُ حَدّه) أي: اللواط . 

(فلا بْدٌ) في شوته (من أربَعَةٍ رجَالٍ» يَسْهَدُونَ به) أي: الرّنَى أو 
اللَوَاطِء (أو) يَسْهَدُونَ ب( أَنَهُ) أي: المَسْهُودَ عليه بذَلِكَ (أَقَ) به 
ر ریا لقوله تعالى و E‏ انط E‏ ل يا 


م یڑ ے ر 


الا وليك عند الله هم الكذبوت» [النور: »]٠۳‏ وقولِه عليه 
الشلام لهلالٍ بن م : E‏ ا إلا 08 في ا 
واعقبار الأربعة في الإقرار ع قات د فاعثيزرا فيه كشهُود 


الفغل» كن لو هة الأربعٌ عليه بالإقرار به فلم بصا صد قهُم دون اربع : 
لم يقم عليه ااا وتقدم کن زل الَزنى) . 


)١١‏ فإن كان امقر بهمَا- أ الزن وَاللْوَاطٍ- أعجييًا: قبل فيه 
تَرَجمَانَانِ أذ كوه فى ي (الإقناع)؟ تبعا لما قدَّمَهُ في «الرعا ية) . 


قال في 3 وتقدّمَ في «طريق الحكم وصفته) : أن التّرجمة 


OT 1 


باب أقسام المَشْهُودٍ به 
القسم (الثاني: إذا اذَّعَى مَنْ ترف بغتّى أنه فَفِيد) لاحن ركاة: 

(فلا بد من ثلاثةِ رِجَالٍِ) يشْهَّدُونَ له؛ لحديثٍ مسلم: «حتّى 

اه رحد من ڏوي الخ من قومه: لمك فاتك انا فاوة51 . 


وتقدّء في (الزكاة). 

القسم (الثَالِثُ): ما يُوجِبْ (القَوَدَء والإعسارء وَوَطْءٌ بوب 
التُعزير) كوطء أمةٍ مُشْتَرَكةٍ وَبَهِيمَةٍ 

ويتدخل فيه : وَطْءْ أمته 4 في خيض » أو حر ص 

وامًا وطءَ الوَجْلٍ زو ته ) أو ا المُباحَة ة إذا احتِيجٌ ا إثباته » 
فالظاه : أن جک كذلك› ا بشت بر جلین؛ ا لا وجب 2 
وليس مما يَختَص به النْسَاءُ غالبًا. قاله اب نصر الله في «حواشي 
الفروع) . 

(وتَقِيَةُ الحُدُودِ) كحدٌّ قَذفٍء وسُربء وسَرِقَةِ. 

(فلا بد من رَجُلَين)؛ لاله يُحِتَاط فيهء ويسقّط بالشبهة فلم تقبل 
فيه ا ال اعفن 

(وينئت قود) وقذف» وشربٌ: (بإقرار مرّة) وتقدمَ. بخلافِ 
زنى» وَسَرقة وقطع طريق. 
)١(‏ قوله: (حتّى يَشهد) هذا لفظ روايّة النّسَائِيَ. ولفظ رواية م مُسلِم : 

( حتّى قوم تَلانة) . 


[۱] تقدم تخريجه (۳۷۳/۳). 


51 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراڌات 

لقِسمُ (الوَابِعُ: ما ليس بِعْقُوبَةٍ ولا مَالِء ويطلغ عليه الرَجَالُ 
٠ 9‏ كيكاح؛ ورَجعَة. وخلع» > وطلاق» ونسب» راء وكذا: 
توكيل: وإِيصَاءٌ في غيرٍ مال: فكالذي قَبِلَهُ) أي: لا بد فيه من 
رجلين؛ لأنّه يَطَلِعْ عليه الجَالٌ غالياء ولا يُصَّدُ به المَال» اا 
للنْسَاءٍ فيه» كالقِصّاص . 

لقِسمُ (الخامسٌ: المال» وما يُقصَدُ به المالء كقرض» ورَهنِء 
ورد e SE Pipe‏ 
وكتابَة» وتدبیر» ومَهر» وتسميتهء ورق مَجهول» وعاريّة» وسُفعَة 
وإتلافٍ مال» وضمانه'» وتوكيل) فيه (وإِيصَاءٍ فيه. ووصيّة 
لمُعيِنٍ"» ووَقفٍ عليه وتيع وأَجَلِهِ وخياره» وجنايّة حَطاً أو عَمْدِ لا 


© قوله : (وضمانه) مَفهو م مه : أن الكمَالَة بالبَدَنِ لا يُقبل في دَعَوَامًا إلا 
سَّهادَةٌ رَجُلِينِ. 


وهل ُو كذَلِكٌ؟ الظاهز: لاء وأنَّ المراة بالضَّمَانِ ما يَسْمَلّهًا؛ لأنها 
تۇول إليه» أي: المالي. رم خ)1'؟. 

)۲( قوله : (لمُعيّنِ) مَفْهُو مُه : لاد في الوصيّة والوّقٍ لِعْيرٍ مُعيّنٍ يِن" ۲[ 
َهادَةٍ رَجلينِ» أو رَجلٍ وامرأئين ؛ تعذر اليمين في غير المعيّن. 
قوله : (لمُعيّن) انظر: غير المعيّن في الصُورَتَينء هل لابُدّ فيه مِن 


.)۲۷١/۷( «حاشية الخلوتي»‎ ]1١[ 
NA بسقطلت‎ ]١[ 


اب أقسَام المَسْهُودٍ به 
CTV f 1‏ 


ُوجبُ قَوََا بحالٍ) كجائفة» (أو ) جتَاية (ثوجبُ مالا وفي بَعضِها 
قود كمَأْمُومَةِ وهاشمّة وَمُتَقَلَةِ له قود مو ضحة في ذلك) وأحدٌ 
ماوت الدية (و) ک(فسخ عقد ي مُعاوضةٍ)» > کټیع وإجارّة» لا عَقد 
بكاح. (و) کر دَعرَى قل كافِرٍ لأَخَذٍ سَلبِهِ و) ك(ِدعوّى أسير 
تقدة إسلامة رق ونحوه) E‏ 

(فيتثُ المَال) في مَأْمُومَةٍ وهاشِمَة» ومُتَقَلَةِه لا فود 


العو ضكة کے ا کل ما به السال: (برجلین» ورَجَلٍ 


شَّهادَةٍ رَجُلين» أو رجحل وامرَأنّينِ كما هو مُقَتَضى المفهُوم؟. 
الظاهه : نعم ؛ لاله لا يصو بَتصّوَّرُ اليَمينْ في غير المعيّن. 9 ا 

44 ل e‏ كما نة عليه الشارځ فيما يَأتي . 

)١(‏ قوله: (لا قود مُوضِحَةِ) كمُوضِحَة: هاشمة. فيتثُ القَوَدُ في مُوضحة 
هاو رَجلينء فان لم تشهد إلا وجل وامرانِء لم يت قو في 


و ٠‏ ميد 
موضحه . 


(۳) قوله: (فیننث المال برجلین.. .. إلخ) زياد «المال) مُضةة؛ ا 
توه أن سا لقصل انه 11 لا يجت بذلك! ولیس اا Ll‏ 
5 فيقبل فيه. أي : في هدا افم كما في «الوجيز». أو قال: 

شِبِهُهُ يُقبل فيه شَّهادَةٌ رَجلين... إلخ. كما فعل في 
عسي عن 


.)۲۷٠۰/۷( «حاشية الخلوتي)‎ ]١[ 


Gu‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراڌات 
r‏ 10 ور 6 

وامرأتین)؛ لقوله تعالى : قان لَمْ يَكْونا رجن رل واکان 
[البقرة: ۲۸۲]» وسيّاق الآية في الدين» لحي به سائ الأموال؛ 
اال و الال عن وي ال و ا 
والإباحةٌء وتكثد فيه المُعامَلَةء ويطَلِعُ عليه الوجال والشساء فوسّعَ 
الشرع باب د 5 بوته. 

(و) يتښت ذلك ( برَجْلٍ ویمین) ؛ لحديث ابن عباس : أن 


و 


ا الله يي قضّى باليَمِين مع الشَّاهِدٍ . رواة اها والترمذیٰ› 
وابِن ما a‏ . ولأحمد في رواية: e‏ . ورواة أيضًا 


IT E‏ ثما و 
عن جابر مَرقُوعًا1"؟. وهذا الحَدِيتٌ يُرِوَى عن ثما تعن عل 


ا 2( ولا 
وابن عباس » وابي هريرة > وجابر» وعبل الله بن عمط" وأيع 


لكِنّهُ قَصَدَ الاحتِرَارٌ به عن القَوَدٍ فيما إذا كانت الجناية في بَعضِهًا 
قَود» كمَأْمُومَة وهاسْمَةٍ . ويدل عليه كلام «الإنصاف) . ١ح‏ م ص" 


[۱] أخرجه أحمد )١70/5(‏ (/597)» وابن ماجه (7070)» وأَسْارَ إليه الترمذي عقب 
حديث )۱۳٤۳(‏ ولم أجده عنده مسندًاء ولم يرقم له المزي في «تحفة الأشراف) 
.)۱۸۷/١(‏ والحديث عند مسلم (۱۷۱۲). 

[۲] أخرجه أحمد (۱۸۱/۲۲) .)۱٤٩۷۸(‏ 

[*] أخرجه الدارقطني »)۲٠۲/٤(‏ والبيهقي .)17١/٠١(‏ 

6[ أخرجه أبو داود ( “6٠‏ والترمذي »)۱۳٤۳(‏ وابن ماجه (/57؟77). 

°7[ أخرجه ابن عدي في «الکامل» ›)۱۷١/۱(‏ وابن عبد البر في «التمهيد» .)٠١١/۲(‏ 

[5] أخرجه البيهقي )۱۷۳/٠١(‏ موقوفا على أبي. 

[۷] إرشاد أولي النهى» .)١451/7(‏ والتعليق ليس في الأصل. 


يات أَقسَام المشهود به 
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وزيدٍ بن ثابتٍ! » وسعدٍ بن عبادة“ "» وعن عُمارَة بن حزم 
وقَضّى به عل بالعرَاق» رواهُ أحمَدُ» والدارقطنيئ . ولان اليَمِينَ تُشْرَعٌ 
في حى مَنْ ظَهّرَ صدقةُ وسَوَاءٌ كان المُذعي مُسلمًا أو كافجاء رجلا 
و(لا) يَثيِتٌ المَال وتَحةٌ هُ بشَهادَةٍ (امرأتين ومين" No‏ 
قبل شهاكئية في ذلك مُنفردَاتِ . وكذلك : لو سهد أربعة لسوة» 
ل 
(ویجب تقدِيمُ الشهادة) أي : شهادة الوَجْلٍ الواحد (عليه) ف 


ولا پشترط قول مدع في حَلفه : وان شاهدي صَادِق في شْهادَتِه 
كي لو كان مع الشَاهِدٍ غَيدةٌ. 
وظاهِرُ كلامه كغيره 7 Ed‏ بالبدن» والإيصاءعء والوّقف على 


مھ 


1 هھ 7 2 00 
غير لمعيه ل نس د برَجلين. 


ت 


. وقيل: يُقبل في المالٍ» وما يُقصَّد به المال: امرَآتَانٍ ويّمِينٌ المَذعِي‎ )١( 
اختارةٌ الشيح تقَئٌ الدّين» وفاقا لمالِكِ.‎ 


1۱7 أخرجه أبو عوانة »)10١9(‏ والبيهقي »)1777/٠١(‏ وابن عبد البر في «التمهيد» (7/ 
.)١‏ 

.)۲۲٤۹۰( )۱۲٣/۳۷( أخرجه أحمد‎ ]۲[ 

7[ أخرجه البيهقي »)١۷١/١(‏ وابن عبد البر في «التمهيد» .)٠٤١/۲(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 


اا : المين (مَنْ ن أقامَ شاهدًا: حَلَف مُذَعَى عليه 


سَقَطَ الحق) أي: انقَطعتٍ الخضومة“ . 


اد عليه عن اليمِين : ( كج عليه) بالتُكول »> نضًّا؛ 


لما تقدّمَ عن عُثْمَانَ . ولا ترد د اليَمِينُ على المُدَّعِى ؛ لأنها كانه فى 
جَنْبتهِ» وقد أسقّطها بكوله عنهاء وصارت في جَتبَةِ غيرو» فلم تَعُدْ 


(۱) 


ذه 


000 


إليه» کال عليه إذا نكل عنها” "© . 


قوله : (وَسَقَط الحَقّ) هكدًا في «(المبدع)» و(المنتهى)› ولف 
المرادّ: انقَطعت الحُصُومَةٌ. (شرح إقناع). 

وفي «حاشيته): قَولَهُ: (وسقطً الحَقٌ) هكدًا عبار «الإنصّاف) 
ويأتي : أنَّ اليمِينَ تَقطعُ الخُصومَة لوو لط ناكا ار أن 
يقول: وانقَطعت الحُصُومَة 

لکن لو أَقَامَ شاهِدًا آحَرَ مع شاهِدِه الأول كم لَهُ بالمال. قاله في 
«وشرحه). ولیس لَهُ الحَلِف مع مم سَاهِدِهٍ الأوّل. (ابن ذهلان). 

لكنْ لو عاد المدّعِي فادَّعى دَعوَى ثانية» وأقام شاهدّة» وحلف مَعهُ 
نكم لَهُ. قاله عُثْمَانُ. وفيه إشكال!. 

وذكر ابر ذهَلانَ على قول مَرعيٌ في (باب طريق الحكم»: «فلَهُ 


8 2 د ع‎ 2 dl |e 
إِقَامَتَُا تامّة» لا حَلِفهُ مع شاهِدٍ): آنه خلاف المذهب.‎ 


قال: ويُحمَلٌ قول مرعي على ما إذا أقامَ المدّعى شاهدًا وأعلّمَة 
الحاكم أن لَه الحَلِفَ مع شاهِدِه ويَسِتَحِقٌ. وقال: لا أحلِف» ولكن 


اب اقام المَسْهُودِ به 


حم 

حم 

سے 
FS‏ 


/ 


هه 2 
3 عع ماه 


(ولو كان لجماعَةٍ حَقٌ) مال (بشاهدء فَأقامُوهُ: فَمَنْ حلفٌ أَحَدَ 
تَصِيبه)؛ لكمالٍ الّصَاب من جِهَيه» (ولا يُشاركة) فِيمَا أحَدَهُ (مَنْ لم 
يتحلِف)؛ لاله لا يجب له شَّيءٌ قبل حَلِفِه. 

(ولا يَحلِف ورَثَه ناكل) عن یمین بَعدَ إِقَامَتِه شاهدًا به؛ لاه لا 
حقٌّ لوارثه حال حياته» إن 7- فلوارئه الدّعوّى» وإقامة الشاهد» 
ويَحلِف معَهُ ويأحذْ ما شَّهِدَ به السَاهد. 

القسم (السَادِسٌ) من أقسام المشهُود به: (دَاءْ دابَّةٍ ومُوضِحَةٍ 
وتحوهما) كَدَاءٍ بالعين: (فيقبل) في ذلك (قول طبيب) واحدء 
(وتيطار واجد)» وکال واجد؛ (لعدم غیره في معرفته) أي : مَعرفةٍ 


مع شَاهِدِه. فإن أقامٌ مَعَهُ آخَرَه حك لَهُ بالمال. انتهى . 
قول مرعيئ » الذي جَعَلَهُ ابن ذهلانَ جلاف المذهّبء هو فيما إذا سأل 
إحلاف خصمه» ولا يميم ب 
قوله : «وليس لَهُ الحَلِفٌ مع شاهِدِه» ذكرَهُ الشارح في «باب طريق 
الحكم) عن (الشرح) ملد عن القاضى . 

)١١‏ قال فى «الإنصاف)1'!: ولا يخلف و كلع الان تفقوت قبل 
تكوله. 
قال في ( شرح الإقتاع) بَعدَهُ: فيحلف وار ويا ما شهدَ به 
الشَاهِد1'؟. 

1] «الإنصاف) (۲۹/۳۰). 

[؟] التعليق ليس في (أ). وانظر: «شرح الإقناع» (۳۲۹/۱۰). 
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“ 


ما تقدّمَ ذكره» وتحؤةُ. ص أحمَدُ على ذلك؛ ا RE‏ 
والټيطاڙ في ذلك ځکم يُخڀڙ به عن بَصَرهِ واجتهَاده» فوب قبول 
قولهِ وإن كان واجدًا» كالقاضي يُخبدِ عن حځكيه في غير ذلك . وأطلق 
في (الروضة) ' قول الوَاجدٍ. 
ز)؛ بأن كان بِالبَلَدٍ كت من واحدٍ يَعلم ذلك : (فاثتان) 
يعني : فلا يعبت ذلك إلا بشهادةٍ طبيبين» أو بيطارين» او 
(وإن اختلقا؛ بأن قال أحدُهما بو جود الدايء وقال الآحَدْ بعَدَمه: 
(قَدَمَ قول مُنبتٍ) على قَولٍ نافي؛ لاله يَشْهَدُ بزيادةٍ لم يُدرِكها النّافي . 
القسم (السَابِعٌ: ما لا يَطْلِعُ عليه الّجالٌ غالباء كغيوب النسَاء 
تحت الثياب» لرّضَاعء والاستهلالٍ؛ البكازة. والثيوبةء والحيض» 
ونحوه) كترص بظهر أو بَطن امرأة» ورئتيء وقَرَنِ» وعَمَل» وتّحوه. 
(وكذا: جراحة وغيڙها) كعار اک اسرد ق 
حَمّام» وعُزس» ونّحوهما ما لا يَحصْرةُ رال ). 


(۱) ولا قبل مع عَدَم التّعذرِ إلا اثتانِ» على الصحيح من المذهب» وأطلقَ 
في «الروضة) يول الواجدي. وظاهدة: سواعءٌ وُجد غيئه 3 لا 
6 وا عاو GS‏ 


جَتِماعُهُنٌ عند دَلَالَةِ وتحوها. قال: وي إذا لم يَحضّْرٍ توق رال 
لش فض ذُوي لأفهام) : وبل في النّشُورِ سَّها شهادة التساء؛ 4 


.)5١ 5/7١ «الفواكه العديدة»‎ ]1١[ 


بَابُ أقسَام المَشهُود به 
3 527 


(فيكفي فيه امرَأة عَدلُ)؛ لحديث حذيقَة: أن الي يا أجارٌ 
شهاةً القابلة وحدّهاة']. ذكرة الفقهاءُ في كثبهم. وروّى أبو 
الخطاب» عن ابن عَمرَ مَرَفُوعًا : ١يُجرئ‏ في الضاع شهادة امرأة 
واجدَة)"]. ولأنّه في مَعنّى ينبت بول النّسَاءٍ المنفردات» فلا 
شط فيه العدد» كالرُوَايَة والأخبار الدينكة . 

(والأحوط): أن يشهدَ به (اثتتان)؛ لاله أبلغ. ( (وَإنْ د 
رَجُلٌّ: ف)هو (أولّى) بالقَُولٍ من المرأة؛ (لكماله) أي: لأنّه أكمل 
0" 

وكل ما يُقبَلُ فيه قول المرأة: قبل فيه قول التمجل» كالرُواية. 


مها لا يطلغ عليه لجال غالبًا. 

() حديثٌ حذيفَة : رواه الدارقطنئ» والبيهقئٌ» وغيدهّماء من حديث أ 
عبد الرحمن المَدَاك: ني » وهو مجهول» عن الأعمش» عن حذيفة: 
النبي بيا أجارٌ شهادَة القابلة. 
وحديتٌ ابن عُمرَ لا يعرف له إسنادٌ. قالهُ ابن الق ". 


2 ¥ 


CG: 
ا سے‎ 


7ع أخرجه الدارقطني »)۲۳۲/٤(‏ والبيهقي .)51/٠١(‏ 

] أخرجه عبد الرزاق (۱۳۹۸۲) بلفظ: «رجل أو امرأة) . زهو قل اح (٥1۰/۸)‏ 
)٤۹۱۰(‏ بلفظ : «رجل وامرأة) . 

دمع انظر: «الطرق الحكمية) (ص۷۲). 


E‏ 1 مدي الك اداه 

57 حاخية ابا بظين على شرج ی ا 

(فصل) 

(ومَن اعت إِقرَارَ زوجها بأَخوَة رَضاع) أي: بأنّه خوهَا مِن 

رَضَاعء (فأنكر) الرّوجُ الإقرار به : (لم قبل في إلا رجلان)؛ لاله ليس 

بمال» ولا فل به ال يطل عليه ه ال#جال غالبا . 

(وإن شَهدَ بقتل العم رجل وامرآتانِ: لم يتښت شَيء) أي : 

قصَاصٌ» ولا ديَة؛ SS‏ والمان ل 2 فاذا 


لم ينبت ينئِتِ الأصل. ٠‏ لم چب بَدَله. وإن قَلبَا: موجه أَحَدُ شَّيعَين» وهُو 
المَذْهَتٌ : لم يتعيّن ّ اکا إلا بالاختیار» فلو و جت الي ذلك 


1 


بحب المُعَيَنُ بون اختيار» ومن اذّعَى على و أله صرب أخاة 
مهم مدا قله وقد إلى أحيه الآ حر فقتله خطأء وأقام بذك رجلا 
وامرأنّين» أو راد وحَلفٌ معَه: ثبت قتل الثاني ؛ E‏ دون 
الال ل عمد 
(وإن شَّهِدُوا) أي: الو جل والمرأتان (بسرقة: د ثبت المَال)؛ 
لمال نِصَابهِ (دُونَ ا لاله حل فلا ند“ ينعت إلا بر جلین» 
والسرقّة ثوب المال والقّطع» وقُصُورُ البينة عن أحدهما لا يمنغ 
موت الآخر. (وَيَعْرَمُهُ ناكل) أي: لو ادّعَى على آحَر بِسَرقَةِ مالٍ» 
فأنكر فالتَمَس يميته فتكلَ عُرم المالّ» ولا قَطِع؛ لأنَّ اكول لا 
)١١‏ قوله: (وإن شهدوا.. إلخ) قال في «شرح الإقناع) : وكذا: ل 


و 


ويَمين. 


بَابُ أقسَام المَسْهُودٍ به 
ااا ااا ار ل 
:2 و المال(١)‏ 
0 6 اه 

(وإن اذْعَى زوج خلعًا: قبل فيه رَجُل وامرآتان؛» أو) رججل 
( ويَمِيئه) ؛ لاله د المال» (فيَتئِتُ العوّض) بذلك» (وتبين) المرأةٌ 
(بمُجِرّدٍ دَعوَاةُ)؛ مُوْاحَدَةَ له بإقراره. 

(وإن اذَّعَتهُ) أي: الخلعَ الرّوجة: (لم يُقبل إلا رَجلانِ)؛ لان 
مَقصُودّها الفّسحٌء ولا يقبت بعير رَجُلِين. 

e * 2 OD o r ا‎ 

(وإن اقات رجلا وامراتين ') شهدوا على رَجل (بترويجها 
ا رت المَهرْ) دون النکاح؛ لاه حقٌّ للوجل» فلا تدعيهع 

21 يعدت إلا بر جلين. 

مي بطلاق: ما سَرَقَّء أو: ما عضب ونَحوّه) تَحوّ: ما 


4 ع 


بَاع» أو: ما اث شترى» أو: وَهَبَء أو: قَتَلَّ. (فتّبت فعله) المحلُوف أن 


ET : قوله: (لأنَّ لکول لا ب ُقضّى به في غير المال) قيل‎ )١( 
رنه رَجل أنه أبانَ زوجت في صكْحيه وأقامُوا شاهدًاء واكلفوا ققة عه لم‎ 


(۲) قوله: (ومَن أقامّت .. إلخ) قال في (شرح الإقناع) : أو رجا 
وَحَلقّت مَعَهُ. انتهى . 
قال العرّي : إن عض القَصَّاة لم مض بالشاهد واليمين في هله 
السا بل لاد من شاهدّين. قال: وهَذَا من أحكامه المَاحِسَّةٍ. 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 

صر ست ساد 
ما عله (بر جل وامرأتين؛ أو) بِرَجُلٍ (ويَمين: بت المال)؛ 
لجال هاه (ولم تطأق) رو جه ؛ لان الطلاق لا يتت بذلك. 

(وإن شَّهِدَ رَجُلُ وامرَأتَانٍ ِرَجل) أن قلا 1 7 يوادم منة) 
(أو) سَهدَ (رَجلٌ حاف معة أنَّ قلا َم ولو وولدَهَا منه : فضي لهُ 
بها) أي: الجارية» (أَمٌ ولَدِ)؛ لأنّها مملوكثة؛ له وَطؤُّها وإجارثهاء 
وترويجهاء والملك يبت بذلك» والاستيلادٌ بإقراره؛ لنُقُوذِهِ فى 
ملكه. رولا نشت ري وَلَدِهاء ولا نَسَبْه9"©) من مُذّع؛ يننا ١‏ 
يتان إل برجلین» ف 0 يقد الوَلَدُ يك منکر مملوكا له 

(ولو جد على دابَّةِ مَكثوب : حَبِيسٌ في سَبِيلٍ ١‏ اللا. غ 


6 قوله: (تَيَتَ المال. لام : إن هذا من توم يعض !١[‏ الشّهادَةٍ 
وقد قدّمَ أنّها لا تَبَبِكَضُ1"ا؛ لان الطلاق ليباق مَشْهُوكًا به بل اتو 
ر المشهود به. (م خ)1". 

(؟) قوله: (ولا قت خُريّةُ ولّدِها... إلخ)؛ لأنَّ ذلك كَلَهُ لا ينت إلا 

(١‏ قوله: (حَبيسٌ في سَبيل الله) الظَاهِ: أن لوت لا يتوقّفُ على الجمع 
ینهُماء فَلَعَلهُ على معنى «أو). (م خ)41] ۰ 


]۱[ في (): ( تبعيض) . 
[۲] في (أ): (تبعض). 
[۳] «حاشية الخلوتي» (۷/ .)۲۷١‏ 
]٤[‏ «حاشية الخلوتي» (۷/ .)۲۷١‏ 


باب أقسَام المَسْهُود به 
الس 


نضَّاء (أو) وُجِدَ (على أشكفة دَارِ) 0 وَقْء أو: 


ا حم به (أو) وُجد على (حائطها) ع حائط دار 
مَكدُوت : (وقف, أو: مسجد : ځکچ به) صا نضَّاء حيثٌ لا مُعارض أقوَى 
منةُ ية( . 


(ولووَجَدَهُ) أي : وجد الحاكم تكثويا (على كشب علي في جرال 


م طُويلّة) : هذا رقف : (فكذلك) ا بحکه به» ( و( 0 
0 0-7 أو كن بخْرانة: (عَمل بالقرائن) فيََوقفُ حتى 


(۱) 


(1) 


]١[ 
[۲] 


قريةٌ يعمل بها. 


وبخطه: فى نُسحَةٍ: «مَكتُوبًا)» بالصب»› وهى أظهه؛ لان ( حبيس ) 
هو نايْبٌ الفاعل» فيمَا يَظهرا ''. 
قوله : (حَيث لا مُعارض أقوى منة كبيّةِ) وأ EN‏ 
أقوَى من كبيثة لا تنه ولا سید إلى مُجرد الهَدِء بل تذ كر سَبَب 
اليلك واستمرَارَةُ» فَإنّها تُقِدّمُ على هذه الأمارّاتِ. 
وأا إن عارضّها مُجِدَدُ اليِدِء لم يلعفت إليهاء فإنَّ هذه الأمارّات بمنزلة 
تة والشَّاهِدِء واليَدُ تُرقَمُ بذَلِك. 
قوله وبا يلار ربا ارا لبوا ار 
بحَطوء وعَرَفة. وحيتكلٍ 

فلا يف فق إلى حونها في جزائة وق مده وبل كما سيق . وم ۲ 
انظر: «حاشية الخلوتي) )۷ 5. وهذه العبارة ليست في 05. 
«حاشية الخلوتي) (۷/ ۲۷۷). 


Ey‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
( بِابُ الشَّهادَةٍ على الشَهادَة, 
و ) بِابٌ (الرُّحُوع عَنهاء و) باب (أدائِهَا) 
أي : : الألفّاظ التي تَؤُدّى بها الشَّهَادَةٌ 
قال أبو عُبِيدِ: أجمَعَت العُلَماءُ من أهل الحجاز والعراقٍ على 
إمضاء الشهادَة على الشهادّة في الأموَالٍ. ۰ 


8 


ولذعَاءِ الحاجة إليها؛ لأنّها وثيقة مُستدَامة aS‏ 
1 على الشاهد من اترام المنكة والعجز عن الشهادة؛ لغيبَةٌ ) أو 
مرض» أو نسيانِ» ونحوه ممّا يوجبُ ضياع حقٌ المَشْهُودٍ له 
فاسيّدركَ ذلك بتجويز الشَّهادَةٍ على الشَّاهِدِ؛ لتَدُومَ الوثيقَةٌ» على أنَّ 
من الحمّوقٍ ما يَحتاج فيه إلى التأبيدِ» كالوقوف» والشاهِدٌ لا يعيش 
با , 

(لا تقبَلُ الشهادةٌ على الشهادةٍ إلا بشمانية شروط) لحصها ابن 
نصر الله من كلام الأصححاب» وتبعَة المصئّف : 

(أَحَدُها: كونها) أي: الشهادة على الشهادّة (في حق يُقبل فيه 
كتابٌ قاض إلى قاض) وهو حق الادميٌ ه21 دُونَ حَقّ الله تعالى ؛ ۽ لأ 


)١(‏ الشهادةٌ على الشَّهادَةٍ جائرةٌ إجماعًا فى المَالٍء وما قُصِدَ به المال. 
وقال مالك ٠‏ تقل في الخدود» وفي کل ج 
2 فتقبل في الطلاقي, والقصاص» وغيرهما من حقوق الادميّين. 


بابُ الشهادَة على الشَهادَةٍ 
م 51 


ا 


الحذوة مبنيةٌ على الشثر والرء باَب والشهادةٌ على الشهادء 
به ؛ لتطؤق احتمال الغَلَطِء والشهوء ولي شو الع یا م 
احتِمَالٍ ذلك في سُّهُودٍ الأصل ؛ وهذا احيِمَالٌ زائدٌ لا يُوجَدُ في شهود 
الأصل» ولهذا لا تقل مع القّدرَةٍ على سَهُودِ الأصلء ولألّه لا حاجة 
0 في الحَدٌ؛ لأنَّ سر صاجبه أُولّى من الشهادة عليه. 

الشرط (الثاني: تعذؤ) شهادَة (شهُرد الأصل يموت أو 
مَررَض7"©, أو حوفي من سُلطَانء أو غير EE‏ قص ر" )؛ 
لأنّ شهادة الأصل ثبت تفس الحقٌء وشهادة المرع | إنّما تنبت الشهادة 
عليه» ولاستغتاءِ الحاكم بسماع الأصل عن تعدِيل لر وما 


)١(‏ قال في «الإقناع»): وإن هدوا عند الحااكم بحق» ثم مانوا أو جُثواء 
حك بشهادَێهم» إذا كاثُوا عدُولا. 
قال في (شرحه) :لان الموت و الشرن لا يور في الشَّهادَة ولا 0 
على الكذِب فها.ولا بعتي .آنا ركرن ا 
قال في «الإنصاف»""": وإن شَهِدُوا عند الحاكم بحقّ 
كع بشَّهادَتِهِم إذا ثبتت عَدالَتُهِمء بلا راع» وكذا لو جوا 

() وقيل: قبل في غَيبَتِهِ فوق يوم . ذكرَهُ القاضي. وتقدّمَ نَظِيدهُ في 
( كتاب القاضي) . قال هناك 2 «الإنصاف) : وعنة: في يوم فأكثر. 
وعند الشيخ : قل من يوم كحبَرَهِ . 


.)۹۳/۳١( «الإنصاف)‎ ]1[ 


بي 
۶ 


ثم ماثواء 


55 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
من الأصل علوم وصدق شَاهِدٍ الفرع عليه مَظبُونٌ» ولا يُعَدَلُ عن 
التقين مع إمكانه . 1 

ارط (الثالِتٌ: دَوامُ تَعذّرهِم) أي: شَهُودِ الأصل (إلى صدُور 
الحكم. فمتی أُمكتت شهادتهم) ای الأضول (قبلَهُ) أي : الحكم : 
(ؤقف) الحكم (على سماعِها)؛ ازوالٍ الشرطء كما لو كائو 
حاضرين أُصِحاءَ . 

الصّرط (الرَابِعُ: دَوامُ عدالة) شاهِدٍ (أصلء و) شَاهِدٍ (فرع» 
إليه) أي : ضدور الحكم. (فمتی حدّتٌ قبله) ا الحكم» 4 
أحدِهِم) أي: سُهُودٍ الأصل وسُهُودِ القرع (ما يَمتَعُ قَبُولَهُ) من دحو 
شتي» أو ون : (وقَفَ) الحكم ؛ لاه مب على شهاةة الجميع» وإذا 
همد شَّرط الشهادة التي هي شَرط للحكمء يَجز الحكم بها. 

الشرط (الخامش ل: اسيرعًاء) شاهِدٍ (الأصل) شاه (الفرء > أو) 
استِرعَاءٌ (غيره» وهُو) أي : الفرٌ (يَسمَعٌ) استِرعَاءَ الأصلٍ رو 

a O E‏ ارعن عل 
4 مني ) مأخود فق ریت لشي أي : حَفِظَتُهُ . فشاهد 9 
يطلب من شاهدٍ الع أن يحنط بياذ نه بو رود يها. 

وصفة الاسترعاء: ما ذكرةٌ بقوله: (فیقول) شاهد الأصل لمن 
يسترعيه: (اشهّدْ على شهادتي) آي أشهَدُء (أو) يَقُولَ لَهُ: (اشهّد 


باب الشَهادَة على الشَهادَةٍ 
٥١ /‏ 


/ 


6 ا e 1 CT‏ .)0 ّ ورف الوم . ٤‏ 
اني اشهد ان فلان بن فلان ۰ وقد عرفته اشهدني على نفسه» او ) 


يقول: (شَهدتُ عليهء أو أقَدَ عندي بكذا). 
(وإلا) يَستَرعِهِ ولا غَيرَهُ مع سَمَاعِهِ: (لم يَشْهّد)؛ لان الشهادة 


على الشهادّة فيها مَعنّى النيابة» ولا ينوب عنة إلا بإذنهء (إلا إن 
سَمِعَهُ) أي مع اقرع الأصل (يَشْهَدُ عند حاكم. أو يَعْرُوهًَا) أي : 
شهادته (إلى سب" كببع وقرض» ونحوهمًا) فيَسْهَد على 
شهادته؛ أنه بشهادته عند الحا كم وبنسبته الحق إن سبّبه ل 


(۱) 


(1) 


قوله: (فلانَ ابن فلانِ) نقل الحلوّتي عن سيجه العيميّ في (شَّرح 
الأزهريّة) عند الكلام على ذف همرّة «ابن) إذا وقعَ صفة ١‏ لله 
ومُضَافًا إلى علّم آخَرَء ما نَصّهُ: ۰ 
وله : «إذا كان في علّم) أو ما هو كيه عَنه؛ نحو: فلان ف 
لان 1١1‏ . 


قوله: (أو يَعرُوهَا إلى سَبَب) الظاهِد: أَنَّ مله ما إذا قال : أَسْهَدُ أنَّ 


ولا يَرِدُ عليه قَولّهُم : وإن شَّهِدَ على أنَّ لِمُلانِ على قُلانِ كذّاء لم يَجدْ 


أن يشهّد به؛ لاله في الصُورَةٍ المذكورةٍ عرّاهُ إلى سبب الإقرار 


وذ كر عن شَّيِخْهِ مُحمَدٍ أن قولهُ: «أقى) كما لو عرَّاةُ إلى سب .. قال : 


[1] «حاشية الخلوتي» (۷/ .)۲۸١‏ والتعليق ليس في (أً). 


oY /‏ ج وڪ 


الاحتمال» DS‏ 
الشرط (السادس : أن يُوْديَهَا) ا الشَاهِدٌ (الفرعٌ بصفة 
مله )2 وإلا لم يُحكمْ بها. 


وفيها كلام «الرعاية) المتقدم. انتتهى 

عبار «الرعاية): وإن قال : أشهّدَني فلانٌ بكذاء أو عندِي عليه شهادَة 

بكذاء أو لفُلانِ على فلانٍ كذاء أو شهدت عليه به» أ 
فوَحجِهَانَ أقواهُمًا مَنعْهُ . ا 
الظاهد: أن المراة منغ شهاةٍ المَرع بذلك . (خطه)!' !. 

01١‏ فلو توق يقل : أْهّدُ أن لمُلانِ على فُلانٍ كدًا لم يز له أن يَشهَدَ ؛ 
لعدم الاستِرعَاءِء وعدم عَزوِها إلى سبب من بيع ونحوه. 
قال اد لا تكوثٌ شهادةً إلا أن يُسْهِدَك 2 اوه رن رق 
فالما “ذلك حويق و تند ذللك.. 

() فيقٌول: أشهَدُ أنَّ فلانَ بى قُلانٍ أشهّدَني أنه يَسْهَدُ أنَّ لقُلانٍ بن قُلانٍ 
على قُلانٍ بن قُلانٍ كذا. أو يقول: أشهَدَني أنه يَسْهَدُ أن قُلاَا أ 
عِندِي بكذًا. 


وأق عِندِي به 


إن سيه يَشْهدُ عند حاكم قالَ: اش هد اَن فلانَ بنَ فلان شَّهِدَ 
قُلانِ بن قُلانٍ عِندَ الحاكم بكدًا. 


]١[‏ التعليق من زيادات (ب). 


بابُ الشَهادَةٍ على الشَّهادَةٍ 557 
روت شهادةٌ شاهدي الأصلٍ بقَرعَينِ ولو على كُلّ) شاد 
(أضل) شَامِدُ (فرع) صا كما لو شهدا بتفس الحَقٌّء ولان 7 
دل الأصل» فا كفي بمثل عدَدِو, ولان 52 اقرع لا يْمَلانِ عن 
شاهِدَي الأصل حًا علَيهماء فكمّى عن کل واحدٍ واجدٌ» كأخبار 

ا 

(ويَتِتُ الحق ب)»شهادة (فرع) واجدٍ (مع أصلٍ آخَرَ) كأصاينِ 
أو فَرعين. 

(ويصِحٌ تحمل 3 على فرع)؛ لدُعَاءٍ الحاجة إليه» (و) يصغ 
(أن يَشْهَدَ النْسَاءُ) حيبت يقبن (في أصلٍ وفرع» وفرع فرع)؛ لان 
المقضود إثبات ما يَسْهَدُ به الأول فدحَل فيه النّسَاءٌ. 

(فيقبل رَجحَلانٍ على رَجْلٍِ) واج (وامرأتين» ورَجلٌ وامرأتانِ 
على مثلهم» أو على رَجُلِينِ أصلين أو فرعَين) في المالٍ وما يُقِصَدُ به. 


وإن نَسَبَ الحق إلى سببه» من قًرض وتحوه» قال : أَسْهَدُ أن لان بن 
لان قال : أشْهَدُ أنَّ قُلانَ بن قُلانٍ قال : أشْهَدُ أنَّ لِمُلانِ بن فُلانِ على 
فُلانِ بن فلانِ كذَاء من ثمَن مبيع أو قَرضء» ونحوهما. 
وجِوّرٌ الشيحٌ تي الدّين ذلك بالمَعتى . ذكر كلامَةُ في «الإنصاف» . 
ونحؤة كلام (الرعاية) . 

)١(‏ قال أحمدُ: شاهدٌ على شاهدٍ يَجورُ؛ لم يَرّل الناسٌ على هذاء شَرِيجٌ 
فمن دونه . 
إل ااه ا او قاقد عل اه ن الات 


حاشية أبا بطي: شرح مُنتھی الارادّات 
EGY‏ شية أبا بطين على شرح منتهى الإرادات 
(و) قبل (امرأة على امرأةٍ فِيمَا قبل فيه المرأة) لما تقدّم . 
الشرط (الشابع: تعيينْ) شاهِدّي (فرع لأصليه. قال القاضي : 
حى 0 تابعِيَانٍ : عي صحاييًانٍ» 0 rR‏ تاهما . 
واش LT‏ ماي السك پیا ارو سا شیر لالبتاء 
7 يجب على) ا (فرع تعديل) شاهد (أصل)؛ e‏ 
أن لا يَعرفَة: 0 عنه ه الحاكم» ET‏ أن عرفا ا 
ويه كامًا؛ اكتِفَاءٌ بما ثبت نمك عند الحاكم من عدالتِهِمَاء (وثقبل) شهادةٌ 
الفرع (به) أي : بتعديل أصله» قال فى «الشرح) : بغیر خحلاف ا 
(و) تقل شهادة الفرع (بمَوته) أي: الاصلٍ (ونّحوه) كمَرَضِه 
وغيبته) كتعديلهم . 
و(لا) يُقبل (تَعَدِيلٌ شاه لرفيقه) بعد شهادته» أصلا كان أو فَرعًا؛ 
لإفصًائه إلى انحِصّار الشهادَة في أَحَدِهِمًا. قال ابن نصر الله: فلو كان 
قد ركاه قبل ذلك ثي شَّهِدَاء قبت شهادَتهُما؛ لانتِمَاءِ التّهِمَةِ إِذَنْ200. 
(۱) ل : والمراد: : منغ تر كيه تر کيټه له بَعدَ سَّهادَتِهِمَا > فلو كان قد 
ركاه قبل ذلك ثم شَهِدَاء 5 سَهادَتَهُما؛ لانتفاء التَّهمَةِ إِذْنْ. 
و صرحا به» ولكِنّهُ مَفهُومٌ من قولهم : «رفيقه) . إذ المرَادُ: 


رفيقهُ فى شهادَته. 


باب الشَهادَةٍ على الشَّهادَةٍ Ey‏ 

(وم شَّهِدَ له شاهدا فرع على أصلي) واحِدٍء (وتعذر) ۹ 
(الآخَرُ) ومَنْ يَشهّد على شهادته: (حَلّفَ) مشهودٌ له (واستَحق) ما 
شهدا لهُ بو» كما لو شَّهِدَ به أَصلَهُمَا. 

(وإذا أنكرَ الأصل شهادّة الفرع: لم يُعمَل بها) قال في 
«الفروع) ): وأطلق : إذا أنكر الأصل شهادة الفرع, لم يُعمَل 
بها ؛ لتأكد الشهادة. 

(ويَضْمَنُ شَْهُودُ الفرع) محكومًا بهِ يتَلْفُ بشهادتهم (برجوعهم 

00 له تلف بشهادتهم , كما لو باشّدوا الف يديهم , 
75 يقولوا : بانَ لنا كِب الأَصُولٍء أو غَلَطهُم) فلا يَسْمَئُونٌَ؛ لال 
لیس بوجو عن سْهادَتِهِمًا؛ لاله لا يُنافي شھادتهما على الأضول. 

(وإن رجَعَ سهُودُ الأصل بَعدَهُ) أي: الحكم: (لم يَضْمَنُوا) سّينًا؛ 
لحصّولٍ الإتلافٍ بشهادةٍ غيرهم» فلم يَلرَمْهُمِ صمان» كالمُتسيب مع 
المباشرء ولاه لم يلموا الحاكم إلى الحكم” (إلا إن قالوا: 


600 وقيل : ن قال في (التکت) : وقطْعَ به القاضي› وقدمّه في 
(المغني ) ) ونصَرَة ) وصوَّبَهُ في «الإنصاف»؛ لأنّهُم سيّتت سب الحكم» 


ولذلك اع 
وحكى المج وجماعَة المسألتين مَسألةٌ واحِدَةٌ وجَعَلُوا لحك 
فيهمًا واحدًا. 


ال ان فدس: والذدي بط اعا مسال واحدة وهي مسالة :اذا 


EY‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
كذبتاء أو) قالوا: (غلطتا) فيارَمُهُم الصَّمَانُ؛ لاعترافهم بتعمّدٍ 
الإنلافٍ بقولهم: كذبتاء أو بخطيهم بِقَولِهم: عَلطتًا. 

(وإن قالا) أي: شاهدًا الأصل (بَعدَهُ) أي: الحكم (ما 
أشهذتاهُما) أي: المَرعين (بشَيءِ) مما سَّهِدَا به على شهاديتا: (لم 
يَضْمَن القَريقَانِ), لا شاهدا الأصل» ولا شاهِدًا الفرع (شَّيئَ) مب 


رج الأُصُولُ. أن صاحِب «المحرر» ذكر المسألة على ما في 

«المغني)» أعني : أنه رجح كما رجح في «المغني) ُن الأأصولَ إذا 
e‏ 

وعبارَةٌ «المحرر) : وإن بجع الأصول فقالوا: كذبتاء أو غَلطنا نا. ولم 

يذ كر في رمجوع الأصولٍ إلا هذِه العبارَة ولو كاد عِندَهُ هذه المسأله 

َير مسألَةٍ الؤمجوع لد كر الأخرى. 

إلى أن قال و اسع الشمع على التق لام بكرف 1 

عن ذلِك؛ إِمَا عن م أو غاط. ففي «المحرر» صر ع بالصّمَانٍ 

والنَّسويةٍ بين الكذب ای ولم بقل كما از المسلق: وإن قال 

الأْضولٌ: کذ ناء أو علطتا . بل في «المحرر) : رجح الأصْولُ فمَالُوا : 

كذبتاء أو غَلِطنا. فذكر الؤجوع. 

وهذا الذي فهمتَاةُ مِن كلام «المحرر» هو ظاهر «شرحه»» وهو في 

غايّة القَوَة. والله أَعلمُ . 

وغبارة «الإقناع») ععبَارَةٍ «المحرر»» وصاحبٌ «المنتهى) جِعَلَهُمَا 

تين ك (المقنع) وغيره . 


محم به؛ لاله لم ينبت كَذِبُ شاهدي الفرع» ولا روځ شاهِدَي 
الأصل؛ إذ الو جوع كرون بعدَ الشهادّة» وهُما أنكرا أصل 
الشهادة. 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
(فضل) 
(ومَنْ زاد في شهادته) كأنْ سهد بِيِيَةِ» م قال: هى مه 
وحَمشونَ» (أو تَقصّ) في شهاته؛ بان شَّهِدَ َة تم قال: هي 
تِسعُونَ» بحضرةٍ حاكمء أو قبل أن يَحصّرَ إليه» (لا بعد حكم) حاكم 
بشهادتِه : قبل» نضا رشك يما قيقيه لعرراء لانبااشهاةة فال دير 
متهم لم يَرجع عنهاء أشبة ما لو لم يتقدّمها ما يُالِمُهاء ولا تُعارصها 
الشهادةٌ الأولّى؛ لبطلانها بر جوعه عنها. 
(أو أذٌّى) الشهادَة (بعدَ إنكارها)؛ بأن سَّهِدَ على إنسانٍ بعد قوله : 
ليس لي عليه شهادةٌ وقال: كنت أَنْسِيثها : (قُبلَ) نَضًاء لقَولِهِ تعالى : 
أن َل إِحَدَنهُمَا كد لخدا الُْرْئْ)ه (البقرة: ۲۸۲ 
فمَبلّها بَعدَ إثباتِ الصَّلالٍ والنَّسِيَانِ في حة 
للخَطَأ والتسیانِ» فلو لم يقل مِنهُ ما ذَكرَهُ بَعدَ أن نَسِيِه» لضاعَتِ 
الحقوق بِتَقادُم عَهدِها. 
(وكدًا: قله : لا أعرف الشهادةء ثمٌ يَشْهَدُ) سبل شهادثه؛ لأنّها 
ای بالقَولٍ عم قَبلّها. 
(وإن رَجَعَ) شاهِدٌ عن شهادته قبل محكم بها: (لقَت) شهادثه؛ 
لال رججوعه عنها يُوجِبُ ظنّ بُطلانهاء ولا يجو العمل بها مع طَنّهِ. 


ولآن الإنسان مُعةض 


باب الشَّهادَةٍ على الشَّهادَةٍ 


| ۹> 
(ولا حكم) أي: ولا يجوز الحكم بشهادَةٍ بعد جوع عنهاء ولو اداه 
بعد . (ولم يَضْمّن) رَاجِعٌ عن شهادته قبل الحكم 7 لاله لم يتج 
(وإنْ لم يُصَرّخ) سَاهِد (بزخوج) عن شَهادَتِهِ (بل قال الحاكم: 
توقف) عن الحكم» (فتوقفق) الحاكمٌ عنه (ثمّ م أعادَهًا) ا 
الشهادة : ة: (شلَثْ)؛ لاحتِمّالٍ زوالٍ ريبةٍ عَرَضْت 0 وفي وججوب 
إِعادَتَها احتمالانٍ. قال في «الإنصاف) : : الأولى : عدم الإعادّة 
(وإن بجع سُهوذ مالي أو) رجح سود( عقي بعد حكم) بشهادتَهِم 
(قبل استيفاء) مالٍ» (أو بعدّه : لم يُنقض) الحكه' '؛ لتمامه» وو جوب 
المَشهُودٍ به للمحكوم له. ورُججوعٌ الشَهُودٍ بَعدَ الحكم لا يَنفُضُهُ؛ لاهم 
ال مدنا فقّد شَهِدُوا على أنفْسِهم الس فهمَا مِتَّهّمَانِ 
E OY EE Pe‏ 
EG‏ 
بع ون الّاني؛ بأن اشتبة علَيهم الخال . 
(ويَضْمَئُونَ) بدّل ما سَّهِدُوا به من المالء قيض أو لم يُقبضء قائمًا 
کان أو تالا وقيعة ما شَهدُوا بعتقه؛ لاهم أخرجوة من يد مالكه بير 
حَقٌ» وحالوا بیته وتيته؛ ار د 
ومَحَلٌ ذلك: (ما لم يُصَدَّفَهُم) على بُطلانٍ الشهادةٍ (مَشْهُودُ 


\ 
ا‎ 
EÊ 


E 


)١(‏ قوله: (لم يُنَقَض الحكم) هذا قول مالِكِ وأبي حنيفة وأحمَد. وقديم 
قولي الشافعيّ : ويَعْرَمُون. وفي الجديدٍ: لا شيءَ عَليهما. 


EE‏ 0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
لَهْ)» فلا صَمَانَ على الشَّهُودِء ويَددٌ المشهودٌ له ما قَبَضَّه من مال 
اللمحكوم عليه يه» أو بَدَلَهُ إِنْ تَلِفَ؛ لاعترافه بأَخذِهٍ بغير حقٌء وإن الم 
يكن قبضٌ شين شماه بطل حقه من المشهود به (أو) ما لم (تكن 
الشَّهادةٌ بين فييرَأ منه) المشهودُ عليه (قبِلَ أن يَرجِعَا) عن 
شهادتهما؛ أن المَسْهُودَ عليه لم يَغْرَمْ شيئًا. 

وكذا: لو شهدا على سيّدٍ عبد أنه أعتقه على معد وهي قيمئه» ثم 
رجَعاء لم يَعْرَمَا شيًا؛ لأنّهُما لم يُمَوْنَا على رب العبب سينا 

(ولو قبَضَهُ) أي: الدَّينَ» المَشهُود به (مَشْهُودٌ له ثم وهَبَهُ 
لمَشْهُودٍ عليه؛ ثم رجَعًا) عن شهادتهما به: (عْرِمَاةُ) كما لو تنصّفَ 
الصداق بعد هبتها ياه 0 

(ولا غرم م مُرك) شیا (بر جوع جوع مکی ) عن شهادَټه بَعدَ 
الحكم ؛ لتعلّق الحكم 0 i‏ لا ا لأنهم أخبد 
بظاهِر حال الشهود» وأمًا باطِنُهُ فعلمُه إلى الله تعالى . 


-- 
عا اءوس 


)١(‏ وفي رَد المبيع وٽحوهِ بعيبء يرجم بائعٌ بنَمَنٍ 
لا رواسا 
وكذًا قانُوا في روع على المرأةٍ إذا طلَّّت قبل الد ول وقد أبرَأتَهُ من 
مَهِرِهَاء أو وهبتة لَهُ» على المشهُور. 
(۲) لو رَجَع شهُودُ تركية» فكفُهُم حكمٌ جوع من رَكوهُم. قاله في 
«الإنصاف)1']. | 


ع 


بثمّن ابرئ مندء أو وهب له» 


يا 7 


.) 266/5١١٠ «الإنصاف)‎ ]١[ 


بابُ الشَّهادَةٍ على الشَهادَةٍ 5-7 

(وإنْ رجعَ بعد حكم شُهِودُ طلاق) بعد دُحُولٍ: (فلا غرم “) 
لهم أنه لم يا عي شيعا بشهادتهم؛ وره عليه بالدځُول» 
ولم خر جوا عن ملكو شي شَّينًا هموما كمَن قَتَلَهَاء وكما لو ارئَدّت. 
(إلا) إن رَجَهُوا عن هاا بطلاقها (قبِلَ الدّحُول) أي: دُحُولٍ 
روج بهاء 7 يَعْرَمُونَ (نصفٌ المُسمّى7"“.: أو بدله) أي: بدَل 
مهرهاء إن لم يكن سمي لها مَهرْ؛ لان الشّهُودَ أَلرَمُوة للرّوج بشهادتهم 
بطّلاقهاء كما يخم ذلك من فسح يكالحة برصًاع أو حوه قبل 
رم 

(وإِنْ) سهد اثنانِ على سّخص أنه اشترى هذا القِنَّ» وآحَرَانٍ أنه 


() قوله: (فلا عُرم) وعَنهُ: يَعْرَمُونَ كل المهر. 
وذ کر ي ee‏ 
قال في «الإنصاف»: قلتٌ: الصّوَابٌ : أَنّهُم يَعْرَمُونَ . 
وجوب بُ عَرامَةٍ مَهرِ المثل مدهب الشَافعي . 

(۲) وهو قول مالِكٍ. قال ابن القيم: وهو أَسْهّدُ في RS‏ 

(0) وذكدواة في الوَضَاع آنه إذا أفسَدَ نكاعها غَيرُها ؛ قبل الول أو بَعدَهُ؛ 
أذ اتوت سه عن لياق رتفي لفقي اللو وام بيد ة: أي 
الور 
وإن كانت الروجَة هي المفسِدَةً قبل الدَّحُولٍء فلا مَهِرَ لهاء وإن كان 


في 


بعد تَقَوّرِ مَهرها. 


[1] التعليق ليس في (أ). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
07 11# دادم اتلد أبس لداعت 
ابثةء أو أَحُوةُ وتحؤهُم» وځكم بعتقه» له - سُهودُ القرابة: 
وسُهُودُ الشرَاءِ) عن شهادتهم: (فالعُرْم) لِقِيمَة العتيق (على شُهودِ 
القرَابة) ؛ لأنّهم فوَنُوهُ علَيهِ» كما لو سَّهِدُوا بعتقهِء دُونَ سهُودِ الشرَاء. 
(وإن رَجَعَ شُهُودُ قَوَدِ أو) رَجَعَ شُهُودُ (حَد بعد حكم) 
بشهادتهم» (وقبلَ استِيقَاء) قَوَدٍ أو حَدٌّ: (لم يُستوف) قود ولا حَدٌ؛ 
لأنّه عُقُوبَةٌ لا 39 إلى جبرها إذا استوفيت» بيخلاف المال» ولان 
9 جوعهم شبهة» والح در بهاء والمَوّدُ في مَعناةٌُ؛ (ووَجَبَتُ دي 
قوَدٍ) شَّهِدُوا به لمَشْهُودٍ لهُ؛ لأن الواجب بالعمدِ أحدُ ےا فإذا 
امتنع أحذهُماء تعيّن الآخَدْء ويَرجِعٌ غارءٌ على شهُودِ. 
(وإن اسثوفي) قود د أو عدٌ حك به بشهادتهم (ثُمَ قالوا: أخطأنا : 
غْرِمُوا دِية ما تَلِفْ) من تفس أو ما دوتهاء (أو أرش الضّرب) نضا 
malty‏ 
(ويتقشط العُرمٌ“ على عددِهم) ؛ لحصّولٍ التفويت من 
جميعهم» كما لو أُتلّفَ جماعةٌ مالاء (فلو رَجَعَ جل وعَشر نسوّةٍ) 


واختار الموفق والمجدُ وجماعة: أن الرّوج لا يرجم على المفسِدء 
وهو الموافقٌ لما ذكروا هُنًا. 

)١(‏ قال في «الإقناع) ووشرحه): قُلتٌ : فإن كانت الشَهادَةٌ فيما قبل فيه 
المرأهٌ وَحَدَهَاء كغهوب النّساءٍ حت التّياب» وتحووء فيتوبجة: أن 
المرأة كالكجل في العُوْم» إذا رجغوا. 
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هة 5 ت og OE‏ 
سَّهِدُوا (في مال : غرة) الرمجل (سدسًا. وهُنٌ) أي: التسوَة العشدء 
(البقيّة) كل واحِدَةٍ صف سُدُس. 


م 
0 


(وكذًا: رَضَاعٌ) سَّهِدَ به رل وعَشڙ نِسوَةٍ ټين رو جين: هرق 
يتما قبل دول ثم رَجوا: وزع صف الصَّدَاقٍ عليهم» على 
الول شدشة» وعليونٌ البقيّة سَوية؛ لما تقَدَّمَ. 

(ولو سهد سمه بَِى) فرجم مشهُودٌ عليه تم رَجَعُوا (أو) سَّهدَ 
1 بنّى (واتان) من غيرهِم ا رَانِء (فوجمء ثم 
٣‏ جغوا) أي: السبّةٌ عن شهادتهم: (لَرِمَتهُمُ الدّيَُ أسدَاسًا("©)؛ لاله 

بشهادَة الجميع. 

ا كانُوا) أي : الشَهُودُ (حَمسَة را فأخمَاسًا) يَعْرَمُولَ دِيْنَهُ ؛ 
لما تَقَدْمَّ. 

(ولو رَجَعَ بَعضّهُم) أي : الشهُود: (غرمَ بقسطه) فعلّى واحِدٍ من 
سو شڏسڻ» ومن حمسة حُْمْسَء وهكدًا. 

(ولو شهد أربعة بزنی» و ) شَْهدَ (اثنان منهم بالإحصّان, فَرجمَ. 
م رجَعُوا: فعَلّى مَنْ سهد بالإحصَان) والزتى (ثُلكَا الدّية) ثلث 


)١١‏ قوله: (غرة سدسًا) وقيل: تين" 
(۲) وقيل: على شُهُودٍ الزّنى النُصفٌء وعلى شُهُودٍ الإحصَانِ التُضْفٌ. 
وأطلقَ الوَجهّين في «المغني)» و«الكافي)» و«الشرح) 


]١[‏ التعليق ليس في (أ). 


GH‏ حاشية أبا بطين على شرح فُنتهى الإرادات 
لشهادتهما بالإحصَانء وثُلْتٌ لشهادتهما بالرّتى» (وعلّى الآخرين 
ثلثها) لشھادَتِهما بالزّنَى وحدَه. 

(وَإنْ رجح زائد عن البيئة)؛ كأنْ سهد حمسة بزِئّى» ثم رجع 
أحذهم (قبل حكم» أو بَعدَهُ: استوفي) حَدّ الى ؛ لبََاءِ نصابه على 
شهادتهم» (ويُحَد الرَاجِعٌ) مِنهُم حَدّ القَذْفٍ؛ (لقذفه) المَشْهُودَ عليه 
بشهادته التي رح ج عنها” ' . 

(ولو رجع سُهودُ زِنّى) دُونَ إِحصَانٍ: عَرِمُوا الذي كاملةً؛ لان 
رجہ بشهادتهم, وام الإحصان› فضَرط لا مُوجَِبٌ 

(أو) رجَعَ شهود (إحصان) فقط: (غرمُوا الديةَ كاملة)؛ 
لحصول القتل بشهادتهم؛ إذ لولا ثُيوتُ الإحصَانء لم يُقكل. 

(ورجُوعٌ شَهُودٍ تز كية: كرجوع مَنْ زکوشُم) في جميع ما سبق . 

(وإن رجَعَ شهودُ تعليق عتق) وسَْهُودُ سَرطِه (أو) رجعٌ شهوة 
تعليتي (طلاقي) قبل دحُولٍ» (و) رجح (شُهُودُ شَرطِهِ) العأ عليه : 
(غرمُوا) قيمة العتيق» أو صف الصَّدَاقٍ (بِعَدَدِهِم7") كشهود الرّنى 


)١(‏ وإنْ كاد رَجْمًا غرم اراج حمس الذية» على الصَّحيح . وقيل : لا 
يَعْرَمُ سَينًا. قال في «الرعاية): وهو أَقِيِسٌُ. 

(۲) قوله: (بعددهم) قال في «الفروع)» عن صاجب «الانتِصّار) : ظاهِرُ 
اختیاره : رمه وا اليّمين› وفاقًا لأبي حَنِيفَة . وعن أصححايبًا : 
يهم » وفاقًا لأصحاب الشافعئ . ذ كر ذلك فيما إذا رجعَ سهد يمين 


5 8 6 
وسهود بحننة . 
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والإحصَانٍ؛ ؛ لان سُهُودَ التعلیق كشُهُودٍ الزّنى» وسُّهُودَ شَّرطِهِ كشُهُودٍ 
الإِحصَانٍ. 

(وإنْ رجَعَ شْهُودُ كتابَة» غرمُوا ما بين قِيِمَتِهِ) أي: المشهُودٍ له 
بالكتابّة» (قَنَا ومكاتبًا)؛ لتقص قِيمَةٍ اقب عن ادن الحاو 

(فإن عتق) ا د له بالكتابّة» ثم رجَعُوا عن شهادتهم بها: 
(ف)عَلیھہ غرم (ما بِينَ قِيمَتِهِ) قتا (ومال كتابة) إن نَقَصّ عنهاء وإلا 
فلا عُوِمَ . 

(وكذا: شُهُودٌ باستيلاد) إذا رَجَعُواء فيَعْرَمُونَ ما بَينَ قيمَتها 5 
1 و عتتي کل ییا اة بتأجيل » وححكم ا 
رَجَعَا : : غرمًا تفاوْت ما بين لجال والمُؤجُل . نقلة في «الفروع» عن 
تعضهم» وأقده. 

(ولا صَمَانَ برججوع شَهُودٍ كفالةٍ بتفسء أو بِرَاءَةٍ منها) أي : الكفالة 
بفْسء (أو) جوع عن شهادةٍ (أنّها) أي : لاله بدت فُلانِ (رو جه 


)١١‏ يَضْمَنُونَ تقصّ قِيمَةِ من شهدوا باستيلادها. فإن عَتَمَت بالموت› 
فعلّى الشّهُودٍ تَّمامُ قِيِمَتِهًا1'!. 


مم قال 1 («الغاية) : : وينّجة : وت کا و 


[1] التعليق ليس في (أ). 
[۲] التعليق ليس في (). وانظر: «غاية المنتهى) (؟/557). 


TT‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
أو) ر جوع سَهُودٍ على ولِيّ دم (أَنّه عقا عن دم عَمْدِ؛ٍ لعَدَم تضمّيه) 
ا الد به في هذه 5 (مالا). 

قال في «المبهج»: قال القاضي: وهذا لا يَصخ؛ لأنَّ الكقالة 
تن الال يووب الشكتر لو روالئرة فك بحت بد قار 

(ومَنْ شهد بعد الحكم بِمْتافٍ للشهادة الأُولَى) ؛ كأن سَّهِدَ 
بقرضٍ» ومحكع بوء ثم شَهِدَ بِأنّهُ وداه قَبلّ: (فكرجوع) عن شهادته 
(وأولى) قالهُ الشيحٌ تق الدين. وقال في شَاهِدٍ فاق ناد يذ 
وب حط بالصكةٍ » فاستخرّج ل ثم قاسّ و تب 
بزيادة» فَعْرِمَ الوكيل الزیا5ة؟ قال: يَضْمَنٌ السَّاهِدُ ما غَرِمَه 
الوكيل من الزيادَة بسببه» تعمد الكذب أو آخبا كالۇجوع . 

(وَإنْ کم بشا بشاهِدٍ ويمين» فرَجَعَ الشاهد: غرم المَالَ كل ) 
2 لله حا الُعوى؛ لأ لين قو الكص وقول ا 
على حَصمِهء وإِنّما هو شَّرط الخكم» فجری مَجِرَى طلب ب الک 

وإن شه رنجلان على آم یکاح امرأة بصَدَاق معن ا 
بدّحُولِهِ بهاء ثم 6 بَعدَ الحكم عليه بصداقِها : : غرم شهو شْهِودُ الذكاح 
دون ت 8 رمو هُ المُسمّى . 

وإن سهد مع ذلك آحَرَانٍ بالطلاق7 : لم يَلرَمْهُمَا سَّيءٌ؛ لما تقدم . 


)١(‏ قوله: (غْرِةَ المال كلهُ) وهو من المفردات. وقِيل: الصف فقّط. 
(۲) وقيل: عليهمَا النصفء وعلى الآحَرِينِ الصف . 
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ولو شهد اربعة بارع معو وحكم بهاء ثمٌ رجح واجد عن مِنَةِ) 
E‏ والَالتٌ عن ثلاث ية والكابغ عن الأرتع معَة: : غرم 
کل مِنهُم بع ما رجع عنة. 

(وإن بان بعد ځکم كف شاهديه) أي : لځکم» (أو) بان 
(فسقهُما”"', أو) باد (أَنّهُما من عَمُودَي دسب تحكوه له أو ) بان 
اهما (غؤا تحكوم عليه : نقض) الححكمٌ؛ لش فساده . وفي 
(الإقناع): فينقصّةُ الإمام أو غَيده. انتهى . 


وأا الشّاِدَانٍ بلاق : فلا يرَمَهُما اا 
CR‏ ا ذكرَةُ في «الشرح)!'! 

)١١‏ وذكر ابن الرَّاعُونَِ: أنه لا یجو تقض ځکمھ بفسقھما إلا بوت 
َة » إلا أن 14 حكم بعلمِهِ في عدَالتهماء أو بظاهر عدالة 
الإسلام . ل ذلك في لمسأقين: 2 إحدى الرُوايتَينٍ 
اجات أبوالخطاب: : إذا بان له فسمَهُمَا وقتّ الشهادة» أو أنهما كان 
کاذبين» تقض الحكم لاء ولم ا 
lk,‏ د الک 

(؟) قال في «الإنصاف): لو بائوا عَبيدًاء أو 0 ا 
كان الام الذي حكم يرى الحکم بوء لم طض د 


لا يرى الحكم به نَقَضَهُ ولم يَنَقُذَ وهذا المذهَب!'؟. 


ا ای لبن ف را 
7؟] «الإنصاف) .)01١/8.(‏ 


07 افا على ت الإرادات 

وَمُقَتَضى ما سَبَقَ : أنه يَنقصّهُ حاكمّه إن كان بعد إثبات السب . 

(ورْجِعَ مال قائِم» (أو بِبدَلِهِ) إن تلف على مَحكُوم له» (و) 
ج م (ببَدَلِ قَوَدٍ شستوفی على محككوم له)؛ إتقض الحځكم» فيَرجعٌ 

(وَإنْ كان 5-9 لله تعالى, بإتلافٍ جشيّ) كرجم في زِنَى » 
وقطع في سَرِقَةٍ (أو بما سَرَى ! يه) كاي في شرب سَرَى إلى النّْسٍِ : 
(ضمته مُرَكُونَ, إن كانوا) أي : ال 4 لان ا ق 
رده وسّهُودُ التّركية ألجَؤُوا الحاكم إلى الفغل» فَلَرِمَهِمُْ الصَّمَان ولا 
صَمَانَ على الحاكم؛ لاله اتی اا الشَهُودِء ولا على 
وإنّما الشرع مَتَع قَبول سهادتِهِمَاء بخلاف الوَاجِعَينٍ في شَّهادَتِمَا؛ 
لاعترافهما بكذِبهما. 

(وإلا) أي: وإِنْ لم يكن مُركُونَ (أو كاثوا) أي: المركونَ 
(فسَقَةَ: فحاكمٌ) يَصْمَنُ؛ لِحصُولٍ اَلَف بفِعله. وهو حكمُة؛ وقد 
فط بتركه التّركية. 

(وإذا عَلِمَ حاكمٌ بشاهدٍ رور بإِقرَّارِهِ) على تفه بذلِك (أو) 
بحن کله يقينا)؛ کان سه : بقتل رَيدِء فإذا هو > حي » أو : بان هله 
البهيمَة لفلان ا أعوام» واد ياو أن رَيدّا فعل كذا 


بابُ الشَهادَةٍ على الشهادَة EN‏ 
وقت كذاء وعُلِم موثه قَبِلَهُ وتحوَةٌ مِمَا يُعلَمُ به كَذِبُه وغم ا 
لذلك: (عَرَّرَهُ حاکم» (ولو تاب) كمَن تاب من حد بعد رَفعِه 
لحاكم . 

وشهادة الرُورِ: من أكبر الكبائر؛ لقوله تعالى : 555 
الجر من لون واجتبوا فو ازور ا 
وروی أبو کرةٌ مرفُوعًا: «ألا أك باکر الكبائر؟» قالوا: 0 
هون اللس قال (الإشراك 6 ود الوالِدين) وكان مَك 
فجلّسء فقّال: «ألا وقول الژور» وسَّهادَةٌ الزُور)» فما زال يُكرّرها 
حبَّى ي مدق لوا 

ولا يتقدّز تعزِيرُه» بل 1 (بما يَرَاهُ) حاكمٌ. من ضَرب» أو 
u‏ أو كشفِ رأس وتّحوه (ما لم يُخالِف نَضَّاء أو مَعتاه) كلق 
لْحيَة إحية» أو قطع طرفيء أو أخذٍ مال» (وطيف به) أي ا 
المواضع التي يشتهر فيها) كإيقافه في شوقه» أو مادء وتحوها. 
وینادی ا (فيقَال : إن وَجدناة شاهد زور» فاجتبوة) وتحؤه. 

(ولا يعر زّرُ) شاهدٌ (بتعازض المي ) ؛ لاه لا یعلم به كد إحدى 

بعینهاء (ولا بغلطه 8 شهادته)؛ لأنّ العَلّط قد عرض 

للصَّادِقٍ العدل» ولا يتعمده. 


[1] أخرجه البخاري (57554)» ومسلم (۸۷). 


erx‏ ولا یعرز شاهلا ب(رجوعه) عن شهادته؛ لاحتمال أنه 
لما تبن له من خطبه. ولا يُعرّرُ أيضًا لظهُور فسقِه؛ لاه لا يَمَعُ 


ص 


4 


صدده 


(ومتی اغى شهودُ قَوَدٍ خطأ : عُرْرُوا(2"7)) قاله فى «(الترغيب»). 


)١(‏ قوله: (ومتى اذّعَى.. إلخ) لعلَّهُ قبل الاستيمّاءِ. والمصنّفٌ تابغ 
«للترغيب) في إطلاقَه . 
أو أن المراد: عُرّرُوا مع العّوم» إن كان بعد الاستِيفَاءِ؛ ليُوافِقَ ما سبق 
من قوله: «وإن استُوفي» ثم قالوا: أخطأناء غَرِمُوا به ما تَلِفَ). (م 


خ)1 5 . 


9 % 


[1] (حاشية الخلوتى) .)۲۹٤/۷(‏ 
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(قصل) ف أداء الشهادة 

(ولا تقل الشهادّة) من ناطق (إلا ب) لفظ: (أشهدء أو) بلفظ: 
(شَهدتُ)؛ لاله مَصدَرُ سهد يَشْهّدُ شهادةً فلا بدّ من الإتيانٍ بفعلها 
المشتق منهٌ» ولاأن فيها معتّى لا يحصل في غيرها من الالمَاظٍ ؛ ولذلك 
اختصّت باللعان› وتقدم: لو أَدَّاهَا ل ببخطه» قبت 

(فلا يكفى) قَولّه: (أنا شاهدٌ) بكدًا؛ لاله إخبَارٌ عمًا انَضَفَ به 
كمّوله : أن 6 شْهادَة على فلان كدان بيخلاف : ا أو : 
سهدت بكذاء فإنها جملة فعلية تدل على حدوث فعل الشهادة بذلك 
اللفظ. 

(ولا) يكفي قوله : (أعليمء أو: ا أعرف» أو: أ جف 
ا لاله لم يأتِ بالفعل المُشتق من لفظ الشهادة'. 


)١(‏ وعن أحمد: لا يشرط لظ الشَّهادَةِ. اختارة أبو الْخَطَابٍ) والشوخ 
قي الدّين» وقال: لا يعرف عن صَحَابِيَ» ولا تابعيئ اشتِراط لفظ 
الشَّهادَةِ. وفي الكتاب والسنّة إطلاق لَفظٍ الشهادة على الحَبر المُجرَّدٍ 
عن لظ الشّهادة. واختاره ابن القيم3!؟. وهو مذهب مالك. 
قال علي بن المدينئ لأحمد: أقول: إِنَّ العشرَةً في الجنّدء ولا 
أُسْهّدٌُ؟. فال أحمدٌ: مَتى قلت فقّد شهدت 
وقال الميمونئٌ : قال أبو عبد الله : وهل مَعنّى القَولٍ والشَّهادَةٍ إلا واحِدٌ؟ . 


)٠٠٠١/۳١( انظر: «الإنصاف)‎ ]١[ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراڌات 


(ولو قال : أشهَدُ بما وَضَعتُ به خطي. أو) قالَّ (من تقدَّمَهُ غَيرْهُ) 
بشهادَةٍ: (أشهَّدُ بمفل ما شسَهِدَ به): لم يصح ذلك؛ لما فيه من 
الإجمالٍ والإبهام0'' . 

(أو) أي : وإن قال: (وبذلك أشهد., أو ) قال: (كذلك أشهدُ, 
صح في الأخيرتين فقَط) ؛ لانضَاح معتاةُ. وفي «الذكت): الول 
بالصححةٍ في الجميع أولى”" . ٠‏ 


وقال أبو طالب : قال أبو عبد الله : العلم شَهادَة زاد أبو بكر بن حمَّادٍ : 
قال أبو عبدٍ الله: قال الله: م إلا من سهد يلحي وهم يَحَلَمُونَ ) 
وقال: «إومَا سَهِدْنَاً إلا يما عَلِمَتَا1'؟. 

)١(‏ قال في «الإنصاف) ين : طوْعَاء فى 
صِحته ) مكلا ؛ عملا بالظاهرا 

ab (۲(‏ قر مشر لأ سيراه ال 
وعَدَمُها. والثَّالِت: يَصِحُ في قوله: وبذلك أشهَدٌ» وكذلك أشهَدٌ. 
قال : ET‏ وأظهًه . انتهى . 
وقال في «الّكت) : ك بالصكة في الجميع ال 
وَاقَتَصَرَ في «الفؤوع) على حكاية ما في «العايّة) . 

# ¥ 


في 


.)۳۷۹/۱۱( التعليق في ,0 بنحوه 07 عن «الفروع». وانظر: «الفروع)‎ ]١[ 
)٠٠١/٠١( التعليق ليس في (أ). وانظر: «الإنصاف»‎ ]1[ 


بابُ اليمين في الدّعاوَى 
ا طط ااا ل 
(بابُ اليَمِين في الدعاوى) 
أي: صِمَتِهاء وما يَحِبُ فيه؛ وما يتعلّقٌ به 

(وهي قط الحُصُومَةَ حال) أي: عند الترَاع؛ (ولا سقط حقًا) 
ا بكم . وإن رجع حالف وأدّى ما حلفٌ عليه : قبل منة» 
مدع اعا 

(ويُستَحلف مُنكز) توجّهّت عليه اليَمِينُ في دعوّى صحيكة 
(في کل حق أدمىّ)؛ لحديث: «لو يُعطى الاس بِدَعِوَاهُم 0 
قوم دِمَاءَ رجَالٍ وأموالهم» ولكن اليَمِينُ على المُدَّعَى عليه)'. 

یر يكاح؛ ورجکة ولاق وایلای) إل إذا آنگر مول ضيه 
الأرتعة أشهُرء» فإلّه يُستَحلفُ . 

(وأصل رق» كدعوّى رق أ لقيط ) ومَجهُولٍ نَسَبء فلا يُستحلف 
إذا أنكر. 

(و) غَيرَ (وَلاءِء واستيلادٍ) فَسّره القاضي ؛ بأن يذّعِىَ استيلاد اَم 
فشكره. وقال الشيحٌ تقئ الدّين: بل هي المُدّعِيَة . 


(1) وقال في «الإقناع» : وتَحلِفٌ المرأةٌ إذا اعت انقِضَاء عِدَيَها قبل رَجعة 
زوجها. 

() قوله: (بأن يدعي استیلااء لتكرة) لعل ضور المساة: أنها طالب 
بالتيع» أو الوَطءء فيَدّعِي كوتها أمّ ولّدِ لا يجوز بَيعُها. 


ع4 


[۱] تقدم تخريجه (ص۲۸۸). 


GE‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

(ونسَب) وقذفٍ, وقِصَاصٍ في غير قَسامَة)؛ فلا يَمِينَ في وأاحد 
من هذهو العشرة()؛ oe‏ فيها بالُكول. 

(ويْقضَى في مالي» وما يُقصَدُ به مالٌ: بئکولي)؛ لما تقدّم عن 
عثمانٌ . 

وغَيه ذلك الح كما الفا هبوقع عي لا َة عليه إلا 
فى اللّعَانٍ إذا لاعن الو جل وتكلّت, حبست حبّى قو أربعاء أو ثُلاعِنَ 
وتقدم. 

(ولا يُستحلّف) مُنكد (في حقَ الله تعالى» كحد) 0 أو 
و ET O RES‏ 
مك0 ؛ والعريضٌ للق به لتر اا وال في قِصَّة 


ا : 1 
ماعز : «لو سره بتوبك» لكان حيرا لك)2"1. 


)١١‏ وعنه: يُستَحلّفٌ فى الإيلاي وَالقَوَدِء والقذف» والطلاق» دُونَ السب 


قال في «الإنصاف) :كل جنايّة لم يت فَوَدُها اكول ؛ فهّل يَلرَمُ 
التاكل دِيَتُها؟ على روایتين» والذي يُقضّى فيه بالتكولٍ هو المالُ» وما 
مَقَصُودهُ المال. ولم يَذكر في القَوَدٍ في التفس خلافا في انه لا ية بقَضمٍ 
فيه بالكو ل1"؟. 


[1] أخرجه آحمد( ٤/۳1‏ ۲۱۸۹۰()۲۱)» وأبوداود(۳۷۷٤).‏ وتقدم تخريجه(١ .)١517/١‏ 
7؟] انظر: «الإنصاف) .)۱١۸/۳١۰(‏ 


باب اليمين فى الدّعاوّى EKE‏ 
E. -‏ 

(و) لا يُستحلف في (عبادَةِ) كصلاةٍ وغيرهاء (و) لا في 
(صدَقة) رَكاةٍ أو تطؤع» (و) لا في (كفارَةٍ وتذر)؛ لأله حق لله 
تغالى ع ا الب 

(ولا) يُستحلف (شاهد) انکر تحمل شهادَةٍ» أو سَْهِدَ وطلبَ 
َمِيئهُ أنه صادق في شهادتِه, فلا يَحَلِفُ. 

(و) لا (حاكة) انکر أنه حکم» أو طلَب ‏ ی أله سكم بخن ق 
(ولا وَصيٌ على نفي ذدَينِ على مُوصي)ه. 

(ولا) يُستحلف (مُدَعَى عليه بقولٍ مُذّع : لييحلف أله ما حلفي 
أني ما أَحَلَفُهُ). 

(ولا) يُستحلف (مُدَّعِ طلب یمین خَصمِهِ فقال: : ليحلف أنه ما 
أحلقنى)؛ لان ذلك كله لا يُقضَى فيه 5-6 فلا فائِدَةَ بإيجاب 

(وإن اذعَى وَصِيْ وَصيّة للفقرَاءء فأنكرّ الوّرثة) أن مُورنهُم وَصَّى 
بها: (ځلفوا) على ذلك؛ لأنّه حق آدمي . 

(فإن نكلوا) عن اليَمِين: (قضي عليهم) بالذكولٍ؛ لانها دَعوَى 


بما 
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رومن حلفَ على فول غيرة)؛ كأن اذّعَى ُن ا 
ثوب» أو اد e ET‏ وأقامَ المدعي شاهدًا بدَعوَاة 


Kay‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
وأرادَ الحلِفَ معَهُ: حلّفَ على البَثٌّ. (أو) حلّفَ على (دعوى عليه) 
أي : على غَيرِهِ (في إِثباتٍ)؛ كأن اذى دَينَا على زَيدٍ من نحو قَرضِ» 
أو ثمن» ا أو أرشء وأقامَ به شاهداء وأراد الحَلِفَ معَهُ: حلفَ 
على :الحت. 

وا يي عليه إِنسَانٌ أنه غَصَّبَه 
Sas,‏ وراد الفذعنى. غلية تمه لت على القت 
(أو) حلّفَ على (دَعوَى عليه) کمن اذعِيَ عليه بڌين» فأنكر ولا 
َة » وأراد ا (حلفق على الت € ا القطع ؛ لحَدِيثْ ابن 
عڳاس» أن البيى 6 ل ل لرجل علق : «قل : والله الذي لا إلهَ إلا هى 
ما لَهُ عندي شي2) . رواه أبو داو 15" 

ومنة: لو ادّعى عليه بقين يدي فأنكرء فِيَحلِفٌ أَنّها ملك ولا 
كفي : والله لا عَم إلا أنه ملكي . 

(ومَنْ حَلفَ على تفي فعلٍ غْيرِهِ) كمن اذى عليه أن با غصبهء 
أو سَرَقَ من كذاء فأنكر ولا يْئَه: فعلى تفي العِلم. 

(أو) حلّفَ على (تفي دَعوَى عليه) أي: على غَيرِهِ» كأن اذَّعَى 
ينا على مُوريِهِ» فأنكر ولا بِئِة: (ف) انه يَحلِفُ (علّى تفي العلم)؛ 
لحديث الحضرَميخ » حيثٌ قال له النيئ يَلِةِ: «أُلَكَ يينَ؟) قال: لا 
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[] أخرجه أبو داود .)۳٦۲۰(‏ وضعفه الألباني فى «الإرواء) (۲۹۸۷). 


بابُ اليمين في الدّعاوَى 0 
ولك أُحلّقُهُ والله ما يعلَم أنّها رضي اغتصبها أبوه. فتهاً الكنديٌ 
لليمين. رواة أبو داودا'". فَأَقدَهُ عليه السَلامُ ولاه لا LSa‏ 
بفعل عَيرهِ» بخلافٍ فعل نَفْسِهِء فتكليقُه اليَمِينَ على الت حمل له 
على این على ما لا لعا 

(ورَقِيقهُ: كأجتبيٌ» في حَلِفِه على تفي عِلمِهِ) فمن اذَعَى أن عبد 
زيدٍ جتَى عَلَىَ فأنكر رَبّهء ولا يَثئهَ: حاف أنه لا يَعلَمْ أنَّ عبدَهُ جى 
على المُذعي 

(وأمًا بهِيميُهُ) إذا ادَعَى انها جتت» (فما يُنْسَبُ) المُدّعى عليه 
(إلى تقصير أو تفريط) فيه. كمن اذَعَى أن بهائِم زيدٍ أَفسَدّث زرعه 
يلا؛ لتركهًا بلا حبس» فأنكر ريُها ذلك: (ف)إئه يَحِلِفٌ (على 
البتّ) بن يلف أله ما قصّرَ ولا فوط؛ لاله َحلِفُ على فعل نُفسِه. 

(وإلا) يتسب المُدّعى عليه بجناية بهيمَةٍ إلى تقصير: (ف)إله 
يَحَلِفٌ (على أ تفي العلم) كمَن ا عى على راكب بَهِيمَة» أو سائقها. 


۾ ع 


أو قائيها اليا للع نكا افيا رادها فاك TT BD‏ 
ما يعم أنّها أتلقت. 

(ومَنْ توجه عليه حك لحمَاعة) اذعَوا عليه دیا أو تحوّه : 
(حلف لکل واحدٍ يميئًا)؛ لان حقٌّ كل واحدٍ ينهم غير حقٌّ البقية 


[۱] أخرجه أبو داود (7575). وتقدم الحديث (ص۷١٠» .)٠۷١‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
(ما 0 عر یا م ف 0 59 لان 
واحدة أن ا 
ولو اَی واحِدٌ حقُوقًا على واجدٍ: فعليه في کل حَنٌ بین" إلا 
أن تتح الدُعوّى: فيمير” واحدة كما فى «المبدع). 


)١١‏ قوله: فاك وض وعنكَ الشافعية لتحي صر الواحِدَةٌ وإن 

TE د في لكان أن‎ e TY 
. واحدة» ف لا يكفي‎ 

(۲) قوله: (فعليه يه في کل حق يَمِينّ) قال في «المبدع) : إن ادت 
الدّعاوّى» ولو في مجلس واحدٍ. 
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باب اليمين في الدعاوَى 
ل97077بلبببج ااا 
(فضل) 
(وتجزئ) اليَمِينُ (بالله تعالى وَحدّه''2)؛ لقوله تعالى: 


باه ان م . شرك پو متاه [المائدة: »]٠١١‏ 

له : #فيقيمان أله 61 حو من شملدتهمًاه [المائدة: 
۷ وقوله: © وأفسموا پال ب هد جَھد ا [الأنعام: .]١٠١5‏ قال 
عدن ا ا بالله» فد اق بالله جهد المِين. 
واستحلّف النبيئ يي كانّةَ ب عبد يزيد في الطلاقي» فقال: والله ما 
ا . وقال عُشمَانٌ لابن عُمَرَ: تَحلِف بالله لَقّد بعته وما 
به اء تعلمه مه. ولان في الله كمَايةًء فوججب أن يكتقى باسمه في 


ا 1 ٠‏ 
مھ سے ليها 
سے 


)١١‏ قوله: (وتُجزئ بالله وحدة.. إلخ) هله عبارة «(المحرر). 
قال وال المصنّفٍ: ظاهِرُ كلام المصنّفٍ- يعني: صاجبَ 
«المحرر)- وغيرِهِ من الأصحاب : ا رن 
صِفاتٍ الله تعالى» لكل الرُركشي ذَكْرَ أن لحكم الحَلِفٍ بِصِمَةٍ مِن 
صِفاتٍ الله تعالى حكم الحَلفٍ بالله» ولم أرَ من صرح بذلِك غَيدَهُ. 
انتهى. (عثمان) . 


[۱] تقدم تخريجه .)1717/١١(‏ 


0 حاشية أبا بطين على شرح منتى الإرادات 

(ولحاكم تغليظها فيما فيه حَطَرا'") أي: يل العُلْوٌ كالحَطِيرء 
( كجنايّة لا ُوجِبُ قود وعتق» ونِصًاب رَكاةٍ) لا فيما دونَ ذلِك. 

وتغلیظھا يَكونُ (بفظ : ك: والله الذي لا إِله إلا هو عالم العَيب 
والشهادةء الرحمنِ الرّحيم؛ الطالب الغالب) أي: القاهِر, (الصَار 
افع الذي يَعلَمُ خائنة الأعين) أي: ما يُضْمَدُ في النّفس, 35-6 
لا ويُومَئ إليه بالعين» (وما تخفي الصّدُو). 

قال الشافعي : رأيُهم يُوْكَدُونَ اليِمِينَ بالُصحفيء ورأيثُ ابن 
مازنِ قاضي صَنَعَاء ّلظ اليَمينَ به. قال ابن المُنذِرِ: لا تُترك سئه النبين 
ية لفعل ابن مازنِ» ولا غیره. 

(ويَقُول يَهُودِيٌ) عُلْظَ عليه باللفظ : (والله الذي أنرَلَ التورَاةَ على 
مُوسَىء وفلق له البحرّء وأنجَاةُ من فِرعَونَ ومَلئِه). 

(ويَقُول تصرانِيٌ) عُلَطَ عليه بلفظ: (والله الذي أَنْرّلَ الإنجيل 
على عيسى» وجَعَلَهُ ُحيي المَونَى, ويُرىّ الأكمّة والأبرص). 

(ويقُول مَجوسِئ, ووَنَيِنَ) في اللّلِيظٍ باللفظ: (والله الذي 
: وصَوّرني, ورَرقني)؛ أنه يُعظم حالقه ورازقه» أشبَه كلمّة 


جي عِندَ المسلم. 


)١١‏ قوله: (فيمَا له خطر) قال في «وشرحه): وهو المثل في اللو . وفي 
«القاموس) : والمكلٌ فى العُلَدٌ کا 


[1] التعليق ليس في (أ). 


بابُ اليمين في الدّعاوَى Ey‏ 
(ويَحلِفٌ صابيٌ) بعظم التجُومَ» (ومَنْ يَعبِدُ غير الله تعالّى» بالل 
تعالى)؛ لحديث: «من كان حالِمًاء فليَحلِفٌ بالله)1'؟. 

(و) التَّلِيظ (بِرّمَنء كبعدٍ العضر)؛ لقوله تعالى : ب تَحيِسُوتهُمَا مرا 
بعل ألصَلَرة» [المائدة: +١٠ع»‏ قال بعض المُفْسّرِينَ : ا صلاة 
العصر. ولفعل أبي مُوسَى» وتقدم . 

(أو ب ينَ أذان وإقامة) ؛ أنه وَقَتّ پر جی فيه اجان الذّعَاء فت ری 
دعاك الكاذب بالعقوبة. 

(و) ال التَلِيظ ل (بمكانٍ. ِمَكَة: ينَ الرُكنٍ والمَقام)؛ لزِيادتِهِ على 

عند الصضخرة)؛ لضياتها(› وفي «سنن) ابن 
ماجهل؟ ] مرفوعًا: (هی من الجنّة) . 

(وببقية ب عند المنبر)؛ لحَدِيثِ مالكء والشافعيٌ» وأحمَدَ» 


هج سس 0ر 


ص ر 
م | 
يف ٠‏ 


210 عي قي الذين : AE‏ بل عند المنبر» 
وقال عن التَّعْلِيظٍ عِندّها: لیس له صل فى كلام أَحمَدَ ولا غَيرهِ من 
الائمّة» وإليه !0 صاجب «الذكت) فيها. 

.) 21/٠ a [1] 


.)١15959 i 


0g. 


حاشية أبا بطين على شرح منتى الإرادات 
/ 0 


مَقَعَدّه من النّارِ)3'؟. وقِيس عليه باقي مَنابر المساجدٍ. 

(ويَحلف ذِمّيّ بموضع ا لل ا نال 
الشعبئٌ لَتَصِرَانيٌ ل : اذهب إلى الْبِيَعَةَ . وقال كعبُ بن شور في تَصِرَانِي : 
اذهبُوا به إلى المذتے.. 

(زادَ بعضّهم: و) تُعْلَظ (بهيةء كتحليفه قائمًا مُستقبلَ القبلّة), 
كاللْعَانِ . 

(ومَنْ أبى تغليظا)؛ بأن قال: ما أحلِف إلا بالله فقّط90©: : (لم يكن 
اک ع لقعي ع لاله قل الو اجت عات حال کاب 


(۱) قال في «القاموس) : المذابخ : المحاريبٌ, والمقاصيث ويقوتٌ 
كثِيوتِ التصارّى» والواجدة: ن 
وقال أيضًا: ومَحارِيبُ بني إسرائيل: مسَاجدهُم التي كانُوا يَجلشونَ 


فيها. 
وقال الجوهري: المذابخ : ا 
(۲( ولا ذف بطلاق» وفاقا للأئكة إلا . قالة الشيخ تة قي الدّين» 


وذ کر اين عبل الب إجماعًا. 
(5) قوله: (لم يكن ناكلا) قاله الأصحابٌ . قال في «التُكت): وفيه نَطد ؛ 
لجواز أن يُقَالَ: يجب التّغلِيظ إذا رآهُ الحاكم وطلبة. 


[1] أخرجه مالك (۷۲۷/۲)» والشافعي في (الأم) (295/1 ۱۹۷)» وأحمد (4/7 5) 


باب اليَمين فى الدّعاوّى 
نك د الك 


/ 


ويحدمٌ التعؤؤض له. 

(وإن رأى حاكم تركة) أي: التَعْلِيِظِء (فتركة: كان مُصِيبًا) ؛ 
لمُوافَقَتِهِ مُطلّقَ النّصّ. ومَنْ وجبت عليه يَمِينٌ» فحلّفٌ وقال: إِنْ شاءً 
الُ: أعيدت عليه؛ لأنَّ الاسيثتاة ريل حكمها. وكذا: إن وَصَلَّ يميئه 


بشَرطٍء أو كلام غير مَعهُودِ» وتقَدمَّ. 


قال الشيحٌ تََئْ الدّين : قِصَّهُ مَروانَ مع زَيدٍ دل على أن القاضي إذا 
رأى التغليظ› فامتتعَ من الإجابّة» ادى ما اڏعي به. ولو لم 
کال ما كان في التغليظ e‏ 

قال في «النكت»: وهذا الذي قاله صحيخ» والردع والرًجر عِلَهُ 
ّلظ فلو لم يجب برأي الإمام» لتمكن کل واحِدٍ من الامتناع 
منه؛ لعَدَّم الضرر عليه في 5 وانتقّت فائدته. ۰ 
وقال لشي أيضًا: متى قلنا: هو مُستحت» فينبغي أنه إذا امتع منة 
العينه ع 

RR + 


.)١1١١/90( انظر: (الإنصاف)‎ ]١[ 


اعمس 5 
كتابٌ الإقرَار) 


وهو : الاعتراف» مأحوذٌ من المَقّد وهو المكانٌ, كأنَّ المْقء جَعل 
الحقٌّ في مَوضِعه 

وأجمَغوا على صكة الإقرار؛ للكتاب والسئةء ولأنّه إخاز بالحقٌ 
على وجه مَنَفة مِنهُ التّهِمَةٌ والرَيبة» فإِن العاقِل لا يكذِبُ على فيه 
كَذْبًا يَصُدُهاء ولِهذا قُدّمَ على الشهادة» فلا سمغ مع إقرا ر می 
عليِ. ولو كذّب مدع یلته لم اسک ولو انکر ثم أو 


٠ إقرارة‎ 


سمح 


)١(‏ من كتاب (القضاء» للعْرّي: قال: ا لِرَيدِء فيو اذ 
بإقراره. فإذا قال : ا في تدك إلا كذ ا 
وإن اخْيَلفَ المُمَهُ لَهُ مع الورنّة» فقال القاضي ححسين: مث المُمَّه 
لهُ؛ لأنّا وبجدنًا ذلك في الدَّارٍ بعد الإقرار. 
وفوض المسألة : أله أوه لرل بالدار الفلانكة وبما فيها. 
قال البَعَوئٌّ: لا ؛ م بصم أنه كان في الدَّارٍ حال الإقرار؛ لان 
كونَهُ في الذَّارِ عير مَقَضو دِء بل يدعي أن المت أ ء لي بكذّاء فيُصدّق 
الوارٹ ey N‏ ا 
وأفتّى الشيحٌ ابن الصّلاح فيما إذا قال الوارثُ: لم 0 الأعيانٌ 
موجودة في الدار وَقتَ الإقرار» أنه حاف بطلب المُمَدٍ له أن الأعيانَ 
لم تكن مَوججودةٌ حينقل» وأنها َير داخلةٍ في الإقرارء ولا شيم ينها 


حاشية أبا بطي ش ح مُنتَه الا ادات 

1-7 بطين على شرح منتهى 5 
(وهُو) أي الإقرارٌ شرعًا: (إظهاز مُكلفٍ) لا صَغير غير ماذونِ» 
ومَجِنُونٍ؛ لحَدِيث : (رُفِعَ القلم عن ثلاثةٍ: عن الصَّبِيٌ حتى يبلغ» وعن 
المَجِنُونِ حتى يُفِيقٌ) وعن النّائم حتى يَسِتَيِقظ)1'". ولأنّه قول مين لا 
يَصِحٌ تصرفه» فلم يَصِحّ كفعله. (مختار)؛ لِمَفَهُوم : «عفي لامتي 
عن الخطأ والشسيانِ» وما اشتكرهوا عليه)1'؟. وكالبيع. (ما) أي : 
عَمًا (عليه) من دين» أو غيره» (بلّفظء أو كتابَةء أو إشارّة أخرس, 
أو) إظهار مُكلفٍ مُختَارٍ ما (على مُوَكله) فيما وکل فيد (أو ) ما 
ا (مَوْلِيّه) ما ملك إنشايّه» کاقراره بیع غين ماله وتحوه» لا 
بدي عليه» (أو) ما على (مُوَرئِهِ بما) أي: شَيءِ (يُمكن صدقةُ)» 
بخلافٍ ما لو أقرٌ بجتَاية مِن عِسْرِينَ سَة» وينه عِشْرُونَ سه فما 


$A ١ 


(وليس) الإقرَارٌ (بإنشًاء“))› 00 ش13« 


كان مَوججُودًا ولا داجلا في الإقرار» ويَحَلِفُ على تفي العلم. 
( خطه)1"']. 

ر فإن أقرٌ لميّتِء صح وهو لوَرََيِهِ إن صَدَّقُوهُ. فإن كدَبُوة» بطل 
إقرَادهُ. هذا إذا أمكنّ صِدقُةُ فإن لم يُمكن صِدقُهُ لم يصحٌء كإقرار 
من في زمانتا لِمثلٍ أحمَدَ والشافعيّ. 

[۱] تقدم تخريجه .)٥۳۰/۱(‏ 


؟] تقدم تخريجه (۲۱۸/۱). 
7 التعليق من زيادات (ب). 


کتاب الإقَرَارٍ 


بل إخبارٌ بما في تفس الأمر©. 

(فيصح) الإقرار (ولو مع إضافة) المَْدٍ (الملك إليه) كقوله: 
تبي هذا ودَارِي لِرَيدِ؛ إِذِ الإضافة تكونٌ لادی مُلابَسة» فلا ثنافي 
الإقرارٌ به. 

(و) يِصحٌ الإقرازٌ ولو (من سَكرَانَ”"©). وكذا: من رال عَقَلَهُ 
بمَعصِيَة» کمن سرب ما يُرْيله عَمدًا بلا حاجَةٍ إليه» كطلاقه» وبيعه. 

(أو) من (أخرّس, بإشارَةٍ معلومَةٍ)؛ لقِيايها مَقَامَ تُطقه 
ككتابته. ولا يصح من ناطق بإِسْارَة. 

(أو) من (صفِيرٍ) مُميزٍ (أو ِن أَذِنَ لهما في تجارة» في قَذْرِ ما 
ون لهُما فيه) من المال؛ لفك الحخر عَنهُعَا فيه. 


و مضه انه عا عمااق تقس الاح الا رساك كد رحد معض 
]١[ : 5‏ 
4600 لو أَقَد يَوم ال بمائة» ويوم الأحَدٍ بمائة فمائة واجدَة» عند مالك 
والشافعيٌ وأحمدٌ وأبي يُوسُفَ ومحمّدٍ. ولا فرق عِندَهُم بين المجلس 
[Y1]‏ 
و الاين 
وقال أبو حنيقَّة: إن کان فى مجلس واحدٍ فكذلِك» وإن كان فی 
مجالس كان مُستَانِمًا. 
)١(‏ وعنه: لا يصح إقراذ الشكرانِ. اختارَةٌ جماعة . 


]١[‏ التعليق من زيادات (ب). 
مقط وا من 


حاشية أبا بطين على شرح متهى الإراةات 
و(لا) يَِصِحٌ الإقرارٌ من (مُكرَهِ عليه)؛ للخير1'؟. 
(ولا) يَصِحٌ الإقراز (بإشارَةٍ مُعتقل لسائه)؛ لاله کالئاطق؛ لكونه 
وعتبر لصكة الإقرار: أن يَكُونَ (بمُمِصَوّرِ من مُق اليرَافُه) وهو 
مَعنَّى قوله فيما تقدم: «بما يمجن صدقه) فلو اه بمَجِهُولٍ لضفه اه 
ابنه » وهو في سته أو اکر منه» وتحوه: لم يُلتفت إلى إقراره . 
(بشزط: كونه) إن كان عَيَا (بيده) أي: المُقِنٌ (وولايه 
E‏ أي: أو ولايته أو اختتصاصه؛ لاله إِقرَارٌ على العَير. 
CENT‏ ط کون امد به (مَعلومًا)» فييتصح الإقرارٌ بالمجهول» 
وياتي . 
:2 وس > ۲ : ده 
(وتقبل) من مُقِدٌ وتحوه» (دَعوّى إكرًاوا'2) على إقرار (بقريئة) 
دال على إكرَاو (كتوكيل به) أي : تَرسِيم 57 (أو أخل 
ماله أو هدید فادر) على مأ دده ب4» من صرب › أو حبس » أو أل 


© قوله : (وولايته 4 واختصاصه) ب يتعنى: أو ولايته ؛ أو اختصاصه. 0 
وا اا ا 
ما عدم ويأني . (عاشييه)1 "5 

(؟) وفي (الإقناع): بِيَمِينِهِ. 


[] تقدم تخريجه (۲۱۸/۱). 
[Y]‏ انظر : ( حاشية الخلوتي ) (۳۰۹/۷). 


تاب الإقَرَارٍ 


مالٍ» ونحوه؛ لدلالة الحالٍ عليه . 

قال في «الُكت»: وعلى هذا: حرم الشهادةٌ عليه» وكَنْبُ حب 
عليه» وما أشبة ذلك في هذه الحالٍ. 

وقال الأزجئ : لو أقام بين بأمارَة الإكراوء استفاة بها أن الظاهر 
0 

(وثقدّم بينة إكرَاهٍ على) بينة (طواعية)؛ لأَنَّ مع نة الإكراه زيادة 
علم. 

(ولو قال من) أي: مقو (ظاهِرة الإكراة) لتوكيلٍ وتحره: 
(عَلِمِتٌ أَنّي لو لم أقِدَ أيضّاء أطلفُوني» فلم أكن مُكرَمًا: لم يَصِحّ) 
ِنُ ذلِكَ؛ (لأنه ظنٌ منه» فلا يُعارض يَقِينَ الإكراو) . 

ا وفيه احتِمَال لاعترافه بأنّه اق طُوعًا . ول ابن 
هانء” '' فيمّن تمده إلى شلطان» e‏ فیدهش› ف لحل به 
فیرجع e‏ هَددني ودَهِشْتٌ: يُوَْحَذّء وما عِلْمهُ أنه أو قو بالجرّع 
والفرّع؟. 

(وقن أكرة يقر بورك فأقرٌ بِيتار. أو) أكرة ليقو (لرَيدِء فأقه 


)١(‏ قال في «الفروع» عن قول الأزجئ: كدذًا قال. قال: ويتوجحة: لا 
اف 
(۲) وترجم أبو بكر على روايّة ابن هانئ : : المجل : يقو عند الجَرّع . 


.)505/١١١( «الفروع»‎ ][ 


EY‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادّات 
عرو ) أو على أن بُقِرَ بدَارِء فا ا 
عليه: صح م إقرائه» كما لو أقه به ابتداءً؛ لاله لم یکره عليه . 

(أو) أكرة (على وَزْنِ مالٍ) بحق أو غَيرِهء (فباع دارّه وتَحوّها) 
كثوبه» (في ذلك) لمال الذي أكرة على وَزنه : (صَحٌ) البيعٌ: > نضا 
لاله لم يُكره عليه . (وكرة الشّرَاءُ منه) أي ايقن ی 
أنه كالُضطَرٌ إليه» وللخلافِ في صكة التيع. 

د : إقرارٌ د صَبِيّ أنه بل باحتلام» إذا بلغ عَشْرًا) + فخ الس 
يَعنِي : تمت له ومثلهُ جاريةٌ تم لها تسعٌ سِنين. 

قال في « التلخيص»: فإن اأعى نه بلع بالاحتلام 5 وَقت إمكانه : 
مايا قر لي 

(ولا يُقبل) قول أله بل (بِسِنٌ) أي: تمٌ له حمس عَشْرَةَ سَنَّ (إلا 
ىة" ) ؛ لاله يُمكنُ عِلْمُه من غير جهته. 
)١(‏ قال ابن عبد الشلام: لا تُسمَعٌ لاغ و ع 

وقال العّرالئ : لو قامت بَيْتَةٌ بأنّهُ باع مُكرهاء ولم يئوه فن جور 


عو 


القاضي نه يَشْتَبهُ عليهم الإ كرا سألَهُمِ نه . وَعَلَيهِمِ أن يُجيبُوة ) ون 
عَم انهم عالِمُونَ بحَدٌ الإكراه» ولا يَشْهَدُونَ إلا عن تحقيق» فلَهُ ترك 
ليه 


قال الغْرى: وعن ابن الصلاح والشاشئ نَحؤٌةُ. 
)١(‏ قوله: (إلا بيية) مُقتَضَّى ذَلِكٌ : أنه لا يكفي في ذلك الكتابة» كو جود 


كتاث الاق ا 
صاب الإفرار 


(وإن أقّ) من مُهل بلوعُه حال إقراره (بِمَالِء وقال بَعد) تَيقّن 


(بلوغه: لم أكن جِينَ إِقرَاري بالغ : لم يُقمل) منه ذلكء وِلَزِمَهُ ما أو 
به ؛ لان وقوغه على وجه الصحة. 

يها كي حين البيع صَبيا» أو عَيرَ مأَذونِء ونّحوّه 
5 مُشتر» وتقدّم . 

و ای فا 3 بالعٌّ: ذأتى تعشهم: ا 
وأفتى الشيح تَقِئْ الدين: بأنّه إذا كان لم يقر قو بالبلوغ إلى حين الإسلام» 
فقد ځکم بإسلامه قبل الرقرار ر بالبأوغ بمنزلة ما إذا اعت الزوجة 
E n‏ بجي في كل ن ار 
بالبلرغ بعد احق بت في حق الصَّبِيء مثل يحي e.‏ أحكام 
الذّكة عا لأبيه؛ أو ادُعى البلوعٌ بعد تَصَّدْفٍ الول وكان رَشِيدًاء أو 
بعد تّرويج وَلِيّ بعد منة. 

(وإن أقر “من شك في بلُوغِدِء ثم نكر بنُوغَه حالَ الشَّك: صُدّقَ) 
في ذَلِكَ ؛ لأنَ الأصلّ الصَّعَدء (بلا يمين)؛ لأنّا حكمتا بعدم بأوغي. 


تحط أبيهِ بوّقتِ ولادته. (م خ)1"] 

)١(‏ قوله: (ومَن أقرّ) أي: بمال وتحوه. 

(۲) وإنْ أقو بالبلوغ من شك في بلوغهء ثم أنكر مع الشّك» صُدُّقَ ؛ لان 
الأصل الصغد بلا يمين ؟ للخكم بعدم بلوغه . (إقناع وشرحه). 


.)3١7 »۳۱۱/۷( (حاشية الخلوتى)‎ ]1١[ 


E‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 

(وإن اذَّعَى) مَن أَنبتَء وقد باع» أو أقى ونحوهء أو لاء (أله 
نبت بعلاج» أو دواعء لا لوغ : لم يُقبل) منهُ ذلك» وحكم بيوغه؛ 

(ومّن اذَّعى جِنُونَا) حال إقراره» أو بيعه» أو طلاقه» ونّحوهء 
لوبطالٍ مأ وَقَعَ منه: (لم يُقبَل) منه ذلك (الا سيّة)؛ ل الأصلٌ 
دمه . 

وقال الأزجئ : يُقل إن عد من جنول في بعض أوقاته » وإلا فلا. 

وفي «الفروع): ويتوجه قبوله فك غلك عليه 

(والمَريض» ولو مَرَّض المَوتِ المحُوف: يصح إقرارة رارثِ) 
قال ابن نصر الله سل عن صُورَة الإقرار بوارث» هل معتاة أن : بقول: 
هذا وارثي؟ ولا N‏ اا أن يقول: هذا أخي » أو 
عَّي» أو ابني» أو مولاي؟ فيذكر سَبَبَ الإرث» وحِيئكذٍ إذا كان 
ا عقر الإمكان والمّصديقٌ, ون لا يَدفع نَسَبا مَعرُوهًا. انتهى . 

قلت : تقدّمَ عن الأزجيم م“ أنه كفي في الدَّعوّى والشهادةٍ» أنه 
وارثه بلا بيان سَبَب؛ لان ا اة بالڙجم» وهو ثابتٌ على 
)١١‏ أي: إذا كان السب تب" . 
(؟) المذهبُ: جلاف قول الأرَّجٌِ. 


[1] التعليق ليس في (أ). 


کتاب الإقرَار E‏ 
اا ا ا 

(و) يځ إقرارٌ مريض» ولو مَرَضٌ المَوتٍ المَُوف» (بأخذٍ دين 
من غير وارذ)ه؛ لاله غير متهم في 3 

(و) يصحٌ إقراره (بمالٍ له) أي: لغير وارثه؛ لما تقدّم. وحكاه ابن 
المنذر إجماعًاء ولان حالَةَ المرض أقربٌُ إلى الاحتياط لِتَفسِه بما يراد 
منه» وتّحدّي الصَّدقِء فكان أؤلى بالقبول» بخلاف الإقرار لوارث؛ 
نه متهم فيه . 

(ولا يُحاص مقر له1*) في مرض الموتٍ المَحخوفٍ, (عَرمَاء 
الصّحَةِ) أي : من اه لهم حالَ صحيه» بل تیدا بهم سواء أخير باژویه 
له قبل المرض أو بعْدّه؛ لإقراره بعد تعلق الحقٌّ بت ركه كإقرارٍ مي 
بدِينٍ بغد الجر عليه (لكنْ لو أقرٌ) مَرِيضٌ (في مرضه بعين» ثم 
بدين» أو عَكْسِهٍ) بأن و بڌين» ثم بين : (فَرَبٌ الین اح بها) من 
رب ل الدين؛ لان إقراره بالدين يتخاو بالذهة» وبالعين ا بذاتهاء فهو 
أقوّى» ولهذا لو راد بيعهاء لم يصك, ومُيِعَ من لِحَقّ ربّها. 


ع £ 


)1١‏ إذا قد مَن ¿ هو من قَبيلَةِ مَعروفَة أن أَقرَبَهُم إليه فلانٌ» صِك؛ لاله لم يدقع 
به تسرك معدوفًاء ولو كان له وارٹ بفرض . (ابن ذهلان). 
وقوله: فُلانٌ لْحمَةٌ لي» أو قَرِيبٌ لي. فلا يَرِثُ مِنهُ إلا على قول 
الأزجيث . 

)١(‏ قولة: (ولا يُخاص... إلخ) وعنة رواية: يُحَاصّهُم. وصوّبه في 
«الإنصاف»)› وهر قول آکتّر الفقهاء. 


ظ حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإرادات 
جج ا ي 
(ولو أعتق) مَريض مَرَض موتٍ مَحْوفِ» (عبدا لا يّملك غيرَه› أو 
وهبه, نم أقرٌ بين : لهذ عتقة, وهبثه) للعبدِء (ولم يُنقَضًا بإقراره) 
بَعْدُ نَضَّاءٍ لاله تصيف مجر تعلق بعين مال أَزَالَ مِلْكهُ عَنهاء فلا 
يمضه ما تعلق بِذِمتِه» كما لو أَعبَقَ» أو وَهَبَء ثم حجر عليه لفلّس» 
ولانه غير محجور عليه في حق صاحب الدين» فلم يَنقض الدينٌ عِتقه 
ر 1 2 90 عر ١‏ )ي 
(وإن أقرٌ) المريض (بمالٍ لوارثِ: لم يُقبل''') إقراهء به (إلا 
بيو أو إجازة) باقي الوَرَةَ» كالعطية, ولأنّه محججودٌ عليه في حقه» 
فلم يصح إِقرَارُه له» لكن يَلرَمْهُ الإقرارٌ إن كان عماء وإن لم قبل. 
(فلو أقرّ) المريض (لرَّوجَتِهِ بمَهر منلها: لزِمّه) نصا (بالزوجيّة) 
أي : بِمُْقمَضَى انها رَوجته ؛ لدلالتها على المَهر ووجوبه عليه فَإِقَرَارُه 
إخجَا بأنّه لم يُوَقَهء كما لو كان عليه دَينٌ بق فأخبر ببقائه بذمّيه. 
و(لا) يَلزْمُه المهر (بإقرَّارِه)؛ لاه إقرارٌ لوارث . 
وإن أقرٌ لها بأكثر من مَهِرِ مثلها: رَجع إلى مهر المثل» إلا أن تَقِيمَ 
تة بالعقدٍ عليه» أو يُجيرُوا لها. 


روإن أقو) المريض (لها) أي: لرّوجَتِه ( بدين, ته 


$\E 


أبانهاء ثم 
)١(‏ قوله: (وإن أقرٌ لوَارثِ.. إلخ) واخيّارَ أبو الخطاب في «الانتصار) : 


5 1 0 ن و 
قبل إذا لم يهم . وصّوَّبّه في «الإنصاف). وهو مذهَبٌُ مالِك» مثل: 
أن يَرَنْهِ بنثّه وابنٌ أخيه» فَيْتَّهَمُ بإقراره لبنته» لا بإقراره لابن أخيه. 


کتاب الإقرار ET‏ 
تزوّجَها''') أؤ لا: (لم يُقبل) إقراره لها؛ لما تقدّمء كما لو لم ينها 
بخلاف ما إذا صح من مَرَضِهِ ثم مات من غَيرِه؛ لاله لا يكونُ مَرَضٌ 
المَوتِ. 

(وإن أقّت) مَرِيضّةٌ مَرَضٌ الموت المَحُوفَ (أنّها لا مَهرَ لها) 
أي: على زوجها: (لم يَصِحٌ) إقرارها؛ لاه إبراء لوارثِ في المَرض» 
فوَرتَها مُطَاليَُه بمهرهاء (إلا أن يُقِيمَ) الرّوج (بيّنة بأخَذِه) أي: المهرٍ 
في الصكة أو المَرض» (أو) يُقيم َة ب(إسقاطه) بتحو عوالَةٍ. 
وكذا: بإبراءِ في عير مرض مَوتها المَحُوفٍ. 

(وكذا : حکم كل ذَين ثابت على وارث) إذا قد الممريض ببَرَاءْتَه 
منةع لا بل إلا أن يقي المَدِينٌ 2 5 أو إسقاطه . 


س 


(وإن قر المَريض بِدَّينِ أو عَين» رلوارت وأجتبئٌ : صَمٌ) إقراره 
(للأجتبيت' افا بحصّته دون الوَارث» كه لو أقه نکی أو كما لو 


)١(‏ قوله: (ثمٌ أبَاتها) أي: أو لم ببنهًا. 
وقولهُ: 5 ترَوّجَها) يعني : أو لم يترو جها؛ لأنَّ الاعتبار كال الإقرار, 
وهو حِيتئدٍ إقرّارٌ لوار . فما ذكرَةٌ ة في المَحلّين لا مُحتررَ له كما نكة 
عليه في ا 5 خ)1 ١‏ 

(0) وإن مد لوار وأجتبئ» صَحْ للأجتبئ . وقِيلَ: لا. وقِيلَ: لا إن عَرَاهُ 
إلى سَبَبٍ واجدء وأقرٌ به ا (فروع)1"] 


[] (حاشية الخلوتي) .)۳١٤/۷(‏ 
[] «الفروع) .)41٠١/١١١‏ 


جحد الأجنبيئ شَركَةَ الوارثِ» بخلاف الشهادة؛ لان الإقرار 
منهاء ولذلِك لم تُعتبر لَهُ العدالة. 

ولو قو بشّىءٍ يتضئّن دَعوَى على غيره: قبل فيما عليه» لا فيما له» 
كإقراره بأنّه حَلَعَ امرأّه على ألفٍء فتَِينُ منه بإقرَاره» والقول قولها في 
في الوضٍ . 

(والاعتباز) بكون المُمَدٌ له وارتاء أو لا: (بحالة إقرَارِه)؛ لأنّه قول 
تعتبر فيه النَهِمَة» فاعثبرت حالةَ وجودِه» كالشهادة» بخلافٍ الوصية 
والعطيّة» فالاعتِبارٌ فيهمًا بوّقتِ المَوتِء وتقدّم. 

(فلو أقرٌ) بمالٍ (لَوَارِثْ) حال إقراره» (فصَارَ عند المَوتِ غير 
وارث) کمن أقه 5 فَحَدَتٌ له ابن أو قام به مانِعٌ: (لم يَلرْم) 
إِقرَارُه ؛ لاقتِرَانٍ التّهِمَةِ به حِينَ و موده فلا يَنْقَلِبُ لازمًا. 

(وإن أقرٌ) المَريض (لغير وارث) كأحيه مع ابنه: (لزم) إقرارةُ: 
(ولو صارً) المّمَدُ له (وارثا)؛ بأن مات الابن قبل المْقة. وكذا: لو أقه 
لأخ كافر» ثم أسلّم قَبلَ موت مُقِرٌ؛ لومجودٍ الإقرارٍ من أهلهء خالا من 
التهمة» ولم يوجد ما يُسقطه. 

وإن أعطاه وهو غيرُ وارثِ» ثمٌ صار ورتا وُقِفَ على إجازة 
الورثة» خلاقًا لہا و «الترغيب )© وغیره» ا تَقدّم . 


)١(‏ الذي في «الترغيب»: أن الاعتجار في العطيّة جيتهاء لا عِندَ الموتِ. 
وهذا على قوله: (خلافا لما فى الترغيب). 


کتاب الإقرار 
| 


ويِصِحٌ إقرارٌ مريض بإحبالٍ أمَه ونّحوِهِ ممًا يَملك گا 


ص - 


)١(‏ (مما يَمْلِكَ إِنْشَاءَهُ) أي: لأنّهِ ملك إِنشَاءَ أصلِهّاء بِوَطِيِهِ لها1'؟. 
ع 


]1١[‏ التعليق ليس في (أ). 


07 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
(فضل) 
(وإن أَقَرَ قِنّء ولو آبقا) حال إقراروء (بحد» أو قَوَّدِء أو طلاق» 
ونّحوه) كموجب تعزير أو كمَّارةِ: (صَحٌ) إقراده. (وأَخذَ) التَنُ (به 
في الحَالٍ)؛ لإقراره بما يُمكنُ استِيفَاوُةُ من بَدَنِه» وهو له دُونَ سَيّدِه؛ 
أن مده لذ تملك ننه إلذأ العال» و «الطلاق لمن ل 
بالسّاقِ)1']. ومن ملك إِنشَاءَ شيءٍ ملك الإقرارً به 
(ما لم يكن القَودُ في نفس) و؛ كدر دل قا به (بَعدَ 
عتتي) ES‏ أقك برقبتِه وهو لا يملكهاء وله ل و 
سيّدِه» أشبه إقراره بِقَثْلٍ الخ ل مهم فيه؛ لجواز أن يقو بذلك 
لإنسانٍ ليعفوٌ عنه ويَستحق E‏ ا به من سكده» (فطلَبُ 
جَواب دَعوّاةٌ) اف القَوَدِ في التفس» (منة) 5 الْقَنّء (ومن سَيّدِه 
جَمِيعًا)؛ لاله لا بصخ من أحدهما على الآخَر. 
(ولا يُقل إقرَارُ سيّدِه) أي: القِنّء (عليه, بغير ما يُوجِبُ مالا 
فقط) كالعمّوبةِ» والطلاقي» والكقارة؛ لاله إقرارٌ على غير نفس المُقِرٌ 
أشبه إقرار غير السيّدٍ عليه » بخلاف إقرار السيّدٍ عليه بما يُوجب مالا؛ 


)١(‏ قال فى «الإنصاف): وعدم صحة إقرار العَبِدِ بقتل العَمْدِ: من 
المفرَدات . 


[۱] تقدم تخريجه .)۱٤٤/۸(‏ 


وفي ل عق 5 أو السئك , بقود على العبد» وجب تاك 
ويفدي السيِّدُ ما يتعلّق بالرقبة. 

(وإن أق) ة ق (غيد مأُذونِ له بمال»› أو بِمَا ُوجمة) أي : المال» 
كجناية خطأء وإتلافٍ مالٍ» وعاريّة» وقرض (أو) اق قن (مأذونٌ له) 
في تجارةٍ (بما لا يعلق بالنّجارَةٍ: فك) إقرار (مَحجُور عليه) لا يوڪ 
به في الحال» وإِنّما (يُتبَعُ به بغد عتقه) نَضّاءٍ عملا بإقراره على نفيه» 
کالمفلس. 

(وما صح إقراز قن به) كحد» وقود» وطلاقي: (فهو الخَصِمُ فيه) 
دون سَيدِهء (وإلا) يَصِحٌ إقراز قن به كالذي يُوجِبُ مالا : (فَسَيْدُه) 
لص فيه» والمَوَدُ في النفسء هما حَصِمَانٍ فيه مَعَاء كما سق. 

(وإن أَقَدَ مكاتبٌ بجتَايَة يةِ) أي : أنه جنَى : (تعلّقّت) الجنايةٌء أي : 
أدشهاء ( بدمته ورَقبتِه) جَمِيعَاء فإن َي أن مم بها بعد العتق» وإلا فھی 
2 و کا و لمشت اله 

(ولا يُقبل إِقْرَارُ سيّده) أي : : المُكاتب» (عليه بذلك) ا اله 


عر 7 


جَتَى ؛ لانه 7 على رة 
(و) إن وه و ِن (بِسَرِقَةٍ مالٍ بِيَدِه) أي E‏ ”7 سَيّده) في 
(قبلَ) ِقَرَارُه (في قطع) يذه في السَرِقةٍ بشوطه؛ لما تَقَدّم 


8 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
(دُونَ مال2"0) فلا قبل إقرازه به؛ لاله حقٌ سيّده. 

وذ كر في «المحرر»» و«الرعاية): أن المَنضصُوصٌ على هذا أنه لا 
قط حتّى يعتِقَ» ويُّتبَعَ بالمالٍ بعد العتق. ذكره في (المبدع), 
ا «الإنصاف) قولا. 

507 أنه بُقطْح في الحال» وهو ظاهر كلام المُصِنّفٍ 
وجزم به في «الوجيز), فقال: ويقَطع في السرقّة في الحالٍ. وجرّم به 
في «الإقناع) اسان وذکره نص الإمام . 

(وإن أقنَ) عبد (غيز مُكاتب لِسَيّدِه): لم يَصِحٌ» (أو) ار (سَيْدُه 
له بمال: لم يَصِح). 

كا الأَولُ: فلأنّه لم يُفِدْ سَيعا؛ لأنّه لا ملك سَيعًا به 

او ا 


)١١‏ قوله: (دُونَ مالٍ) مق مُقتَضَى المقَابَلَة : أنه لا يُقجل . وهو ا لما 
أُسلَمَهُ في قَولِهِ: «وإن أَقَدَ غَيدُ مأَذُونٍ لَهُ بمال... إلخ». من أنه يتمع به 
م 0 ولم يَلعَقِت 
ما يقد تضِيهِ سياق الكلام» فقال : فلا يسم بالمال في الحالٍ» بل بَعدَ 
العتق. (م خ)1'1. 


.)319 »۳۱۸/۷( (حاشية الخلوتى)‎ ]١[ 


تاب الإقزار کا 

(وإن أَقه) با قن (أَنَه O E‏ بالف : عتق) المَنٌّ؛ لرقرار 
سيْدِهِ بما يُوجِبِهُ (ثمّ إن صدَّقَهُ) أي السيّدَ قِنّهِ على أنه باعَهُ تَفِسَهُ 
بألف: (لَرْمَهُ) الأل؛ مُوَاحَدَةَ له بتصديقه» (وإلا) يُصَدّقه القِنٌ: 


(حلّف)؛ لاله منكد. فإن تكل: قضي عليه بالألف . 

(والإقرا) بشيءٍ (لقِنّ غيره: إقرارٌ) به (لسيّده”"2)؛ لاله الجهَةُ 
التي صخ الإقرارٌ لهاء فتعيّنَ جغل المال له» فإن صَدَّقَهُ السيّدُء لَرْمَه ما 
اق به» وإن رويطل لأن يو الح کن سه 

(و) الإقراز (لمسجدء 4 مَقبَرَةٍ» أو طريق ونّحوو) كتغر وقثطرة: 
(يَصِحٌ» ولو أطلقَ”") مُق فلم يعد ين سيباء كَل وَقْفٍ ونحوه؛ لاله 
إقَارٌ من يصحٌ إقرازهء أشبة ما لو عن الشجت؛ ويو لمصالجها. 

(ولا يَصِحٌ) الإقرازٌ (لدار إلا مع) ذكر (الستب) كعَضب» 


لوقف ا الاق باستيفاء ء الوه ( ف 4 صورة ة الافتذاء . 


٠) (م‎ 

)١(‏ قوله: (إقرارٌ لسَيدِهِ) فيفصًل بينَ كونٍ ذلك السيدٍ وارثاء أو غَيرَ 
وارثِ› ولکل > جک كما سبق 

(۳) واختَار اللّمیمی: لا يَصِحّ لمسجدٍ ونّحووء إن لم يَذكر سَبَبَاء وقدمه 


و ر : 6 


]١[‏ «حاشية الخلوتي) .)۳٠۹/۷(‏ والتعليق ليس في (أً). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 


المسجد. 


ص 


(ولا) يصحٌ إقَرَارُه (لَبَهِيمَةٍ» إلا إن قال : علي كذا بسَببها) زاد في 
«المغني»: لمالكهاء وإلا لم يَصِك”'. 

(و) إن قال مُق فق (لمالگها) أي: البهيمَة: (علىّ كذا بب 
حَمْلها) وهي حايلٌء (فانفَصَلَ) حَمَلّها (مينّاء واذّعى) مالكها (أَنّه) 
أي : المُقّه به (بسَببه) أي : الحَمْل المنقصل ما : رع إقرارُه 
أجل من ما أقه ° به EE O‏ 
انفصل میتا ولم يدع َه بسببه : (فلا) يصح إقراره؛ لبن بطلانه. 

(ويصخ) الإقرارٌ (لحَمُل) أدمِيَةٍ (بمالٍ) وإن لم يَعْزُهِ إلى سبب ؛ 
لجواز م ملكه يه بوجي ص صَحِيح» كالطفل . 

(فإن وْضِعَ) TTT OE‏ تطل) 
إقرائه؟ لاه إقرازٌ لمن لا يصځ أن يَملك. 

(وإن وَلَدَت) المُمَهُ لحملها (عيًا ومينًا: ف)المُمَدُ به جمِيعْه 
(للحيّ) بلا نزاع. قاله في «الإنصاف»؛ لِفْوَاتِ شُوْطِهِ في الميّتٍِ. 


(۱( قال في «الإقناع) : وإن قال : عل ألف ب بسب هذه البَهِيمَة) ويك 
وا 3101 
ما قالَهُ في (المغني »› و«الشرح». 
وما ذكرَةٌ في «المنتهى )» جرّمَ به في (الرعاية), وقِدّمَهُ في «الفروع) . 


کتاب الإقرار 


0 
3-3 
NES 


(و) إن وَلَدَت (حَيّئْن: ف) الم به (لَهُمَا بالسويّة, ولو) كاتا ( كرا 
وأنَى) كما لو أُقَمَ لر جل وامرأة؛ لعَدَّم المَرِيَةء (ما لم يَعْرُه) أي: 
الإقرار (إلى ما) أي: سبب (يُوجِبُ تَفاصّلاء كإرث أو وَصِيةٍ 
قمَضِيانه) أي : التّفاصل» (فيعمَل به) أي : بمُقتضَّى السبب الذي عرَّاة 
إليه من التفاضل؛ لاستنادٍ الإقرار إلى سبب صَحيح. 

(و) إن قال مُكَلّتٌُ: (له) أي: الحمل (عَلَيَ ألفْ جنها له 
I CT‏ الس فيد 
(وعد) لا يَلرَمُه به سيم وليس بإقرارٍ. 

(و) لو قال: (للحمل عَلَيّ ألفٌ أَقرَضَيه: يَلرَمَهُ) الألف20©؛ لان 
قوله: لحمل علي ألفٌ» إقرارٌ صَحِيحٌ» وقد وَصَلَهُ بما يره فلا يله 
كقوله: ريد عَلَيّ ألف من تمن حَمرٍ. 


4 


ثم |« او م 7 - WN‏ : ام وار 
و(لا) يصح إقراره بقول: (أقرَضَبِي) الحمل (ألفا") فلا يَلرَمُهُ 

فى 4 لأن لشفل أ ةذ مه ورم , 
(ومّن أقرّ لمُكلف بمالٍ في يده ولو برق تفسه) مع جهل نَسَبهِ 


(أو كان المُقَدُ به اء فكذبه المُقَدُ له) في إقراره: (بطل) إقراذه 


)١(‏ قوله: (للحمل على ألف أُقَرَضَنِيه يَلرَمُةُ) هذا المشهوثء خلامًا 
للتّميمي والازجئ . 

)١(‏ ولا ص بقوله: أقرضّنى الحمْل ألقّاءِ لعَدَم إمكانه من الحملء وإذا 
بطل لم يصح الإقراز بالباقي من اللَفظ؛ لاله عير مُفِيدٍ. (قندس). 


ل 


ERY‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادا 
تکذیبه» (وَيُقٌَ) المُمّهِ به (بيَدٍ المُقِرٌ)؛ لاله مال بيده لا يدّعيهِ غيزه» 
شه ا وكذا* هة كن لايرف نفسه ) E RS,‏ 

(ولا يُقبل عَوْدُ مُقَدِ لهُ إلى دعوّاة) أي : امقر به لهُ؛ بأن رجح به » 
ا الاثم تكدك اتنس 

(وإن عاد المْقِرٌ فاذَّعَاةُ) ا لمق به (لتفسه. أو ) ادّعاه 
(لثالث : فبِلَ) منه ذلك؛ لاه فى يدِه. 


کتاب الإقرَار | o.‏ / 
ر Ey‏ 
(فضل) 
o‏ لفق قد EG a N o‏ 0 ور | بو ) 

(ومّن توج مَن جُهل نسَبهاء فاقرّت برق: لم يُقبل مُطلقا ') 
أي : لا في عق نفسهاء ولا في حق زوجها وأولادها؛ لأنَ الخريّة ق 

ك تفِعُ بقولٍ أحد» كال قرار على حق العير. 

(ومن أَقرَ بوَلّدِ أميه أنه ابه ثم مات ولم يُيّْنَ: هل حَمَلّت به فى 
ملكه أو غيره؟) أي : غير ملكه: (لم تصز به) أي : بإقراره كذلِك»› 
(أَمّ ولدِ) فلا تَعِقُ بموته؛ لاحتمالٍ حملها به في مِلْكِ غيره» (إلا 
بقريتة) تدل على حَمْلها به في ملكه؛ کان مَلكها صغيرة» ولم تَخوج 


- و 
رم بير 


3 أو) 


أعتقه : ه: ل إقرازة: ولو N‏ معروفا) كما لو أقه بابن 1 
أخْ؛ لاله غير مهم في إقراره؛ لاله لا حقّ للوارث في الحالٍ» وإنما 
يَستجق الإرتٌ 500 بشّوط عدم المُسقّط. 

ويُشتّرط الإقرار الممذكور ثلانّةُ شُرُوط: 

أشار إلى الأول منها بِقَّولِهِ: (إن مك صدقه) أي: المُقه؛ بأنْ لا 


600 قوله: (لم قبل م مطلقا) وعنه: يقل في نفسِهاء ولا يُقل في فسخ 
النّكا 4 ورق الاولاد. وجزم به فين «الوجيز)› وصځحه فی 
«الرعايتين) و(الحاوي) هتا. وعنه: تقبل مُطلَقًا . 


ات 


iF‏ حاشية أبا بطين على شرح هى الإراةا 
/ امه 


و 
ع ع 


كيه الجش» وإلا لم يُقل» كإقرار ه بِأَبوَةٍ أو وة بقن في سِنّهء أو 
أكبر منه. 
الثاني : د کر بقوله: (ولم يدفع به نَسَبَا لغيره7"©). 
الثَالِتٌ : د كر بقوله : (وصَدَّقهُ) أي : الق (مُقَدٌ به) مُكلّفٌ ؛ ؛ لان 
ل فوا صحيبحاء وكما لو أق ر لهُ بمالٍ» (أو كانَ) المُمَدُ به (مَيْنَا) وبر 


المقة 


(ولا يُعتِبَر تَصدِيق ولدِ) مُمَدٌ به (مَعَ صِعُر) الوَلّدِء (أو جُتُوده, 
(ولو بَلعَ) صَغيدْء (وعَقَل) مجنون» (وأنگر) کوت ابا لِمُقِهٌ: (لم 
يُسمَّع إنكاره)؛ اعتبارًا بحالٍ الإقرار. 

(ويكفي في تَصِدِيقٍ والِدٍ بول وء تمكسه) أي : تصديق ولد بوَالِدِ : 


1 ع 


0 قوله : (ولم يدقع به نسها لِقيرِو) كأن يقو بولد له أت ب معذوف» 1 
بإعتاق مولى وله معي مَعژوف. 

)۲( وإن وه الوجل بتسّب صغير › أو مَجنون» مَجهول الست أنه ابنه» 
سك نه وإن كان متا ور يَعنى : ا الصَّغيرٌ أو المجتُون» 
وهذا المذهَبٌ» جرم فى «المحرر» و«الحاوي» و«شرح ابن 
منجا)» و(الوجيز) و«الهداية) و«المذهب)» وقدّمه فى «(المغنى) 
و«الشرح» و«الفروع)» وصخځحه النّاظمٌ . 
وقيل : : لا یره ةه إن كان ميا ؛ للتَهمَةَ بل يتقث نَسِبهُ من غير إرثْ» وهو 
ایا في «المغني» و(الشرح). 
قلتٌ : وهو الصّوَابَ 


تاب الإقرًا 


O 
ا‎ 
دي‎ 
\ 
+ 
\ 
ا۱‎ 

- 

® ھا 

\ 


(سكوثه إذا اق به)؛ لأنّه يَغْلِبُ في ذلك ظنٌ التّصِدِيقٍ 

و(لا يعبر في تصدِيق أحدهمًا) بالاخر (تكرّازةُ) أي : التصديق 
ا َا (فيشهد الشاهد بنَسَبِهِمَا بدُونِه) أي: تكرار 
الّصديق بالشكوتٍ. 

(ولا صخ إقرازٌ من له تسب معؤوف, بير هَوْلاءٍ الأربعةٍ) أي 
الأب» والابن» والرّوج» والمَولّى» كإقرار جد بابن ابن» أو ابن ابن 
3 وكاخ قد بأخ» أو عَم باب أ » (إله ون دوا بِمَن لو قر به 
رهم بت نَسَبه) كبيين اترو بابن» وإخوَة ا وت ت لاليقاء 
الهم في حقهم؛ إذ الإنسَانُ لا يقو بمن يشار كه في المِيراثِ بلا 

1 ولقيام الورثّة مَقام الميتِ في ماله» ودُيُونه التي له وعليه» 
ودّعاويه؛ وغيرهاء فكذا في النَّسَبٍ. 


1 


( ومن تتت نسئه, فجاءت امه بعد موت مقر فادعت زو جیه ) 
أي: المْقِرٌء (أو) جاءت (أخئه غير تَوأمته) فادّعت (البنوَةَ: لم تنبت 
بذلك)؛ لأنها مجردُ دعوّىء: كما لو كان حيًا؛ لاحتمال أن يكون 
المُقَدُ به مِن وَطءٍ شُبِهة أو نكاح فاسدٍ. 


وإن کان كبيوًا عاقلا لم يجت نَسَبْهُ حتی يُصِدَقَةُ» وإن کان مَيْئَاء فعلى 
وَجهِين: أحذهُما: ينجت نَسبةُ وهوالمذمَبُ» صِحححَهُ في « التصحيح) 
ورم يه 52 «الوجيز), وقلمّه فی «الفروع) . (إنصاف !'. 
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)1 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

وإن كان المُقِدُ بعض الورثة : لم ينجت النَّسَبُ؛ لاله إقرَارد على بقئة ق 
الودثة بإلحاق نشبه بهمء لکن يُعطَى الفقة له ما شل بيب مو 
وتقدم» وتأني 

(ومن أقرٌ بأخ في حياة أبيهء أو) 1 (بعمٌ في حياةٍ جَدَّه: لم 
يقبل)؛ لاله له حول عليه با لا يق 

(و) إن قر بأخ أو عم (بغد ةف ار ر 
يرْهُ: لم يَتبتٍ النسَبُء وللمقَرٌ له من الِيرَاثِ ما فضّل بيد مُق أو 
کله) اف کل ما بيد مُقِرّء (إن أسقَطهُ) مُق به کاخ َوه بابن . 

(وإلا) يكن مع مقر 1 غيرُةُ» کابن أو بنتِ لا وارثٌ غيرها 
قؤت بأخ: (نْبَتَ) نَسبه؛ لعَدَم التّهمَةء وَوُرتٌ . 

(وإن قد مجهُول نَسَيْه ولا وَلاءَ عليه بتسب وارثٍ حتّى) 
بصب (أخ وعم فصدَقَهُ) الممَهُ به (وأمكن) صدفه: (قُبلَ) إقرازه؛ 
لاله غير مم فيه كما لو اق بحقّ غَيرِه. 


2 


222 


و(لا) يُقبل إقراره بتسب وارث (مع وَلاءٍ» حنَّى يُصَدَفَه 


مَولاه) نضا َصا؛ لأنّه إقراة ال قبط يكن مهولا دن ق 
)١(‏ قوله: (لامَعَ وَلاءِ) قال في «الإنصاف): وهذا المذمَبٌ» نص عليه 


وحَرَجٌ في «المحرر» وغيره: يُقبَل إِقرَارُهُ. واختارَة الشيخ تمي الدين. 
قال في «الإنصاف): وهو قوی جدًا. وهو قول أبي حَنِيفَة . 


کتاب الإقرَارٍ 


لو 


.و تت 0 


(ومن عِندّه أَمَةّ له منها 3 فق بها لغيرِه: قبلَ) إقرازه 
(عليها) أي: الام فيأځذها مُمّدِ مُق لَه بها. و(لا) قبل إقراره (على 
الأرلاو) نكا لأن الجر بول لاه 07 وحَمَلَ القاضي المسألةً 
على أله وط يَعتقدُها كه ثمٌ عَلِمَها ملك غيره. 

رومن قرت ييكاح على تفسها. ولو) كانت (سَفِيهة» أو ) كان 
إقراڙها بالتکاح (لاثتینِ : قبلَ) إقدائها(" ؛ لان النكاح حقٌّ عليهاء كما 
قوت بمَالٍء وَلِزّوالٍ التَّهمَةِ بإضافة الإقرار إلى شرائطه» كما لو 

قدت بيع وَلِيّها ما لها قبل رُشسّدِها. 

(فلو أقاما) أي: الاثتانٍ المُمَدٌ لَهُمَا بالتكاح» (بيتين: قُدّم 


)١١‏ قوله: (لا على الأرلاد)؛ لاحتِمَال أن يُكونٌ تَرَوجَها من المُمَدٍ لَهُ 
اط رة الأولافه أو غة بها أو قطتها بشبهةٍ» فان الحريّة ثابتة 
رلاد في هذه الصو كلها مع بوت ية الأ فلا كلام تي الإقرار 
برقية الأ ورقية الول . اع در ما سک اداخ عن اقاي وال قال: 
ا معد بمُتعيّن؛ لاه يرجم م إلى خصوص الشبهة. 
(مخ” 
(۲) وعنه: يُقَبَلُ إن اذى رَوجيتها واجِدٌ لا اثتَانِء اختارَةُ القاضي 
وأصحابه» وجرَّمَ به في (الوجيز) . 


7[] «حاشية الخلوتي» (۳۲۷/۷). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 


/ 


أسبقهُما) تارِيحَاء (فإن جهل) التَّارِيح» (فقول وَلِيّ) أي: مَن صَدّ 
اللي على سبو سق تاريخ حاحب (فإن جهله) الول ) ا الاش 
(فسِحًا) أي : الكاحانِ» كما لو زوّجها وليان» وجهل الأسبق بق (ولا 
ترجیح) لدحَدِهِمًا 20 (بید)ه؛ لأنَّ اله لا تنعت عليه اليَدُ. 

(وإن أقوبه»أي: الاح رعليها أي: ارد زاء وهي مجهرة) : 
ُبلَ؛ لأنها لا قول لها د ولأله يتملك إنشاء العقد » فملّك الإقرار به. 

(أو) ١‏ تكن مُجبرة ولكتّها (مُقِرَةٌ بالإذن: قُبلَ) إقرازه عليها 
بالنكاح» نضا نَضَّاءٍ لأنّه ملك عقد التُكاح عليها بالإذنِ» فَمَلَّكَ الإقرار 
به» كالؤكيل. 

(ومّن اذّعَى نکاح صَغيرَ ea) E‏ 
0 لان التكاح و يبت بمجكد دعواه. ثم إن صذقتة إذا 
بلقت : قبِلَ) تصديقها 357 قاله في (الفروع). 


ما 8è‏ 
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N‏ 
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ما 
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١‏ 
ما 
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)١١‏ قال فى «الإنصاف) فى «الإيلاء»): لو قال الحاكم: فقت بَيتَكمَاء 
فهو فسخ على الصحيح من المذهب. وعَنة : طَلاقَ1١1,‏ 

() قوله: (ثمَ إن صَدَّقَهُ.. إلخ) يَحتمِل أنَّ مُرَادَهُ: إذا كان لم يفسخة 
حاكمٌ؛ لأنَّهُ قد تقدّم: أنَّ هسح الحاكم طلاق بائِن. 
أو يُحمَل قَولَهُ: «فْسَحَهُ حاكمٌ). على مَعتّى فرق يَينَهُمَاء لا على الفسخ 
الاصطلاجي الذي يَکون في محكم الطلاقي البائن» فليحرر. (م خ)1"1. 

7ع «(الإنصاف) (١؟/١١١).‏ 

[؟] «حاشية الخلوتي) .)۳۳١/۷(‏ 


كاب الإتزار ا ا 0 
(فدل على أنَّ مَن اذَّعَت أنَّ فلات رَوْجُهاء فأنكرّ» فطلبت القرقَة: 
يُحكم عليه) بِالقُرَة؛ فعا لضّررها. وسيل عنها المُوقق؟ فلم يجب 

فيها بشَّيءٍ. 
(وإن أقوٌ رج أو امرأة بروجيّة الآخر)؛ بأن أقه الرجل بأنّها 
رَوجته» أو أقڙت هي بذلك» (فسکت): : صَحَ» وَورثه بالرّوجيّة 


لقيايها بيتهُما بالإقرار. 


(أو) َه اخاهاا بزو جيه الآخرء ذ(لجحدة > ٿه صد صدّقة : صحٌّ) 
الإقران”" (ووَرِتَهُ)؛ لحصول الإقرار والتّصِدِيقء ولا أثر لجهده قبل» 


وفي «الغاية) : ويتّجة : : ولا بعاد عَقَدَ1'!. 
قلتٌ: فیمَا ذكرَهُ الحَلوتئٌ نَغه ظاهه؛ لول المصنّفٍ في «العِدَّدٍ) : 
ومن فُدْقَ بَيتَهُمَا لموجبء ثي بان انتِمَاؤُهُ فكَمَفْقُودٍ. انتهى . 
في هذه المسأَلَةِ: إذا صِدَّقََهُ بعد البلوغ. كات رَوجَتَهُ ومين عدم 
يو وَلْمُودَةٌ . ۰ 
ق «طلاق بائٌ ) ثم قو «(في كم الطلاق) تَنَافَضُ وقد 
2 ا | 

ثم أيه ذ کر في ي ( الفروع) ما نصه : فإن اذّعَى نكاح صَغيرَةٍ بيده فاق 
بَنَهُما وفْسَحَه حاكمٌ, وإن صَدَّقهُ إذا بلقت قبل. وفي «الرعاية): 
على الأظهّر. وكذا قال في «الإنصاف». 

01 (وإنْ أقوَ رَجْل أو امرأةٌ بروجية الآحَرء فَجَحَدَهُ ثم صدَّقَهُ: 


7[ سقطت: (وفي «الغاية): ويّجهُ: ولا يُعادُ عَقَدٌّ) من (أ) . وانظر: «غاية المنتهى) (5”17/7). 


و(لا) يَرِتْ جاجد (إن بَقِيَ على تكذِييه) لِمُقِدٌ (حنّى ماتّ) 
الْمَه ؛ لهم في تصديقه به عد موته. 

(وإن أَقر ورل بدَينِ على مُورّنهم: قَصَوْةُ) وجوبًا (من تركيه) ؛ 
ا ؛ كتعلقٍ أرش جداية رة عبد جانٍء فل تَسلِيمُها تيه فيه 
والوفاءُ من ماله أقَلّ الأمرئن من قِيمَتِها أو الّين» وكذا: إن نبت ية 
أو إقَارٍ مَيْتٍ . 

(وإن أقرٌ) بين على ميّتٍ» (بَعضّهُم) أي: الورلّةء (بلا شهادة) 
بالدين» مِن الورثّة أو غَيرهم: (ف)المُقَدُ عليه منهُ (بقذر إِزثه) من 


1 
4 
3 
ىأ 
کک 


ق ف الحياة» صح“ وفيها حلاف القاضي . 
اتانيه : لم يَجِحَدَهُ ولم ا قورت الْمْقَرٌ» صَحّ وور وفى 


الثالثة : كذبهُ في حياته» وصدَّقَهُ بعدَ مَوتِهِء فيها وَجهَانِ: 

وجة: صِححة الإقرار والنّصديق أنه وُجِدَ كل مِنهُمَا بشَرطِهِ ؛ إذ ليس مِن 
شرط التصديق الفوريّة» فمتى وُجِدّ بشرطه صَح. 

ووّجة: عَدَمُ الصحة إذا كانَ كذبه في عياته آنه مهم لحْصول ما 
ينافيه قَبلَهُ. قاله في «شرح المحرر» والمنافي هو التُكذيبُ. (ابن 


کتاب الإقرار ar)‏ 
اثر كةء ف(.إن ورت التصفَ) من اتر كةء (ف) عليه (نصف الدّين) 
وإن وَرِتَّ الذبع» فربع الدين» وهكدّاء (كإقراره) أي: بعض الور 
( بِوَصِيَة بلا شهادة؛ لأ كل مجر من الدينأوالوصئة تعأق بوث ين 
التركةء فوججت أن يور عليهاء كما لو تت بالبيئة. 

(وإن شهد منهم) أي E‏ الین أو الوصية (عدلان. أو 
ذل وحَلفَ مَعَهُ) رَتُ الدين أو الوصيّة: (ثُبَتَ) الحقٌ؛ لكمَالٍ 
نصابه» كما لو شهدوا على غير مُرَرثهم. 

(ويُْقدّم) من دُيونٍ تعلّقّت بتركة 7 


مَيّتِ : دين (ثابت بيينة) 


(فَ)دَينٌ (بإقرار م ميْتِ على ما) أي : دين (أقه 1 لان 
إقرارهُم في حقهم» بال حون لر که ل أداء الدين الثابت 
عليها» فُوجب أدام ما تحت ثبت بغير إقرارهم e‏ 


)١(‏ قال في «الإنصاف) ات جت بإقرّار الميّتِ على ما ثبت بإقرَار 
الووثة إذا حصات را حع على الشحيح ين المذقب. 
وقي : يعدم ما ثبت بإقزار رة الميّت على ما 9 ثبت بإقرار المت . قال 
في (الفروع): ويُحتَمَل السو وذكرَةُ الأزجيئ وججها ويقدمُ ما 
بت ببْئَةٍ علَيهِمَاء نص عليه. انتهى! '. 
الطَاهِد: أذ مرادة: ما أ به الميِتُ في مَرضه. 

(۲) قال في «الإقناع) و«(شرحه): وإن أو الوارٹ لَرَجَلِ بدين يَسبَغرق 


[1] «الإنصاف) (۱۹۷/۳۰). 


37 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
ع 
سالک 


ویغرمه لمْقَة للثاني؛ ل فوته بإقراره ره للأوّلِ وإن کان 


الإقِرَارَانِ في مجلس واحدٍ تخاصًا. 
الا في الباب بَعدَهَاء 8 1 59 المُقِررّه وكذا في 
ال 

KK KK 


[1] تكرر التعليق في الأصل . وانظر: «كشاف القناع) (۳۸۸/۱°). 


باب : ما يحصل به الإقرا 
o1٥ |‏ 


8 
١ 
مغ‎ 
n 
35 
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(بابٌ: ما) أي: اللفظ الذي (يَحصّل به الإقراز) 

(و) ما إذا وَصَل بإقرَاره (ما يُعَيْرُه) أي: الإقرَارَ 

(مَن اذُعيَ عليه بألف) متلا (فقال) في جوابه : (نعم, أو ) قال : 
(أَجَلْ) بفتح الهّمرَةٍ والجيم وشکونِ الام : فقَدَ أو وهو حرف 
تصديق» كهنَعم). قال الأخفشٌ : إلا أنه أحسنٌ من ا في 
النصديقٍ» و(نَعَم) أحسنٌ CC‏ لحار ویدل عليه قوله تعالى : 
نهل عدم نا ود ریک حم الوا مي [الأعراف: 44]ء وقي 
لِسَلمَانَ لمك فكو كل ا . قال: أجل 1'1. 

(أو ) اذَّعَى عليه بألفٍِ» فقال: (صَدَقتَ» أو ) قال: (أنا) مُقِدٌ به 
(أو) قال: (إنِي مُقِرٌ به» أو) قال: إِنّي مق (بدّعواك؛, أو ) قال: أنَاء 
أو إن رمق فقَط): مد أنه لأنّ هذه الألقَاظ ذل على تصديق 
ا 


ص 
e‏ 


)01 (الخرّاءَة ) : بكسر الحا ممدودٌ هو أسمٌ فعل الحدث. 
وأمّا الحَدَّتُ تفشة» فِعَيرهَاء ممدُودٌ مع قتح الحَاءٍ وكسرها. قال 
وقال الجوهرئ: خري خَرَاءَة: مثل : کر كراد فجعّل الحدّث 
بالفتح وال 


[۱] تقدم تخريجه .)١7/8/١(‏ 


BK‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 

(أو) اذَعَى عليه بأل مَملاء فقّال: (خذهاء أو: اتَرِنْهاء أو اقبضهاء 
أو أخرزهاء أو) قال: (هي صاخ أو ) قال: (كأني جاجد لك» 
أو : كأني جَحَدتُكَ حَقَكٌ : فقد أقَّه)؛ لانصرافه إلى العو ؛ لوقوعه 
عَقبهاء ولِعَوْدٍ الصَّمِير لما تقَدَّمَ فيها. وكذا: إن قال: ار لقَوَله 
تعالى : لقالا اقرا آل عمران: ۸۱]» فكانٌ منهم إِقَرَارًا . 

(لا إن قالَ) مُدُعَى عليه في جوابه: (أنَا أُقِكُ) فليس إقراراء بل 
وَعدٌّ. (أو) قال :لا أنكر”, لا لا يلرم ِن عدّم الإنكارٍ الإقرائ؛ 
أن بيتهُما قسمًا آخر» وهو الشكوث. 

(أو) قال: (يَجُورُ أن تكونَ مُجقًا)؛ لجواز أن لا يکود مُحِمَ 
(أو) قالَ: (عسى» أو) قالَ: (لعلّ)؛ لأَنَهُمَا للشَّكُ. (أو) قال: 
(أَظْنُ أو: أحسِبُء أو: أَقَدّر)؛ لاستعمالها في السك 

(أو) قال: (خُدْ)؛ لاحتِمَالٍ أن يكو مُرَادُه: خَذٍ الجَوّاب مي . 
(أو) قال: (اتزنْ» أو: أحرز أو) قال: (افتخ كمّكُ)؛ لاحتمال أن 


2 
م 
س 
محقا 


(۱) وقدّمَ فى (الكافى) فى قَولِهِ : خُذهَاء أو: ارنهاء أو: هي صِحاح : أنه 
اشن باقرار: 

(۲) وقيل: يكو مُقِرًا في قَولِه : أ أو: لا أنكر. جرم به في «الوجيز» . 
وصحححه في «النظم) في قَولِهِ : إني قد . وقال الأزجيئٌ : یکو متا في 


قوله: لا أنكه. 


و 
ع 
اتا او 


باب : ما يحصل به الإقراز 5 
(و) قول مُدّعَى عليه: (بلى. في جواب: أليس لي عَلَيكَ كذا؟ 
إقراڙ) بلا لافٍ؛ لان تفي التي إثباتٌ. (لا) قوله: (تَعم؛ إلا من 
عام ) E E‏ غير رهم» بصم الوا رَه 
تسعَةٌ؛ إذ لا يعرف إلا الحدّاق من أهل العريية. ومثلهُ: عَسَرَة إلا 
دِرهَمٌ. ا و ن :لو كان 
فِهما َل 31 ستا4 [الأنبياء: ۲۲]» لكن لا يعرفه إلا داق 


آهل ادك 
وفي (مُختّصر ابن رَزِيْن): إذا قال: لي عليك كڌاء فقال: تَعَم» 
أو : بلي فمفرٌ. 


وفي إسلام عمرو بن عَيَسة : فقدمْتث المدفة : فدَخلتٌ عليه ع 
فلت : يا رسولّ الله» أتعرصي؟ فقال : تكم أنت الذي يقي بمكة؟ 
قال : فقَلتٌ: ا قال في (( شرح مسلم) : فيه ر الجواب 


)١(‏ قوله: (إلا من عاميٌ) قال فى «الإنصافي): هذا الصَّوَابُ الذي لا 


1 

(۲) قال في «الإنصاف) بعد قوله : «أهل العرييّة ) : e‏ حك 0 
اک و ا 

قال في «الفروع): ويتوججة في غير العام احتِمال. قال في 

«الإنصاف): وما هو ببعيدا''. 


[1] أخرجه مسلم (۸۳۲) من حديث أبي أمامة. 
[1] «الإنصاف) (۲۰۹/۳۰). 
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م 7 00 ا 
ب«بلى)» وإن لم کن قبلها نمي ) وصحة الإقرار بهاء قال: وهو 
الصحيحٌ من مذهبناء أي : مذهب الشافعكة2)'2 . 


(1) من بعض كب الحنفية: لو قالَ: لا تعلق لي على قُلانِء فهو كمّوله: 
لا حقٌّ لي قِبلَهُ فيتناوّل الدّيُونَ والأعيَانَ. ولو قالَ: لا حقٌّ لي عليه 
شارك الدنون كرون الأعيات. 
ثم ذكر كلامّاء ثم قال: وعلى هدًا: إذا اذى عليه دعاوّى مُعيْنَة ثم 

صَالَحَةٌ عنهاء وأقء أنه لا دَعوّى لهُ عليه» ثمٌ اذَّعَى دَعوّى 556 

ُسمَعٌ ويَنصّرف إلى ما اذّعَى ولا لا غير لا إذًا عَمَمَ فقَالَ : أي دَعوَّى 

کاتت»› فحينذٍ لا تُسمَع أيه دَعوّى کائّت. ا 

وفي (مُختصّر المُهمّات» لولِيٌ الدّين العِراقئ الشافعئ : قول : أو في 

El, E EE 

في عِمَامَتِهِ» أو قميصه» لا في دَارهِ وثيابه. قال القاضي أبو سَعدٍ: 

ووافقٌ ابن الصّلاح في «فتاويه) على المَبُولٍ مع اليمين فيما اذا اذّعَى 

أله ی وابقدل بها لوافال: لا کی لی فى نت و ماف بد لان ا 

أ شَّيكَاء وقال: لم 1 كوت في يَدِهِ يَومَ الإقرار» فَإِنَهُ يُصِدَّق 

بیمینه بیمينه» كما ذ كر الرافع 

وذ كر في «فتاويه) أيضًا كه ل اتاد غا وا لاجر وار آنه لا 

حق له على المُؤْجِرء ثم بان فسادٌ الإجارّة» فلَهُ طلّثُ الأجرة. ولا 


يدل ذلك فى الإشهادٍ؛ لأنّهِ أشهّدَ ببَاءٌ على ظاهر الحال. انتهى 


e 


باب : ما يحصل به الإقرازر 
| ١ه‏ 


(وإن قال) شخصٌ لاخر : (اقضني دَيْنِي عليك ألفا) فقال: َعَم 
(أو) قال له: (اث شتر) وبي هذا. فقال د م (أو) قال له: (أعطني) 
ر هااا ابم (أو) قال له: كله 2 ثوبي هذا) فقال: 
نعم (أو) قال له: سَلَّم إل (فْرَسِي هذه) فقال: نعم (أو) قال له: 
أعطني» أو: سلّم إليّ (ألهَا بن الذي عليك) فقال: تَعم» (أو) قال له: 
(هل لي) عليك ألف؟ فقال: ا (أو) قال له: (ألي عَليك ألفٌ؟ 
فقال : نعم) فقد أَمَه لأنّها صريحةٌ بحَةٌ فيه. (أو ) قال : (أمهلني توم 4 
أمهاني (حتّى أفتح الصَّندُوقَ) فد أقء ؛؛ لأنّ طلّب المهلة يَقَتَضى 
ال فد 

(أو) قال: (لهُ علي أل إن شاء الله): فقّد آقر له به» نضّاء لال 
وَصَل إقرازہ بما برق كله وتصرفة إلى غير الإقرار» رمه ما أقه ر 
وبطل ما وَصَلَّهِ به» كقوله: لَهُ عل ألفٌ إلا ألقَاء وكمّوله: له على الف 
فى مَشِيعَةِ الله. 


سے هو سم 


ابا 


وفي أثناءٍ كلام لَهُ أيضًا: واه لو ابره براءةً عامَةٌ» فكانَّ له عليه دَينٌ 
سلما ما فاعی أنه لم بعلم به حا الإبراي أو غلم ولورد دق 
ونصّ الشافعئ أَنّهُ لو قال: لا حقٌّ لي فيما في يَدِ قُلانِء ثم قال لِعَبدٍ: 
لم أعلم کا في يده وقت الإقرّار» صِدَّقَ بييمينه . (خطه)!'8. 


[1] التعليق من زيادات (ب). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراات 


ا له علي ألفٌ (لا تَلرَمُنِي إلا إن شَاءَ الله): فقّد اق له 


بالألفٍ؛ أنه علق رفع الإقرار على أمر لا مء ؛ فلّم يَرتَفِع. (أو ) قال : 
له علي ألفٌ لا مني (إلا أن يَضَاءَ زَيدٌ) فقد أو له بالألف ؛ لما تقدّم . 

(أو) قال : له على ألفٌ (إلا أن أقومء أو ) قال : له علي أل (في 
علمي» أو) قال: (في عِلم الله أو) قال: (فيما أعلَمُ لا) إن قال : 
(فيما أظنٌ : فقد أَقَ) لهُ بالألفٍ؛ ؛ لأله مرت الإقراره بالهِلم به؛ إذ ما في 
عِلْمِهٍ لا تحکول ء E‏ الط 

(وإن عَلّقَ) الإقرار (بشَرطٍ قُدّم) علیه» (ك)قَّولِه : (إن قَدِمَ رَيدٌ) 
فلعمرو على كذاء (أو) قال: إن (شاءَ) رَيدٌ ٠‏ فلك علي كذاء (أو) 
ال : إن (جاء ر س الشّهرٍ فل علي كذا)؛ لم يكن مقرا؛ لاله لم يثيت 
على تفيه شيئًا في الحالء وإنّما علق ثبوته على شَرطٍء والإقرار إخباد 
سابقٌ» فلا تعلق بشَرطٍ مُستقهل» بل يكون وَغْدًَا لا إِقَوَارَاء بخلافف 
تعليقه على مَشِيفَةٍ الله فإنّها ثذ كر في الكلام تَبكْكا وتفويضًا إلى الله 
تعالى» کقوله تعالى: «ولدخن الْسَْجِدٌ الْحَرَامَ إن سا أله 
امنيرت 4# [الفتح: ۲۷] ٠‏ وقد عَلِمَ الله ال الهم كود خا وون 

(أو) قال: (إن شَهِدَ به) أي: الألفٍ ملا عَلَىَ (رَيد» فهُو 
صَادِقٌ) أو: صَدَفتُه: (لم يكن مُقِوًا('2)؛ لأنّه وعد بتصديقه له في 


)١(‏ (أوقال: إن شَهِدَ به ريد فهو صادق.. إلخ) وفيه وجه آحَد: يكون 
مقا فی الحال» وإن لم يَشْهد بها عليه صححه « التصحيح)› 


باب : ما يحصل به الإقراز 


شهادّته لا تصدِيق 

(وكذا) أي : كتقديم الشرط فيما ذْكرَ: (إن أخرَء ك)قوله: (لهُ 
علي كذاء إن قَدِمَ رَيدّء أو) إن (شاء) زيدٌ. (أو) إن (شَهِدَ به) زيدٌ. 
(أو) إن (جاءً المَطَرُ. أو) إن (قَمْتُ)» فلا يَصِح الإقراد لِمَا بَينَ 
الإخار والتعليتي على شَّوْطٍ مستقبل» من التّنافي . 

(إلا إذا قال): له عل كذا (إذا جاءً وَقثُ كذا) فإقرائ؛ لاه بدا 
بالإقرار» فغمل به . 

رو جا اي د ادا الف فلا يطل 
الإقرارٌ بأمر مُحتمل. 

ا فسَرَهُ) أي : قله : إذا جاء وَقَتٌ کا (بأجل . أو 

صيَة0"' : : قَبلّ) مِنهُ ذلك (بيجينه) ؛ أنه لا يعم إلا ِن جه ( کمن 
او رفت : أكته ؛ بأن أة قو عرب بالعَجَمِيَة أو عكشة» 


و«النظم)ء و(نصحيح المحرر»»› e‏ 
a 6‏ نر قال : إذا جاءً رَأَسُ الشهر فا فد 
ج مقا وهو ظَاهِدُ ما قدَّمَهُ في يد وجرَّمَ به في 06 
أن الإقرار إخبارٌ عن حق سابق» والتّعلِيقُ على شَّرطٍ مُستقبل يُنافيه 
و 
وفي «الإقناع»: يكون مُقِدَا في قَولِهِ: إذا جاءَ رَأسُ الشهر.. إلخ. 
؟) قوله: (أو وَصيَةِ) الظاهد: أن المراد بتفسيره كك 
جاءَ الوّقتٌ المذكوذ. (عثمان). 


SiN‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
(وقال: لم أذر ما قلْتٌ) فيقبل قله بيمينه. 

وقال الشيخ تفي الذين: إذا أقه عام بِمَضْمُون محضر» وَاذّعَى 
عدم العلم ردلا ب ومثله ا فكذلِك. قال في «الفروع) : 
وهو مُتَجة. 

(وإن رج مقر بحق بحقّ آذَمِيّ» أو) رَجَعَ مقو ب(رَكاةٍ أو كفارة: لم 


يقل ) ؛ علق ن لادم المُعَرّن) أو آهل الرّكاةع به . 


باب : ما يحصل به الإقراز 

(فَصْلٌ فِيما إذا وَصَلَ به) أي: بإقرَاره» (ما يُغَيّره") 

(إذا قال) مُكلْفٌ مُختاز: (له) أي: فلانٍ (علىّ من ثمَن خمر 
الف : لم يَرَمْهُ) سَيءٌ؛ لاله قو بنَمَن حَمرِء وقَدّرَهُ بألفٍء ونَّمِنُ الخُمر 
بحت 

(و) لو قال : (له علي آلف من مُضاٍََ» أو) قال: له علي أل من 
(وَدِيعَةِ أو ) قال : له علي ألث (لا تَلرَمُني» أو) ل له علي أل 
(قَبِضَهُ أو : استوفاة”"*, أو ) قال : له علي الف (من ثمَن خَمْرِ أو ) 


5 ندل كلامُهُ على أنه إذا قَدَّمَ الإقرار» ثم أتبعه ممصلا به ما يُعيْدهُ 
ويُسقِطةُ لم يقبل منة؛ لاله رجوعٌ عن إقرار بحقٌ آدميّ . 
وما إذا م ما يُعيْدمُ ويُسقطهء ثم أتبعةُ بالمُمَّدِ بهء فإِلّه لا يلرّمْه. 
(حاشيته)11! 

(؟) قال في «الإنصاف» في قَولِهِ: (لَها'؟ علي ألف قد قَبَضَهُء أو 
استوفاة): يلرَمُهُ الألثُء بلا نِرَاع. انتهى 
وفكق الف وغيده 2 3 (قبضةع أو استوفاه)» وبين قوله : 
(وقَصَينَةٌ) وتحوه. 
فَمَكَقُوا ب بيينَ إضافة الفعل إلى تفه وإلى غيرو!' 


.)١ 577/7 «إرشاد أولي النهى)‎ ]1١[ 
سقطت: (له) من (أ).‎ )]۲[ 
«ففرقوا بين إضافة الفعل إلى نفسه وإلى غيره» ليست في (أ).‎ ]۳[ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 


قال : : له علي أل (من تَمَنِ مبيع لَم أقِضْهُ» أو) قال: : من من ريع 
بتحو كيلء تلف قبل قبضه» أو) قال: له علي ألفٌ من (مُضارَبةٍ 
تلقت» وشرط على ضمائهاء أو) قال: له على ألفٌ (بكفالةٍ) تكمَلتٌ 
بهاء (على أنّي بالخيار) فيها: (لَزِمَهُ) الألف؛ لان ما ذَكرَهُ بعد قَولِهِ: 
علي أل رَفْعْ لجميع ما أو به» فلا يُقبلء كاستثناءٍ الكل وتتافض 
كلايه غَيْ خحافي؛ لان إقراره به إقراڙ با بثبوته» وتُبُوتُه في هذه الأْمئِلَةٍ لا 
تقو اناوه ر بأَفٍ » وادّعَى ما لم يثنت مَعَهُ ولالّه في صُورَةٍ ما إذا 
قال: قَبِضَهُء أو استوقاة. أ على المُمَِّ له بالقبض والاستيفاء» ولا قبل 
إقرارٌ الإنسانٍ على غيره. 

(و) قَوله: (له) عل كذاء ويتسككت00, (أو: كان له علي كذاء 


وكلامُ ابن ظَهّيرَةَ في «شرح الوجيز) : أن الحكم في المسألتين واجِدٌ. 
وكلام المصئّف في قوله : «أبراني منه) يقتضي عدم الفرق» فیحتاج 
لقحرير الكلام في ذلك. قالَهُ في «شرح الإقناع». 
وفي «حاشية ا فعلمت أن هذه السا هي الاتية في 
كلامه 2 قوله : «وإك بقوله: وبرت منةع أو : قضيته) . 
والمصِنّفٌ قد مَشََّى فيها على كلام القاضي . فمّد مَشَّى أَوّلا على قّولٍ 
أبي الخطاب والموفق» وثانيا على قول القاضى . 

)١(‏ قوله: (ويسكت) أي: من عير عُذر. أَمّا إن سكت لتنفس أو سُعَالٍ 


0۹۷/7 «إرشاد أولى الى‎ ]١[ 


باب : ما يحصل به الإقراز 0 
ويسككت: إقراز)؛ لأنّه قر بالومجوب» ولم يذ كر ما يَقعُه فبقي على 
ما “كان هلدع a EE U‏ كانت فلك 
الاخر» ځکم له بها. 

قال في «الشرح»: إلا أنه ههناء أي: في مسألة: « كان له علي 
كذا)» إن عاد فادّعى القضاءً أو الإبرای شمعت ذَعَوَاةُ؛ لاله لا تنافي 
بين الإقرار وبين ما يذّعِيه» وهذا على إحدّى الروايتين. 

(وإن وَضَلَهُ) اى قوله : له أو : كان له على 7 (بقوله: 
وبَرئتُ منه» أو) بِقَّولِهِ: (وقَضَيئُهُ أو) بِقَولِهِ: وقَصَيئُه (بَعضّه) ولم 
تعره إلى سببء فمنكز. (أو قال) مدّع: (لي علَيكَ ية فقال) 
دى عليه: (قضيثك منها) ولم يَقّل: ين الي التي لك علي 


ونحووء فکمَن لم يسكت . وتقدّمَ له نظائد في أبواب متعددَةٍ. (م 
. 1 

حّ 

قوله: (ويتسكت) أي : م تقول : وقصضيته . فإذا سكت كان مُترًا في 
ظاهر قول الأصحاب . وهو قول ا حنيفة) وأحدٌ قولى الشَافِعين . 
وقال الشافعئ في أحدٍ قَولَيهِ: لا يَلرَمْهُ شَّيِء؛ لاله لم يذ كر عليه شيئ 
في الحال» وإِنَّما حبر في رَمَّن ماض» فلا يقت في الحالٍ» وكذلِك 
لو شهدت البيّئَة. (ابن قندس). 

وهذا في صُورَةٍ ما إذا قال: كان لَهُ.. إلخ. 


.)۳۳١٣/۷( (حاشية الخلوتى)‎ ]١[ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
٥۲٢ |‏ 


َقَرة» ولم يَغزه) أي: المقّد به (لسبب)؛ بأن لم يَقل: لَه أو: 
ا أو تن مبيع: (ف) پو (مُنكرٌء يُقبَل قول 
یوینه) نضّاء طبق جوايه؛ ويُحلَى سَبِيلُه حيثُ لا بين . هذا المذهب» 


0 


وي ے موس 


قاله في ا 2 0 ما نيه 0 القضَاءٍ منصلا م 


لت دق ارييس ريه يه 
وقال: هذا رواية واحدة» د كرها ابنُ أبي مُوسَى» واختارَةٌ أبو الوفاء 
وابنْ عَبدٌّوس في ا وقدّمه في «المُذْمَب)» و«الدّعايتين) 
و«الحاوي الصغير). 

قال ابن هُبيرة لكي فاضي للع نیمک هده ما 
ويَجبُ ب العمل بقَولٍ أبي الخطاب ؛ ا وعليه جماهيئ العْلمَاء. 


ONE 059‏ أنه في 
عى : تَعم» لكنْ قَصَّيدُكَ .. إلخ. فصَحٌ كونها من أفرادٍ ضور الإقرار 
5 1 
وفي وحاشيته)!'! قوله: («فمنک)»› يعني : ج اة لبا عدا 
العشَّرَةَ في قوله: فَصَيتُكَ منها عشَّرَةٌ. 
قال في ( التنقيح) : فليس إقَرَارًا. وقيل: بلى في غير العشرة» وهو 
أظهَّدُ. وقيل: بل فيهمًا. 

[1] «حاشية الخلوتي» (۳۳۹/۷» ۳۳۷). 

[1] «إرشاد أولي النهی» .)١478/7(‏ 


فان د كر السبت: فقّد اعرف بما يُوحِبُ ی 
عَضْبء أو نَحوِهِمَاء فلا يُقجل قَولّه: ن e‏ 

(ويَصِحٌ استنتاءً الصف فَأقَلَ) لا أكثّر منه» قال الرّجَاحُ: ولم يأْتِ 
الاستغناء إلا في القليل من الكثير”"2» ولو قال: معَة إلا تسعَة وتِسعِينَ» 
لم يكن مَُكَلْما بالعربية. ومعناة قول القمَِيَ» وتقدّم مُوَضّححا في 
«الطلاق) . 

(فيَلرَمُهُ) أي : لمر (ألف في) قوله: (له على ألف إل ا ألفاء 
أو): له علي ألفّ (إلا ست مَةِ)؛ لبطلان الاستثناء. 

(و) يَلرَمهُ (حَمسَة في) قوله: (ليس لَك على عشرة إلا حمسة)؛ 
لاله اسكقة ستتتى الصف والاسيثتاءُ بين التي ات 

(بشرط) معا بيِصِحٌ): (أن له تسكت) المستتى. بن 
المُسِتَثتّى من والمستنتى» (ما) أي: رَمَنَاء (يُمكئة كلام فيه) 58 


)١(‏ قال شُرَيحٌ الرُويانِ: لو قال: بعتني كذا فلم اشتره. ففِي وَّجه: هُو 
مُق . وفى وَجهٍ: لا. والوجه الثَالِت : الفرق بِينَ العالم والجاهل. 
وقبل: يُحكمٌ عليه بالبيع قَطعًا؛ لانه أقك ثم رجَعَ. 
قال العُرّيٌ : والظاهد: أنَّ هذا الخلافٌ هُو الخلاف فى تَعقِيب الإقرار 
بما يرفعة. (خطه)! .١‏ 

FE‏ 8 1 و 71 5 1 لھ عار 
(۲) وقيل: يصح اسيثتاء اكثر من النصفي» وهو قول أكثر العلمَاءِ. 


]١[‏ التعليق فزخ زيادات بزي): 


3 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
عقن تيا لأنه إذا سكت ا أو صر بكلام 
ا ؛ به» فلم يَرتَفع» بخلاف ما إذا انصَلء 
فاه کلام واجد. 

(و) بشَّوط: (أن يَكونَ) المستنتى (من الجنس والئوع) أي: 

جنس المُستَئتى من ونّوعِه؛ لان الاستثناء إخرل بعض ما ا 
بموصُوعه وغيدُ ذلك لا يتناوله اللفظ بموصُوعه. (ف)من قال عن 
اخر: (لهُ على هؤلاء الْعَبيد العضَّرَةٌ إلا واحدا): : فَاسِتعتَاوٌةُ ره (صَحجيحٌ)؛ 
لو جود شرائطه. (ويَلرَمُه تسليم تِسعَةٍ) ويُرجَمُ إليه في تعيين المُستفتى ؛ 
أنه 35 بمراده. 

(فإن ماثوا) إلا واجِدّاء (أو قتلوا) إلا واجِدًاء (أو غُصبوا إلا 
واحدا فقال : هو المستنتى : قبِنَ) مِنهٌ ذلك (بيمينه) ؛ لما تَقدّم . 

وسا أدواك الاستثئاءِ في ذلك: كرإلا). فموله: 1 علي عشرة 


سِوَى درهمء أو: عير دِرهّمء بالنّصبء أو: ليس دِرمَمّاء أو: خلا 
أو: عدا أو ا وتحوّه» فهو مُقَدٌ بتسعة. 

وإن قال: غيه غير رکم بصم الَاء» وهو من أهل العربية: كان مُقَِا 
بِعشَّرةٍ؛ لأنّها تكونُ صِمَةَ للعشَرَةٍ المُقَرٌ بهاء ولو كانت استنتائيةَ كات 
مَنصُوبَةٌ. وإن لم يكن يِن أهل العريئة : زمه تسعة عة لان الظاقه أله بريد 
الاستفناء وضَّمها جَهْلُ منه بالعربية. 


باب : ما يحصل به الإقراز By‏ ظ 
(و) إن قال: (لَهُ) أي: فلانء (هذِهٍ الذّانُ ولي نصفهاء أو) 
قال: (إلا نصفهاء أو) قالَّ: (إلا هذا البَبتَ, أو) قال: (هِذِهٍ الدَّارُ 
له وهذا اليب لي: قبل) مِنهُ ذلِكٌ» حيتٌ لا نة بما يُخلِقُه (ولو 
كان) الي (أكترها) أي: الذّار“؛ لان الإشارة جعلّت الإقرارٌ فيما 
عدا المُستَثئّى. فالمُمَدُ به مُعَيّنُ فرعب أن يصح . 

و(لا) يصحٌ الاستضناكء (إن قال): له الدّارُ (إلا ها ونحوّه) ك: 
إلا ثلاثة أرباعهاء أو تخمسَة أسدّايها؛ لأنّ الممّه به شائغ» وهو اكز 
من الصف . 

(و) إن قال عن آخر: (له) علي (دِرمَمَانِء وثلاثة إلا دِرَهَمَيْن 
أو) قال: لَهُ (علَئَ خمسّة) دراهم (إلا دِرَهَمَيْن ودِرهَمّاء أو) قال: له 
على (دِرهَمٌ ودِرهَمْ إلا دِرهمًا: يَلرّمه) أي: المُقِءُ (في الأوليين 

أما في الأولى : فلِعَوْدٍ الاستثناءٍ إلى أقرب الك ور وهو التَّلانة 
ع إلى ها لبو نيد و و 
من الثلاثة لا يصخ؛ لاله أكتر من النصفي(" . 


)١(‏ وإن قال: له هذه الدَّارُ نِصفْهَاء فقّد أََدَ بالنّْصفٍ. وكذا: تَحوهُ. قاله 
فی «الإنصاف)''. کا وتحوه؛ نه ڏل بتعض من كل. 
0 وقيل : يَعودٌ الاستثتاءً اف الكل. جزم به فى «الوجيز)» وصحححة في 


.)١5١ 8/9٠١١ «الإنصاف)‎ )]1[ 


س 


وأما في الثانية : فلأنه استثتى ثَلانَةَ من خحمسة» وهي أكند من 


(و) يَلزمُه (في الثالنَة) وهي قوله: له دِرهَمٌ ودره إلا دِرهمّاء 
(دِرهَمَانِ)؛ لِعَودٍ الاسيثئاءِ لما يَلِيه؛ لما تقدّم. فيكون استثناءً للكل . 
(و ) إن قال : (له علي مئ رهم إلا ثوبا > أو) : له معة وركم (إلا 
دِيتارًا : تَلرَمُهُ ؛ الِقة) دركم ؛ الس ريب E‏ 
لا ص ؛ لال صف اللّفظٍ عَمَا كان ب يقتضيه لولاُ» وغيدُ الجنس 


ليس بداڃل في الكلام: وإِنّما سى استفتاءَ تجَوُرّاء وإِنّما هو 


استدرَاكٌ؛ ولا دَحْلَ له في الإقرار؛ لأئه إثبات للمُمّدٍ بهء فإذا كر 
الاستدراك E‏ كان اط E Ema Og‏ 
89 دِرهَم إلا تّوبَا عليه» كان مُقِدًا بشيءء مُذَّعيًا لِشَيءٍ سِوَاةُ» فقبل 
إقراره» وتبطل دعواه. وإن قال: عضَّرَةٌ إلا ثلانةَ وإلا دِرهَمينء لَرِمَهُ 


1 م 


و 
حمسّه 
٠‏ 


(ويصخ الأستنناء من الأستنتاء) کقوله تعالى :6 أ ا إل 
وم يبرت 6 إل َال رول إِنَا لمتجوهم ا © إل 
ارات چ [الحجر: /ه-5.0]» ون الاستثناءً ا والاستثتاءُ منه 
« التصحيح ) ) وصوّبه في «الإنصاف). قال: لان الاستثناءَ بعد 


العف بواو يرجم إلى الكل . 
)١(‏ عدم صكة الاستثئاء من غير الجنس : من مُفْرَدَاتِ المذهّب . 


باب : ما يحصل به الإقراز 
| ١5ه‏ 


ر ع إلى مُوجب الإقرار. كر قال عن آخَرَ: (لَهُ علَىّ سَبِعَة 
انه إل درهمًا : يَلرمه حَمِسَةً)؛ لِعَودٍ الاستغتاء لما قبله» فقّد استثتى 
درهمًا م من الثلائة» فبقی اتان اسكتتاهما من الشبعة : فبقي ق 
فهي المُقَوُ بها. 

(وكذا): يَلرَمُهُ حَمسَةٌ إذا قال: له على (عشَّرَة إلا حَمِسَةَ إلا 
ثلامّةَ إلا دِرَهَمَيْن إلا دِرهَمًا)؛ لان استئئاءً الثّلاثَةِ من الحَمسَةٍ استئئاءً 
أكثّر من التصف» فتبطل هُو وما بِغدّه. 

و ركه يها ونياء الدوارقة ش21 لاله اقش E‏ 


دِرهَمَيْنء فبقى دِرهَمٌ استئتاةُ مِن ثلاثة» بهي دِرهَمانٍ استثتامُما مِن 


د ره RS sS. aa a (mls mm‏ 
حمسة» بَقَى ثلاثة استثتاهما من عشرة» بَقَى سَبعَةَ» وهذا مُمَتَضى ما 
تقذم فى «الطلاق»» إذا قال لامرآته: أنت طالِقٌ ثلاثا إلا نتن إلا 

واحدة» يَقعٌ ثِنتَانٍ. 


(۱) وهذا مَبِنِنٌ على صِحةٍ صحّةٍ الاستثتاءةات كلما والعمل بما يو إليه. 
% + 


DF‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراڌات 
/ 


(فضل) 


(إن قال : له علي ألف) وركم ملا (مُو جَلةَ إلى كذا : قبل قولّه في 


تأجيله ) ا اده مقو بها بصفة الأجيل: > فلم يَلرَمه إلا کذلك» 
کقوله: لهُ على ألث درم سَودَاءَ» (حتَّى ولو عَرَاة0"©) أي : لأف 
2 سب بل لامرن ) أي : لرل والتأجيل» كالأجرة 


(وإن) قال: له على ألفٌّء و(سَكت ما) أي: رَمَنَا (يُمكنهُ كلام 


)١(‏ تقدَّمَ في البيع: أَنّهُما إذا اختلمًا في الحلول والتأجيلٍ» فالقول فول 


00 


000 


فيفوق بِينَ ما هناك وما هُنَا: بأَنَّ ما هناك فيما إذا كاتا مُتَفِقَين على 
تشبيتِ أصل الح ن اختَلمَا في صِفيه» وهذا نظيد المسألَة الكت فيم 


إذا سكت شکوتًا يُمحِنْهُ الكلامُ فيه» ثُجٌ قال و 


وهتا: الاختلاف في الحقّ المُصِفٍِء فقيل قول المُقِدِ؛ لأنّه غارم» 
والقول قول الغارم بمينه. (م خ) ٠‏ 

قوله : (حتّى ولو عَرَاه. .. إلخ) والوّجةُ الثّاني: لا بُقبل» فإن عرَاه إلى 
سَبَبٍ غيرٍ قابلٍ لأمرَينِ؛ كالقرض» لم قل وله في التََجِيلٍ. 

إن کا لا يقب إلا أحد الأمرينِء عمل بی كما إذا فسَرَهُ ه بالقرض» 


هي 


فان كر الأجل يَلعُو؛ٍ لان القرض حال. 


.)5157 »۳٤۱/۷( (حاشية الخلوتى)‎ )]1١[ 


8 


باب : ما يحصل به الإقراز rr]‏ 
فيه نم نم قال : مۇجلة› أو: يُوفَ) أي: رَدِيَة» (أو صِغارٌ: لزمتهُ) 
الأ حال جياد“ وافِيَةٌ)؛ لحصول الإقرار بها مُطلمًاء تصرف 
إلى الجيْدٍ الحَال الوافي» وما أَنَى به بعد شكوتهِ عوى لا دَلِيلَ عليها. 
(إلا قن بد أورّانُهم) أي: أهلهاء (ناقصةء أو نقدُهم مغشُوشء 
فيلرَمُه من دَرَاهِمها) أي: تلك البلْدَةِ؛ لانصِرَافٍ الإطلاق إليه» ولهذا 
لو قال: بعك أو: أَجَوئُك: ونَحوَةُ بِعَشْرَةٍ دراهم: انصرف إليه. 
(و) لو قال: (له علي ألفٌ زيوف: فل تفييره) الدُيُوفَ 
(بمغشوشة)؛ لأنّها نُسمّى رُيُوقًا. و(لا) يقل تفسيز الدُيُوفٍ (بما لا 
فة فيه)؛ لاله لا يُسمّى راهم 
(وإن قال ): له علي 1 دِرهم (صغارٌ: قبلَ) تفسيئها (بتاقصّة) 
قال في ( شر حه) : وهي دَرَاهِمُ طبرية» کل درم منها ا دَوَانِقَ) 
وذلك 56 درهم. 


sS Eu NN E 
لیل على أن الثلانّة مَرفُوعَةٌ على انها به‎ cT )۱( 

لمبتأ مَحذُوف» أي: «هي جياد... إلخ»» لا على أنّها صِفَةٌ للصمير 

المستير العائدِ على «الأليف)؛ إذ الصَّمِيدُ لا يُوضَفُ 

وفي تعض الخ : « جياا» بالألف» وهو فضي كود اة مضو 

على الحال. 


١ 


ê 


[1] التعليق ليس في (أ). وانظر: «حاشية الخلوتي) »۳٤۲/۷(‏ 57 8). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 


1 
3 


قُلتٌ: ولعلَهُ إذا كان بالشام» وإلا فما المانغ مِن إرادَةٍ اليَمَيئّة» أو 
الحْرَاسَانِئَة» حيبت لا قريتة 
(وإن قالّ): على يرقم عل ناض ف )تَلرَمُه دَرَاهِمُ و( 


(ناقصضة)؛ لان الدّرَاهِمَ تكون وازتة وناقِصّة» ورُيُوفَا وجيدة» فمَتى 
وَصَفْها بشي ءِ من ذلك› تقكدت به كالثّمَن. 
(وإن قال): له علي مئة دِرهَم (وازتة: لَزِمَهُ العَدَدُ والوزنُ)؛ لاله 
قى لَظِه. 
(وإن قال): له مه ركم (عدَدَاء ولَيسَ) المُقِهِ (بِبَلَدِ يتعاملونَ) 
ائ أهل البلد» (بها) أي : الدراهم, (عدّدًا: َْمَاهُ) اق العدد 
اةالقةة» نري وقةه بوالور E‏ 


)١(‏ قوله: (فعليه دَرَاهِمُ) وفي نشخ : : «فيلرَمَةُ)11. 

(۲) قال في (إعلام م في المثال الاس والسّبعين) > في 5 
على العف ف الطلاق واا قال في أثنائه بعد کلام سَبَقَ س 
_ وعلى هذا أَبدًا تَجيءُ الفتاوى في طول الأيّام. فمهما تجدّد في 
الغرفٍ فاعتبزة» e‏ جمد على المَنقُولٍ في 
الكثب طول عُمْرِكَء بل إذا جاك ر جل من غير إِقلِيمِك يَستَفتِيكَ فلا 


رو على غرف بليك, والمذتُور في ثيك 


[1] التعليق ليس في (أ). 


باب : ما يحصل به الإقراز 52 
(و) إن قالَ: (له علي درهم) وأَطْلّقء (أو) قال: (دِرهَمْ كبيك 
أو ) قال : (ذُرَيْهِمٌ : ف )عليه (دِرهَمٌ إسلامىٌ وازن)؛ لاله كبية عرقًاء 
والتصغيرُ قد يكون لصغر في ذاقفع وفك يكرك لقره قَدْرِه عندّه» أو 
(وله عنډي ألف. وره بدين» أو) بِ(وَّديعَةٍ: قبلَ) قال في 
«الشرح): لا عله فيه ب يو و ات ان 
أو منقَصِل؛ لاله فر لَه بما ضيه 


قانُوا: فهذا هو الحنٌ الواضخ. والجَمُودُ على المنقُولاتٍ أبدًا ضَلالُ 
E‏ فد غاها و المسلمين بو لكلني الما ضيين: 
قانُوا: وعلى هذه القاعدةٍ تخر أيمانُ الطّلاقٍ والعتّاقء وصِيعُ 
الصرائح والكناياتٍ؛ فقد ب يصِيدُ الصّرِيحُ كناية يفتقِد إلى نة وقد تصيد 
الكناية صريحًا نستغني عن النية . 

إلى أن قال: وهذا مَحضٌ الفقه» ومن أفتى النّاسَ بِمُجِدَدٍ المنقُولٍ فى 
الكثب على اختلافٍ غُرفِهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم 
وقرائن أحوالهم فد صل وأضل ؛ وكانت جِنايتُةُ على الدّين أعظم من 
e‏ يري ين 5 امفيك وأتهم 
لليف ا 5 الغفي الجا 9 ما علق 0 اا 
وأبدانهم, وال المستهان: (خطه)!'!. 


1ع (إعلام الموقعين) (”57/7). والتعليق من زيادات (ب). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 


(فلو) فشر بود ديعٍ» فم (قال : قبضّهء أو) قال : (تَلِفَ قبل ذلك. 
أو) قال 0 أي : : الألت الود بعَدَّ (باقياء ثم عَلِمِتُ تَلَمَهُ: قبلَ) 
من ذلك بيمينه؛ لثثوت أحكام الوَدِيعَةٍ بتفسيره بِالوَدِيعَةٍ 

(وإن فل وا عله بال : هو (رَهنٌ, فقال المُدّعِي) : بل 
(وَدِيعَة) :فقول مدّع؛ لأنَّ المقر أو له بمَالٍ واد عق أن له ين غاا > فلم 
قبل مِنه» كما لو اذَّعاةٌ بكلام مُنفٌصِل. وكذا: لو اق له بدار, وقال: 
عاج هاس ا ديك لش ا تل عه إلا 

(أو قال) : لزيد على ألفْ (من ن تبيع لم افبضةء فقال) مغر مُث له 
(بل) هو (دَينْ في ذمّتك : فقول مُذّع) بيَمينه ا دين ؛ أنه اعتّدف له 
بدن » وادى عليه تبيقاء أشبة ما لو قالّ: له على أل ولى نة مبية 
قشر 

(و) لو قال: (له على ألف) وفَسَرَهُ منصلا بوَدِيعَة: قبل» (أو) 
قال : لرَيدٍ (في ذِمّتِي ألف, وفسرَة منصلا بوَدِيعَةٍ : قَبلَ)؛ لان الوديعة 
ا . (ولا قبل دَعوَى تلَفِها)؛ لاض (', (إلا إذا 


ص 


600 لان قَولهُ : لها علي . يه يقتضي انها عليه . وقول : وقد تلفت . . يُقتضي 
ها ليست عليد. وقد تناقض» فلم يُقبل. 
وهذا بخلافِ ما لو قال: كان له عَلَىَ ألفٌ وَدِيعَة» وتَلِقَتء فإنّهِ مانِعٌ 


[۱] سقطت: (له) من (أً). 


باب : ما يحصل به الإقراز 


انقَصَلَت عن تفسيره) ظُقبلُ؛ لأنَّ إقراره تَضَعْنَ الأماة ولا مانع. 
(وإن) قال : ريد علي ا و(أحضّرةُ) أي : ا (وقال : 
هُو) أي : الأنثُ الذي أَقررتُ بهِ (هدًاء وهو وديقةٌ فقال مقر له: : هذا 


) مقر له بيمينه. صحححهُ في 


١٭‏ سر جوسم 


وديعة وما أَقَرَرتَ به - صَدَقَ 
(تصحيح الفروع) وغيره0) 

(و) إن قال: (له في هذا المَال ألف , أو) 1 (في هذه الذار 
نصفها): فهو إقرَائء و(يَلزْمه تَسلِيمُه) أي: الألفٍء أو نصفٍ الدَّار 
إلى مُق له؛ مؤاخذة له بإقراره. 

(ولا يُقبل تفسيزه بإنشاءٍ هبَةٍ) أي: أنه يُرِيدُ أَنْ يهبه إيّاه؛ لاله 
حلاف الظاهر. 

(وكذا): قولّه: (لهُ في ميراث أبي ألف): فهو إقراڙ» (وهو دَينْ 
على الث ركة)؛ لإضائته إلى ميراث أبيه» ومال الميِتٍ إِنّما يستحق 


o» 


من لَرُوم الأمائة؛ لاله أخر عن زمَن ماض» فلا تَاقض . (ابن قندس) . 
() قوله: (صُدّقَ) وقيلٌ: لا يُصدَّق. ذكرةُ اغ اقاب قال 
الموفق والشارح: احتاره القاضي ) وصحححة في «الرعاية) . 
(۲) لو قال: له عِندِي وَديعَة رَدَدنُها إليه» أو: تَلِمَتء لزه ضمائهاء ولم 
يقبل قوله . قلَّمه في «المغني» و«الشرح». واختارة ابنُ رَزين. وقال 
القاضي : ق وصځحه الثاظ ا '. 


.)۲۷۰/۳۰( انظر: «الإنصاف»‎ ]١[ 


حاشية أبا بطي شرح مُنتَهم الا ادا 

Ezy‏ شية أبا بطين على شرح منتهى الإرادات 
بالإرث أو الدين» فإذا لم يكن المُمَدُ لهُ وارِنّاء تعيّن الذينْ. 

(«ويصخ) قول جائز ئز التَصَدُف : (ديني الذي على ز يد لعمرو)؛ 

لله قد کون وکیا لعمرو» أو عاملا له في ممُضارية أو كان له عليه يد 


ابي 


أو ولاية» والإضافة لأدنى ملابسةء قال تعالى: «9ولا نونوا المُكهآه 
آمو کک اى جل أن كك 52 [النساء: 5]» وقال في النساء: لا 
جوش من تھی [الطلاق: ]١‏ (ک)قوله: (له) أي : رَيدِ» (من 
مالي) ألفٌء (أو): له (فيه) ألفٌء (أو): له (في ميرَاثي من أبي 
ألف» أو): له فيه (نصفه. أو): له (داري هذه أو): له (نصفهاء 
أو): لَهُ (منها) نصفُهاء (أو): لَهُ (فيها نصفُها)» فيص كله إقراراء 
(ولو لم يَقْل: بق لَزِمنِي)؛ لجوازٍ إضافة الإنسانٍ إلى نفسه مال 
غيره؛ لاختصاص له به؛ لما تقدّم. 

(فإن فشره) أي: إقراره بذلك» (بهبةء وقال: بَا لي من تفبيضه: 
قل )؛ لأنّهِ مُحتَملٌ» ولا يُجبر على تقبيضه. لأنَّ الهبة لا تلزم قبل 
القبض . 

(و ) إن قال: (له الدَّارُ ثلَتَاهَاء أو ) قال: له الدّادُ (عاريّة أو) 
قال: له الدَّارُ (هبة) أو قال: له الدائ (هبة سُكتى, أو ) قال له الداذ 


01 قوله: (قَبِلَ)؛ لأنَّ الإضاقّة إلى تسه قَرِيئَةٌ على ذلك بخلاف المسألة 
السابقة» وهى قَولّهِ: وله في هذا المالٍ ألفٌ ... إلخ. لتَجَدْدِهًا عه" 


[1] انظر: «حاشية الخلوتى» .)۳٤۷/۷(‏ 


باب : ما يحصل به الإقراز rd‏ 
(هبة عاريّة”"2, غمل بالبَدَل) وهو قوله: ثُلثاهاء أو: عاريةٌ؛ أو: هبةٌ 
ولا يكون إِقرَارًا؛ لاله رَفَعَ بآخر كلاه ما حل في أُوّلِه وهو بَدَلْ 
بعض في الأول واشتمال فيما بغدّه؛ أن قوله: له الدازء يدل على 
الملك والهبة بغض ما يشتمل غل ال2 الدار a‏ 
(و) إذن (يُعتبرُ شؤط هبَِ) من العلم بالموهوب» والقدرة على تسلييه 
ونحوه» فإن وجدت صَكّحتء» وإلا فلا. 

(ومَن أقه أنه وَهَب) يذ كا (وأَقبضَّ)ه إِيّاه (أو) أ أنه 
(رهن) E,‏ (وأقِبضَّ)ه. (أو أقوٌ بقنض تَّمَنِ أو غيره) كاج 
(ثمٌّ قال: ما أقيضتٌ) الهم ولا الوَهنَء (ولا قَمَضْتُ) لثمن أو 
نحوّه, (وشو غير جاجد لإقرَارِهِ) بالإقباض أو القبض» ولا بء وسَأَل 
إحلاف حَضْمه: حَضیه: لزمه؛ لجَرَيانٍ العادة بالإقرار بذلك قيله . 

(أو) 3 أو وَهَبِء ونحره» واذّعَى (أنَّ العَقْدَ وقع تلجئةء أو 
نَحوّه) كعيتةء (ولا بينةَ) بذلك» (وَسَألَ إحلاف حَضمه) على ذلك : 
(لَِمَهُ) الحَلِفُ؛ لاحيِمَالٍ صكة قول ححضيه. فإن تكلّ» فُضِي عليه. 


60 وقوله : (عارية) من دل الاشتمَال» کان قال : ل ادر مَنفْعَتّها: ا 
قال : له الدّاه عار أو قال : له 22 هبه ) 00 قال: لَه له الداة1'] هبة 
سُكتى» أو قال: له الدّارُ هة عارية عمل... إلخ . 

() فقد أَبدَلَ من الملك بَعض ما يَسْتَمِل عليه وهو الهبة. 


]۱7[ سقطت : «الدار» من (أً). 


ب حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراات 
O £ ° /‏ , 


7 1 0 ع ع 50007 ١‏ 
(ولو أقر) جائڙ التصرُفٍ (ببيع» أو هبة» أو إقباض ` ( رهن 


1ت 


وتحووء (ثمٌ اذّعَى فساده) أي : امقر به» (وأئه أو ين الصحة: لم 
يقبل) منة ذلك؛ لأئه جلاف الظاهرء (ولهُ تَحلِيفٌ المُقَرّ له)؛ 
لاحتِمَالٍ صِدْقٍِ المُقد. (فإن تكلّ) المُمَد لهُ عن اليمين: (حَلّفَ هو) 
أي: مُذَّعِي المَّسَادِء (بمطلانه) وبرئ ينه . 

(وقن باع) سَيئَاء (أو وَهَبَ) سَيناء (أو أعتقّ عَبِدَّاء ثمٌ أَقرٌ به) 
يده بما باعَةُء أو وَعَبَه أو أعتقه» (لغيره: لم يُقببل0") إقراه 
على مشئّرء أو منّهبء أو عَتيق؛ لاله إقرارٌ على غيره» وتصدفه 
نافڭ. 

انار اس د ای رد اال ا ا راو رو 
ا فيك تصني 


)١(‏ بأنْ يكوت أقبض المكيل بغَير كيل» ونَحَوُةُ المورُونُ» والمعدُودٌ 
والمذرُوع . 
6 قوله: (حلف هُوَ. ا ا : لاه جد ا ا بصكّة ما أقّه 


(۳) قوله: (لم يُقل.. إلخ) Pi‏ 
وقال ابن ذَّهلانٍ: إن كان في خيار المجلس.ء بطل البيغ. وكذا: في 
خِيارٍ شرط» على تفصیل فيه يه. انتهى. وفي ذلك نَظه!! . 


]١[‏ انظر: «حاشية الخلوتي) (149/7؟). 


باب : ما يحصل به الإقراز 


(و) يَلرَمُهِ أن (ِيَعْرَمَه) أي: بَدَلّهِ (للمُقَدِ له )؛ لأنّه فوته عليه 
(وإن قال: لم يكن) ما يذاه ار وَهَبه ونّحؤُه (ملْكي, تم مَلَكنه 
بعد ) ال » أو الهبَة ونحوها : (قبلَ) من ذلك (ببينة) تشهد به» (ما 
لم يُكذَبْها) أي : اة ؛ (بأن كان ق أنّه) أ : ال AT‏ 
وتحرّه» (مِلْكه: أو قال: فضت ثمن ملكي وتحوّه)؛ كأن قال: 
بعثك» أو ومَبتُكَ ملكي هذاء فإن وَج ذلك الم تسكع كله لايا 

َشْهِدُ بخلافي ما اق به. 

وعُلِم منه: أنه إذا لم يكن له بيد لم قبل قوله مطلقًا؛ لأنَّ الأصلّ 
أنه إنّما تصءفٌ فيما له التصف فيه. 

قال الشيحٌ تق الدين» فيما إذا اذّعى بائعٌ بِعْدَ ابيع وقفًا عليه : إِنه 
بمنزلة أن يدعي ل 

(ومَن قال: قبضتٌ منه) أي: فلان (ألفا وديعة. فتَلِمَتْ, فقال) 
مث له : : بل أَحَذْتٌ الألف (تَّمَنَ مبيع» لم تُقبطييه : لم يَضمَن) المُقَهُ 
ا" 


)١١‏ لعله: :إن دة 


۳( اا ا ا بعد التيع . بد إل 
فعلی هذا: لا ر اه ننه بالوّقض ؛ ت ليايتولة: e‏ 


۰گ 


التهين . 


إا التعليق لبن فى (1): 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
لالت ر شيمًا منه ؛ لاتمَاقهما على عدم ضمانها» وحلّفٌ على ما 
يُنكدةُ. (وَيَضِمَنُ) المُقَهة الأ (إن قال): مضت منةُ ألما وَدِيعَة 
فقال: بل (غَضْها)؛ لاله مضمُونٌ 9 حالٍ. 

(وعكشه) أي: ما تقدّم“: (أعطيتبي ألما وديعةء فتَلفت > فقال) 
مُقَيٌ له : : بل أَحَذت مى الألفّ (غَضْبًا) فِيحلِفٌ المُمَهُ له أله عَصَبَهُ 
الألفَ» وصَّمِئَُ المقدُ. قال في «شرحه) : أنه أقر بفعل الدّاع» بِقوِه: 
أعطَيتتي ) . 


۶ 


كأنّهُ شيو إلى أنَّ إِقرَارَةُ أنه وَقفٌ عَليه» ممصم إِقرَارَةُ بالك ؛ 


ملك لَهُ؛ نه حكم الوقب على المع . 


4 


قل ابن عَطْوَةَ عن سيجه» في رمل وَقَفَ وَقُمَا وأشهَدَ عليه ثي باعَةُ 
على ر جل لم يَعلّم بالححالٍ : أن الوقت- والحالةُ هذِه- باطل غيوُ لازم» 
بل يَحكم الحاكم بْطلانٍ الوقنٍء مُراعَاة وحِفْظًا لمال المغؤور. ولو 
فح هذا اباب ساط كل مکار وظاليم على أموال المسامية: وانَّسَعَ : 
بذك فق لا يُرقَعُ وقتح فاه ذلك كل شَيطانٍ لا يشبَغ. وأطال 

الكلام في ذلك بما لا مَرِيدَ على حسنه. 

)0 ا بَكُونِهًا كس التي قبلا : أن في الأُولَى اعتِرَافًا بفعل نَفْسِهِء 
كوا عن فمل عبر . وفي الَانية : اعتراف بعل غَيرِهِ» وشكوتٌ عن 
َ َفسِهِ. وليست عَكسَهًا في الحكم؛ لان الحكم فِيِهِمَا واجِدٌ) 


سَ 


وهو ار فتدبّر. (م a‏ 0 


.) ٥ ٠/17 حاشية الخلوتى)‎ « [۱7 


باب : ما يحصل به الإقراز 
(فصل) 

(ومّن قال: غصّبتٌ هذا العبد من ريد لا بل من عَمرِو): فهُو 
ريد ؛ لإقراره له به ولا يقل رجوعه عنه ؛ لاه حق آدمي ويَعْرَم فيمثته 
لحمرو. 

(أو) قال: (عْصَبتُه منه) أي : : من زيل (وغْصَبه هو من غمرو): 
فهو لِرَيدِ؛ لان إقرَارّه بالعٌصب منه تَضَمُن كوه له ويَعْرَمٌ قیمته 

(أو) قال : (هذا) ال انوب ونحؤه (لَرَِيدِ له بل 
لمرو ): فهو لزيدِ؛ لإقراره بِالمِلكِ له. ويَغْرمٌ قیمته لعمرو؛ لإقراره به 
له» وتفويتِ عَينِهِ عليه ؛ لإقراره به لِرَيدٍ أولا. 

ع 8 مر 7 ا 0 »2 7 ١‏ ب 

(أو) قال: (ملكه لمرو وغصبئه من رَيدِ : فهو لري )؛ لإقراره 
له باليَدِء (ويغرَمُ قِيمَتَه لعمرو)؛ لإقراره بالملك له» ولو جود الححيلولة 
بالإقرار اليد لريدِ”'©. 


. المذَهَبٌْ‎ E (إذا قال : ملكة لمرو‎ )١( 
وقيل : يلرَمُه دَفغة إلى عَمرِوء ويَغرَمٌ قِيمَتة لِرَيدٍ. قال في «المحرر»:‎ 
. وهو ع قال الموققٌ : وهذا وجه حَسَنٌ‎ 

(۲) قال في «الإنصاف) : وقيل : لا إقرَارَ مع استدرَاكٌ صل . واحتارة 
الشيخ ت قي الدين. قال في «الإنصاف): وهو الصّوَابُ ا 


.)۲۹۳/۳۰( «الإنصاف)‎ ]١[ 


حاشية أبا بطين على شرح فته الإراڌات 


(و) إن قالَ: (غُصبئه من ريد وملّكه لعمروء فهو لِرَيدِ)؛ لإقراره 
باليِدِ له» (ولا يَعْرَمُ لمرو شَّينًا)؛ لاله ّما سهد له بِ» أشبة ما لو شَّهِدَ 
ال ان 

(وإن قال : غْصَّبتُه من أحدهما) أو : مو لاعدفيا: صح الإقراذ؛ 
أنه يصح بالمجهُولٍ» وللمَجهُولِء و(لزمه) أي: المْقَ (تعييئة) أي : 
المالك مِنهُمَا؛ ليدقّع إليه. (ويحلف للآخَر) إِنِ اذى أله غُْصِب منه؛ 
لاله يُكده. فإن علّفى: لم یغرم له شّيمًا. 

(وإن قال: لا أعلَمُه) أي: المالِكَ مِنَهُمَاء (فَصَدَّقَا قاه) أنه لا عله : 
(انتْرِعَ) المغصُوبُ (من يَدِه)؛ لإقراره أنه لا حم له فيهء (وكانًا 
خصمَيْن فيه)؛ لاذّعاءٍ 15 منهّما إيّاه. 

(وإن كذّباه)؛ بان قال کل منهما: ت تَعلمُ أنه ول 
ذلك: (حَلَفَ لَهُما يمينا واحدة) أنه لا يَعلّمُه ثي إن كان لأحيهما 
شد كم له بهاء وإلا أقرع تَيتهُماء فمن قرع» علّف وأَحَدّمء ثم إن 
PR‏ > كما لو 
ع . وان نكل عن المِينٍ أنّه لا يعم من هُو له مِنهُما: سُلّم إلى 
ابعدهها بقَرعَة» وغرمَ قيمته للاآخر. 

e‏ فقال : أَحَدُهُما ليد فاذى عليه زيدٌ بمُوجب 

E‏ بالبيان. فإن عَيّن أحدَهُماء فصدقه ريد 5 وإن 


ذكرَهُ في هذِهِ المسائل المذكورة ول المَصلٍ . ولفظ الاستدراك ب : «بل). 


باب : ما يحصل به الإقراز 


قال( : هذا لى والآکی فيه التي فيما یکر . وإن اع ريد القبة 
لخر وخدهء فقول المُقرٌ بيمينه في العَبدٍ الذي ees‏ يدع إلى 
يد العبدٌ الذي اء له به؛ لاله لم يُصَدَّفُه على إقراره. 

وإن أتى التّعيينَ» فعيّنه الم له» وقال: هذا عبدي. طولب المقه 
بالجَوّاب » ذا اند حَلفَ وكان كما لو عيّن العَبدَ الأحَرَء وإن 5 
قضی عليه» وإن اق ل فهو كتعيينه. 


(و) من یه حو عبدٍء فقال: (أحذئه من رَيدِ) فطلب رَيدٌ: 
(لزِمَ)َهُ (رده) له؛ (لاعترافه) له (بالیډ). 

(و) إن قال: (مَلكّه) على يَدِ رَيدِء (أو) قال: (قبضته) على يَدٍ 
رد (أو) قالَ: (وَصَلَ إلى على يَدِهِ) أي: ريد : (لم بُعتبر لِرَيدِ قول) 
من تصديق أو ضِدَهِ؛ لاه لم ب جرت ويل كاد مور 

(ومن قال : لزيڊ عي م درهمء وإلا) يكن ليد علي مت درم 
(فلعفرو ) علي ِعَهُ درم (أو) قال re‏ 
لري علي م ر (فلعمرو) على (مِنّة دينار: فهي) أي 
وريه (لرَيد)؛ لإقراره لَه بها. (ولا شيءَ لعمرو). ولان إقراره 
علق فلا يَصِح. 


)١(‏ (وإن قال) أي: زَيدَّ1'!. 


]1١[‏ التعليق ليس في (أ). 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

(ومن أقر) لشّخص (بألفٍ في رَقتين» فإن ذَكْرَ) في إقراره (ما) 
اق شع (يَقَتَضي اعدد کسَبیین )؛ كأنْ قال: له علي أل من 
ُرض» ثم قال : : له آلف من ثمَن بيع (أو أجَلين) کقوله : له ألقي 
مَل رَيحَبٌ» وقوله: له أل مَحَلَّهُ شَّهِرْ رمضَانَ» (أو سكتين) كقّوله: 
له لف قوش رِيَالِء وقوله: لَه ألفٌ قِوْس بَتَادِقَةِ: (لَرْمَهُ ألقَانِ)؛ لان 
أحدَهُما غيم الآخر فهو مُق بكر منهما على صفة فوجاء كما لوأو 
مما ذه واحدة. 

(وإلا) یذ کر ما يَقئَضِي التَعَدَدَ: لَرِمَهُ (ألفُ”"2) واحد» (ولو تكوّر 
الإشهاد) به عليه؛ لجواز أن - كور الخيرَ عن الأول ا 
تعالى عن إرسالٍ نوح» وإبراهيم» وهُودٍِء وصالح» وغیرهم» ولم يكن 
المذ كور مِنهُم في قصَّةٍ غير المَذ كور في الأخرى» ولأن ااضل ورا 

مما زاد على الألف. 

(وإن قد أَحَدَهما) أي : الألقين» (بشيءِ) كقوله: لزيدٍ علي ألفٌ 
من قرض» ثم يقول : له علي أل ويُطلق: (فيحمَل المُطَلَقُ عليه) 
أي: المُقَيَدِء ويلرّمه ألفٌ واجدة؛ لان الأصلّ بِرَاءنُه مما زاد عليها. 


e 


© قوله : (والا ألنْ) هلا قول مالك» والشافعين : وأَحمَدَء ومحمّدٍ 
وأبي يُوسْف . 


ص 


2 كح 


باب : ما يحصل به الإقراز 


قال الأزجيئ : ولو اق بألفي» ثم أقامَ بين أن المُقَجَ له قو فى سَعبانَ 
قد خم مغة» وة أنه اق فى رمضَّانَ 9 بقبض ثلاث مئة ركنا أنه 


م 
+ 
ب 


تکراڙ. ولو شْهِدّت البيّتانٍ بالقنض في شعبان» وفي شوالٍ» ثبت 
الكل لأنَّ هذه تواريحٌ المَقيوض» والأُوّلُ تَوارِيجٌ الإقرار. 

(وإن اذى اثنانٍ دارا بيد غيرهما ركه يتهُما بالسَويَِ فأقر) 
من هي بيدهء (لأحَدِهما بنصفها: ف) الصف (المُقَرٌ به بَِتهُما) ؛ 
لاعيرافه أنَّ الذَارَ لهُما على السو ع» فما عَصَّبَهِ الغاصِبُء فهو منهُماء 
والباقي لَهُما. 

(ومن قال بِمَرَض موته) المَحُوفٍ: (هذا الألفُ لُقَطَدَ فتصَدَقُوا 
به ولا مال له غْيدةُ : زم الوّرثة الصَّدقَة بجميعه7١2)‏ أ" لالش 
(ولو كَذَّبُوه) أي : اا في أنه عل لال 1 بالصَدقَةَ به 0 على 
تَعَذَّيه فيه» ونحوه» ما يَقَتَضِي أنه لم یلک وهو إقرَارٌ لغير وارثِ» 
فوب اميئاله» كإقراره في الصَّححةٍ. 

(ومّن اذَّعَى دَينَا على ميّتِء وهو جَميعُ ت ركته» فصدقه الورثة 
نمٌ) اذّعى (آخَرْ مغل ذلك فصَدَّقُوه في مَجلِس) واجِدٍ: (ف)التّركة 


)١١‏ وقيل: يلرم الورثّة اة بثلثه . قر فى (ا لمقنع), وهو و عن 
اي وجَرّم به فى (الوجيز»› وقِدّمه فى (الرعايتين» و«الهداية) 


و«المذهب). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 


(بيتهما("2)؛ لان حالة المجلس 0 كحالةٍ واجدةٍ؛ بدليل القبض 
فيما يُعتَر فيه» والخيار» ولأحوق الزيادة بالعقدٍ. | 

(وإلا) يكن تصديقٌ الورثة للمُدّعِي ثابنًا في مجلس واحد: 
(ف)التركة كلها (للذُوّلٍ)؛ لاهم لا قبل إِقَرَارُهم للثّاني ؛ لاهم 
يون بحقٌ على غَيرهم؛ لأنّهم يُقِدُون بما يَقَنَضِي مُشارَكة الأول في 
التركة» ويَنقُصٌُ حقه منها. 

(وإن أقرُوا) أي: الورثة» (بها) أي: التركةٍء ولا دَينَ (لرَيدِء ثم) 

دوا بها (لعمرو: فهي لِرَيدِ) سواء أ قؤوا في مجلس أو أكثّر؛ لدّبوتٍ 
الملكِ لرَيدِ بالإقرار له بهاء فإقِرَارُهُم لمرو إقرَارٌ بيلك الغيرء 
(ويغرَمُوتها) أي: يعرم الورئةٌ التركةء أي: بَدَلَها (لعمرو)؛ لأنّهِم 
فونُوها عليه بإقرارهم بها لزيد . 

(وإن أَقرُوا بها لهُمَا) أي: أَقد الورئة با رکو ريد وعمرو (معا) 
أي : بلفظ بر (ف) الشركة 9 سويّة؛ لعَدّم المُرَجح . 

(و) إن وه ال بالتركة (لأحدهما) دون ن الآخر : (فهيّ له )؛ 
بوت الملك له بإقرًارهم» (ويَحلِفونَ للآحَر) إن ادّعَاهاء ولا بن 
لإنكارهم. 


)١(‏ قال فى «الإنصاف)1!: وظاهِد كلام الإمَام أحمدَ: اشْتراكهُما إن 
تَواصَلَ الكلامٌ بإقرار به» وإلا قلا. 


.)۳٠١۲/۳۰( «الإنصاف)‎ ]١[ 


باب : ما يحصل به الإقراز 

(ومَن خلف ابتيين) أو سَقِيقيْن من اخوَين 9 مزق ونَحوّهماء 
(ومتتين» واذّعى شُخط مئة دَيْنَا على المت فصدقه أحَذّهما) أي : 
الوارثين» (وأنكر) الوارث (الآخز: لزم) 2 (المُقىَ نصفها) 
ا المعة؛ لإقراره بها على ا وتحوه» ولا يَلْرَمْه أكثذ من نصفٍ 
دنه ولأنّه يُقَدٌ على نفسِهِ وأخيه» فَمُبلَ على نفسه دونَ أخيه. (إلا أن 
يَكونَ) المُقِدُ بالمعَة (عدلاء ويَشْهّدَ) بها لمُدّعيهاء (ويتحلف) مُذَعِيها 
(معهء فيأخذها) كما لو سَهِدَ بها غيزه وحلفء (وتكون) المعة 
(الباقية بين الابتين) أو الأَحَوَيْنَء وتَحوهماء فإن كان ضامئا لمُرَرثه» 
لم تقل هاده على أخيه؛ لديو ۾ بها عن نفسه ضصرًرًا. 

(وإن خلف) وت (ابتئن) أو تحوّهما» (وقتین) عَبِدَيْن أو 
أَمََيِن) أو عبدًا وأمة» (مْتَسَاوِيَي القيمة لا ملك غَيرَهُماء فقال أحد 
لابتين) عن أحدٍ القنّين: (أبي أعتَقَ هذا بمَرض موته) المَحُوفٍء 
(وقال) الاب (الآحرْ) عن القن الآخر: (بل) أعتَقّ (هذا: عَتَقَّ من 
بعتقه) من القنَينء (وننصفٌ) القن (الآخَر) المنكو عِتَقٌهُ؛ لأنَّ عق كل 
من الاتئّن نصف القَِّينء فبقهل قله في عِتق حَقّه من ڪَيته» وهو ٿن 
النصف الذي هو له وهو الت جميعه ) ده ف بحرية لهه » 
فيقبل قوله فى حقه مِنهُماء وهو الت ويَبِقَّى الاق فى ثلث النّصِفٍ» 


EF‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
وهو سدس ونصف الذي يكز عِتقّه. 

(وإن قال أحَدُهما) أي: الابتين عن قَنْ من القهن: (أبي أعتق 
هذاء وقال) الابنٌ (الآأخد ر: أبي أعتقَ أحَدَهماء وأَجِهَلَه : قرع ينهما) 
أي : القنّين؛ لتَعَيْنِ مَن لم يُعيّنْه. 

(فإن وَفعت) المَرعَةٌ (على مَن عيّنه أحذهما) اک الابتيّن من 
انين : (َمقَ لاه كما لو عي بمَولهماء (إن لم يُجيرًا) عِتَقَ (باقبه) 
فان أجارَاةُ عَتَقَ كله 

(وإن وَقَعَت) القَرعَةَ (على الآخَر) الذي لم يعيثه أحدٌ الابتين: 
(فكما لو عَيّن) الابنٌ (الآحَرُ الثاني)» فلکل من الابتين سدس القِنْ 
الذي عيّنه ونصف الآحَرِء ين ين گل منهما نه 

o‏ أبونًا أحدَهُما» ولا تعلَّم عينه 2 بي القنين› 
قي ل عَتَقَ تُلمَاهُ إن لم يُجيرًا باقيهِء ورقف الاحد. و 
رجح من الابتين» وقال: عَرَفْتٌ المعبّقّ منهماء فإن كان قبل القَرعَة» 
فكما لو عيّنَهُ ابِتِدَاءَ وإن كان بعدّهاء فوافق تعييئه القَرعَةَ لم يتَعَيّر 
اکم واد خالمٌهاء عَتَقَ من الذي عيّئهُ لله بتعيينه. فإن عَيّنَ الذي 
عيِنهُ أخوة: عبّق تُلَنَاهُ. وإن عبن الاأخر: عى منه تله . 

i‏ التق في الذي عق بالقّرعَةِ؟ على وجهين» أَطلَمَهُما 


باب : ما يحصل به الإقرار 


في (المغني) ) و«الشرح) و( شرح الوجيز)› وجرم فى «الإقناع) : أنه 
لا تبطل إذا كانت بځکم حاكه”". 


)١(‏ قال فی «شرحه)1'؟: وکڌا إن كانت القرعَةٌ بحاكمء وإن لم يصح 
بالحكم؛ لأنَّ فُرَعَتَهُ حكه» كما سَبَقَ. 


2 


[۱] «کشاف القناع) .)5١5/١٠(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراڌات 


( باب الإقَرَار بالمُجمَل) 

(وهُو: ما احتمل الأمريٍ فأكثر على السَّوَاءِ) وقيل: ما لا يمهم 
مَعتاه عند إطلاقه, (ضد المُفشر) أي : المُبِيّن. 

(من قال: لَهُ علّىّ شية, أو) قال: له علي (كذاء أو كوَّرَ) ذلك 
(بوَاو) فقال : له على كذا وكذا'» (أو) كيّرَهُ (بدونها) أي: الواو؛ 
بأن قال: له على كذًا كدًا: صح إِقرَارُةُ» و(قِيل لَهُ: فسّر) ويَلرَمُهُ 
تفسِيرُه. قال في «الشرح): بغير خلاف . 

يَُارِقٌ الإقرَارٌ الدّعوىء عيثُ لا ص بالمجهُول؛ لأنّها 
للمُدَّعِيء والإقرارٌ على المُقِرٌ فازِم تَبِيبنُ ما عليه مِن الجهالة دُونَ 
الذي له. 

وأيضًا: المُدعي إذا لم يم صم دَعوَاةُ» فلهُ داع إلى تُحريرهاء والمقَهُ 
لا دَاعِيَ له إلى تحرير ما قر به» ولا يُوْمَن رجوعُه عن إقراره فيضيعٌ حى 
الم له. 

وتصحٌ الشهادة بالإقرار بالمجهول» فإن فسّره بشيء» وَصَدَقَهُ 
المُمَةُ له: ثبت . 


600 وقالَ الأزجيى :إل كور يو و فلِلتأسِيسء لا التَأكِيدٍ . قال في «الفروع) : 
وهو أظهَدئا '. 


.)٤٤۷/۱١( «الفروع)‎ ]1[ 


باب الإقرّار بالمجمّل 


(وإن أبَى) تبییته : ( حبس حتَّى يُقَسَرَ0'))؛ لامتتّاعِهِ من حى عليه 
وس به» كما الو عيه وامتتّع بن أدائه ؛ وإن عيّتّه المّمَدُ له 2 

ف ا ت عل ون کد وامتنع من البيان» قيل له: إن 
ا جعلناك ناكا . 

(ويقل) تفسیژه (بحَدٌ قَذْفِ) عليه للممَدِ له؛ لاله حقٌ عليه» فيحدٌ 

(و) قبل تفسيزه (بحقٌّ شُفعَةٍ)؛ لاله حقٌّ واجبٌ توول إلى 
المال. 

(و) يُقبل تفسيزه أيضًا (بما يَجبُ رده ككلب ۽ مباج تَفعْه ) 
ككلب الصيد والماشية› في الأصح؛ لاه شي يجب رده وتسليمّه 
إلى المقدٌ لهء والإيجابُ اول فقبل لذللك: 


)١(‏ قالوا: لأنَّ الحكم بالمجهُولٍ لا يَصِحٌ. فِيِصِحٌ الإقرارٌ بالمجهُولٍ 
والشهادة به» لا الحكمٌ به. 
قوله: «والشهادةٌ به» لعل المراد : الشَّهادَةٌ على الإقرار بالمجهّول1'؟. 
(۲) قوله: (وإل جعلتاك تاکان قال في «شرح الإقناع) : هذا 
القاضي . والأسهَد: إن ایی بين حتّى يُفَشَنََ كما قَدّمَهُ أُولا» وهو 
الصحيح من المذهّبء وعليه أكتر الأصحاب. قاله في «تصحيح 
الفروع) . 


]١[‏ «قوله: والشهادةٌ به لعل المرادّ: الشَّهادَةٌ على الإقرار بالمجهُول» ليست في (أ). 


EE‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإرادات 

رو ني ر مالي) ؛ لان «الشَّىءَ)» يَصِدّق عليه 
أقلّ مال . 

(لا بمَيَةٍ نَحِسَةٍ وخمر" وخنزير)؛ لأنّها ليست حقًا 
فإن كانت الْمَيئَة طاهرة› كسمَك وجرادٍ ب مول : قبل . 

(و) لا برد سلام» وتّشييتِ عاطس» وعِيادَةٍ مَريض» وإجابة 
دعوة» ونحوه) کصِاة رَجم؛ لان ذلك کله لا پت يت في الذمٌة) وإقراره 


A 


دل على ثبوت حقه في ذه . 

(ولا) يُقبل تفسيزه (بغَير مُتَمَوّلِ) عادةً» (كقشر جَورَة"» وحَبّةٍ 
ر أو) حبة (شَعِير) أو نوَاقِ ونّحوها؛ لان إقرار ه اعتراف بحقٌّ عليه 
ينبت مثله في الذة» بخلافٍ نحو هذه. 

(فإن مات) المُقَِدُْ بمجمل (قبله) أي: افير : (لم يُوْحَذ وارثه 
بشي ولو خَلّفَ) المُقِدُ (تركة”") ؛ لاحتِمَال أن يكونَ کاو 


ع 


)١(‏ قوله: (وحَمر) أي: لِذِمّي . لككن عير مُستَيرةِ» ولغير حلال؛ إذ ذلك 
يجب رَذُهُ . 
ونب عي ْنَا في «حاشية الإقناع»» حيبت فيد الكَمرَ بالّتي لا يجوز 
إمشااكها. (م خ)1'1. 

)۲( (كقشر جَورَة) قال (م خ): ا غير جورة الهديا'". 

(۳) قوله: (ولو لف تركة) هذا بحت إصاجب «الفروع). وفي 


.)۳٠٣١/۷( (حاشية الخلوتى)‎ ]١[ 
.)۳٠٣١/۷( (حاشية الخلوتى)‎ ]۲[ 


بابُ الإقرار بالمُجمَلٍ ب 

(وإن) لم يمت م ولم يُنكر إقرارة بل (قال: لا عِلمَ لي بما 
قرَرتٌ به) من قولي : له علي شي5» أو: كدَاء ونحؤٌة: (حَلف) على 
ذلك إن طلَبَهُ مُمَدِ له» (ولزمه ما يَقَعُ عليه الاسم» كالوصيّة بضَّيِءٍ) 
فتُعطى الورثة ما يَقَعْ عليه الاسم. 

(و) قوله : : (غصَبتٌ منة) شَّيئَاء (أو: غْصَبئُه سَيئًا : يُقجل ) تفسِيده 
(بخَمرٍ ونّحوه) ككلب» وجِلْدٍ مَيئةِ نَحِسَةٍ؛ لوقوع اسم الشيءٍ علي 
وال هال ا ا 

و(لا) قبل ا 
(ولده) أي: المْقّء له؛ لأنّ القصب لا يَتبْتُ عليه e‏ ولدِه. 

(و) إن قال: (غَْصَبتُه فقط) 50007 شیا : (يُقبَل) تفسيده 
(بحبسه» وسَّجِيهِ)؛ لأنَّ عَصب لخو و ذلِك. 

(و امار بز كرس ره 
الما حقِيقَةَ وعُرقًا. (أو) قال: لَهُ علي (مال عَظيم» أو): مال 
(خطين أو): مال ( كني أو): مال (جَلِيل» أو ): مال (لَفِيسٌَء أو ): 
مال (عَزِيرٌ أو رَادَ: عِندَ الله)؛ بأن قال: عَظِيمٌ عِندَ الله أو: خطيد 
عند الله.. إلخ. (أو) قال: عَظيمء أو حَطِيرء أو جلِيل وتحؤه 


ا 


و و ر ر رحس أ[ 
«الإقناع) ما يُخالفة حيث قال: إن حلف تر كةع وإلا فلا . 
وو بر و یں 2 
٠ 5‏ 5 1 چ إا اص e‏ و ر اع يه وى | > ٠‏ 
و 2 8 أ 
وارثه بشي ء ) وهو المذمّب» كنا في «المنتهى) وعيره. 


27 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
(عندي: يُقبَلُ تفسيزه) ذلك (بأقل متمَول)؛ لأنّ العظيم والحطير 
والكثير والجليل والنَفِيسَ والعَزيرٌ لا عد EI‏ 
ياه بر ياي حَقِيرًا عند غيرِه 

من مال ۽ إلا وهو عَظِيمٌ کڻيڙ طب تفي جيل ولو عند بَعض . 

(و) يُقبل تفسيه (بِأَمّ ولَدِ)؛ لأنّها مال؛ حرم قاتلها قِيمَتُّها . 

(و: لَهُ) عل (دراهم» أو: دَرَاهِمْ كثيرة: يُقبل) تفسيده (بثلاثة) 
راهم (فأكثّرَ) وكدًا: لو قال: دَرَاهم عظيمةٌ» أو : وَافْرَةٌ؛ لأنَّ الكثيرة 
والعظيمة والوافِرة لا د لها لَعَهَ ولا شَرعَاء وتختَلِفٌُ باختلافٍ 
الإضافَاتٍ وأحوالٍ الئّاسء والثلائَةُ أكتر مما دوتّهاء وأقلٌ معّا فوقّهاء 
ومن الناس من يستعظم اليسِير ومنهم من يَحمَقِوُ الكثير» ولان اللا 
قل الجمع» وهي اليقِينُء فلا يجبُ ما رَادَ علّيها بالاحتمال(©. 

و(لا) قبل تفسيدها (بما يُورّنُ بالدَّرَاهِم عَادَةَ كإنْرِيْسَم, 
ونحوه) كرَّعفَّرَانِ؛ لاله حلاف المتبادّر. ۰ 

(و: لَهُ على حبةء أو قال): لهُ على (جورَةء أو نَحوُها : صرف) 
إطلافه (إلى الحَقِيقَة ولا قبل تَفسِيده) ذلك (بحبّة بر ونّحوها) 
كحبة شعيرء أو أَرٌ أو باقلا لأنّها لا 2 مول عادةً . (ولا) يُقَجَلٌ تفسيده 


)200 لو قال: له بعص العَشَّرَةء فلَّهُ تفسيدةٌ بما شاءَ منها قاف قال : شَطدهَاء 
و عا 257 اماف ا Ee‏ عليه ف 
«الإنصاف). 


باب الإقرّار بالممجمّل 


(بشيء) من حبر ونّحوه, (قذر جَورَةِ)؛ لاله غير حَقِيقَةِ الجورة. 

(و: له علي كذا دِرهَمٌء أو: كذا وكذا) رمم (أو: كذا كذا 
ركم بالزفع أو بالتصب) إيركم: (لَزِقه ورهم) في الور اثلاث . 
ااي الاقم فلن تقدِيره م مَعَ عَدَم التُكار: کروی رم 
0 من ( کا والتكراذ للتأكيد لا يَقَتَضي زيادة» كانه قال : شي 
روا اراي ارب ا لعا 
کر شَيعَينء وأَبِدَلٌ منهُما رها بالتّصبء فالدّرَهَمُ مير لما قول 
تو وقال بعض الثَحَاة: هو مَنصوب على على القلّ؛ كاه عع ما 
د به وأقر برهم . 

(وإن قال الک أي : الصُّورَ الثلاث» (بالجز) ا : جر درهم : 
زمه بعض دِرهَم ؛ ال مكروش اا ای له تعض دِرهم . 
فان قال ات تو تعد أ و ره : قبل . وإذا 
كر يحمل أن ضاف جزءًا إلى جرع تع اا ا ا 
إلى الدّرهَم. (أو وَقفَ2"7)؛ بأن قال: له على كذا رمم أو: كدذًا 
وكذًا دِرَهَمْ» أو: كذًا كذا دِرهَمٌء ولم يرقع الدَّرِهَمَ ولم يَنصِبْهُء ولم 
يَحَفِضْهُ» في الصُّورٍ الثلاث: (لَزْمَهِ عض دِرهم)؛ لأنّه يَحتَمِل أنه 
مَجِرُورٌ وسَقَطَت حركثُه للوّقٍ. (وَيُْفَسَرُه) فإن قال: أردثُ ججزءًا 


NNE ET قمر‎ 


ZY‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 

من ألفٍ جُزءٍ من رهم : قبل منه. ذَكرَهُ و في (شرحه)ء ولع المُرَاد : 
يقل بما يُتَمَوّل عادَة مِنه» كما في نظائره. وإن قال: عض العشرة : 
قبل تَفْسِيوه بما شاءَ منهاء وسَّطوُها نصفها. 

(و: لَه علّيّ ألف. وفْسَرَةُ بجنس) واجِدٍ» كَدَرَاهِمَء أو ثياب» أو 
ا وتحوه: قبل . (أر) فشر ب(أجئاس) كقوله: مغ ِن 
الذراهم» ومكة من الثياب› ومع من الأواني» کا (لا) إن فر 
الأ (بتحو كلاب : قبلَ)؛ لأنّه يَحتَمِلُهُ لفظهء وأما الكلابُ 
ای يه و سو . لان إقر 
اعتراف بحقٌّ عليه ثبت نحؤه في الذمة» بخلافٍ هذه. 

(و: له علي ألف ودِرهَمْ, أو) قال: (لهُ عَلَىَ ألف ودِيتارٌ أو) 


(۱) قوله: (لا بتتحو كلاب) ظاهرة: ولو كانت مُباعةٌ؛ لبِعدِه عن الظاهر. 
امب عرس و ا لم 
ف ف أوه كد . يقل تفسيرة بكلب مباح تفغة 
قال با وفك قال اي ا 

بقتني الف كلب للصَّيدِء ولا غيره. 

وحمل في «الشرح» على ماإذا فر بالكلاب لني لاي 00 
قال في «الإنصاض): ظاهر كلام الأصحاب : قبل تَفسيدَةٌ بذلك . 
وصحح ابن أبي العبدد تق و ی ر 


[1] انظر: «حاشية الخلوتى) .)٠٠١ »۳٦٤/۷(‏ 


ع 


باب الإقرّار بالمُجمّل 
0۹ 


NE 


قال : (له) علَيَ (ألف ونّوبٌ) أو: وقَرَسٌء أو وَعبدٌ» (أو) قال: له علي 
(ألف 7 ب أو : ألفْ 000 وتَحؤة (أو: أخر الألن) فقال: له 
علي رهم وألفٌء أو دِيتاڙ وألقٌء أو ثوب وألفٌء أو مد بد وألف» 
وتحؤه» (أو) قال: له عَلَيّ (ألف وحم منَةٍ رهم أو) قال: لَه 
علي (ألف وحَمِسُونَ ديتارًا) أو: ألف وعِشْرُونَ فَرَسَاء (أو لم 
تعطف)؛ بان قال : له ألفٌ حمس ية رهم» أو ألفٌ حَمشون دينارًا 
(أو عَكسَ)؛ بأن قال: له علي م درم وألفء أو: له 
حمسون ديرا وألفٌ: (فالمُبهمُ) في هذه الأمئةٍ ونحوها (ن جدس 
م ذكر مَعَهُ)؛ لأنَّ العرت تكتفي بتفسير إحدى الجماتين عن 
الأخرى , كقوله تعالى: ولا في كهفهم تلت ماَرّ سنت 
وازدادوا عاك [الكهف: »]۲١‏ ومعلوم ُن المُرَادَ : تَسعٌ سِنِينٌ › فا كتفي 
بذكرها في الأول . ولأنّه كر مُبهمَا مع مُقشرء ولم بم اليل على 
أله ليس من جنسه» فوجب مله عليه. 

وأمّا اح وعِشرُونَ دِرهَمَاء وتِسعَة وتِسعُونَ دِرهمّاء فالكلٌ 
درام . قال في "9 بير خلافٍ تَعلمّه . 

(ومثله) ا ما تقد نقدم من المسائل : 1 علىّ (درهم ونصف) 
فالئصف من درهم. 


حاشية أبا ا بطين علي شرح مُنتهى الإراذات 


(و) مثلّه : له له علي (ألف إلا دِرهَمًا) فالجَمِيعٌ دراهم. (أو): لَه 
عل ألفٌ (إلا دِيتارًا) فالكلٌ دناز ِيد؛ لأنَّ العرب لا تستثني في الإثباتِ 
إلا من الجئسء فمتى غلم أحدُ الطرقين» غلم الآحَو كما لو غلم 
شتتی من م معيّا” 0 


xs E‏ ل لد ل عل اننا ع عَشْرَ درهمًا 
وديتاراء فمَعتاه: أن الاثتي شر درَاهِمٌ ودنانیژ» فيلرمه س دنانييَ 
وش دراه و أ کر الموفق في (فتاويه). 

(و: له في هذا) العبدِء أو الثوب» أو الفرس» أو هذه الذار» 
وتحوهاء (شِرْكء أو) قال: (هُو شّريكي فيه. أو) قال : ُو (ضَرِكَة 
بیتنا» أو ) قال: هو (لي وء أو) قال له فيه هم قبل تفييزه”") 


)١(‏ إذا قال: له علي الف إلا خمسينَ دِرهَمًا. فذ كر في «الكافي) فيها 


وجهين : 

أَحَدُهُما: يكونٌ الجميع دَرَاهم؛ لأنَّ الاستثناءً المُطْلَقَ ينصرف إلى 
الاستثناءٍ من الجنس . 

والثاني : يرجم في تفسير الألضٍ إليه؛ لاله تحكمل أله أراد الاستثناءً ِن 


)١(‏ قوله: (قبلّ تفسيدةُ) هذا مُخالِفٌ لقاعِدَةٍ: أن مُطلَقَ الشركة فض 
النّسويّة . وفى «النكت) : هما فيه سَواءٌ وهو مُمَتَضَى القاعدة. 


باب الإقرار بالمُجمّل 


َدْرَ (حق الشَرِيكِ)؛ لأ الشركة تار تقغ على النُصفٍِ ‏ وتارةً على ما 
دُونه وتارة على ما هو أكتر منهُ. TNE‏ ين فا کت 


جع في تفسيره إلى المقِد؛ لاله لا عرف إلا من جهته. وليس إطلاق 
الشركة على ما دُونَ النصفٍ مجارا» ولا مُخالقًا للظاهر ولان السَّهمَ 
يطل على القَلِيلٍ والكثير. 

5 القاضي: يُحمَل السهم على السدس» كما في الوصية 

(وإن قال) مَن بيده نحو عبدٍ: (له) أي: فلانِ» (فيه) ألفْء (أو) 
قال: له علئ (منه ألف): صح إقراره» و(قيل له: فَسّر) سببه؛ لاه لا 
بعلم إلا من جهته . (ويقبل) تفسيزه (بجتاء ية) الَبدِ على المُمَيٌٍ له (و ) 
قبل تفسيزه (بقوله: نَقدَهُ) أي: الألفّء (في تَمَيِه) أي: العَبدٍ 
وتحوه» (أو) أي: ويُقجل تَفْسِيره بقوله: (اشترى) المُمَدُ له (ربعَه) 
أ العبد» ونحوه» (به) أي : الألفء (أو) بقوله : (له فيه شرك) أو 
بقوله : إن مورثى أوصَى له بألف من ثمنه . 

فانظر عِلَّدَ الأول . 

قال في الإنصاف ١1)‏ عَمًا في المتن : هُو المذهَبُ» لا أعلم فيه خلافا . 

ثم قال: قُلتٌ : لو قِبلَ: هو بيَهُما نِصفَّينء كان لهُ وَجة. ويُؤيّدُه قوله 

تعالى : ونه حا ٍ في الكت [النساء: .]١ ١‏ 


[۱] «الإنصاف) (۳۳۸/۳۰). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
/ م ا تقض تت ته 


و(لا) يُقبل تفسيده (بأنه هته“ عندّه به) أي : الألف؛ لان حقه 


فى الذكة 

(و: له على أكثرُ مما لفلان) علئء (ففشره) بأكثر منه قَذُرًا : 
قبل» وإن قل الزائد. وإن فَسَرَهُ (بدُونه) وقال: أردثٌ بقولى : أكثر مما 
لفلان» ( لكثرة تفعه لحلے) e‏ كب کته ؛ إذ الحلال أنفعٌ مِن 
الحرام : (قبل) من ذلك بيمينه بیمینه؛ لاحتمال کل المح Sa‏ 
لفلان نِ أو جهله» أو قامت عليه بينة عند أنّه قال : عله اَن الذي لفلان كذاء 
أو لم تَقُم؛ لاله فشر إقراره بما حتمل» فوجب قَبوله. (و: له علَىّ مثل 
ما في يَدِ زيد : يَلرَّمُهُ مغله)؛ لاله مُقتَضَّى لفظه. 

(و) لو قال 0 ا (لي عليك ألف) درهم» (فقال) فى في 
جوايه» (أكمَرُ: لَرِمَهُ) أكثد من أُلفٍء (ويفشره) أي: الأكثر؛ لاه لا 
ا أراقه الاين ج 

(ولو اذّعى عليه ) أي : على شخص (مبلغاء فقال) في جوابه : 
(لفلانٍ على أكنز مما لك ) على » (وقال: أَرَدتٌ التْهَرْيّ ي: زمه حق 
)١١‏ قوله: (ولا يُقجل ت تفسيئةُ بِأنَّهُ رَهِنَهُ) وأطلقَ في «الفروع) فيه وَجهين. 
6 قوله: (لحله) عله لعا لا عاد للأوّلٍء مع حذفي العاطفي!'؟ . 
(۳) قوله: (لقلانٍ عَلَىَ.. إلخ) كأنّ المَعتى: لمُلانِ علي حى أكتر من 

ل فكأنهُ أقه له , بححقٌ مُبهّم لا بِعَينٍ المبلّغ الذي ادعَاهُء وقد لان 


.)۳٦۷/۷( انظر: «حاشية الخلوتي»‎ ]١1[ 


1 


بابُ الإقرار بالمُجمَلٍ 06 
لهما) أي: للمُدّعي و و ن رصت باليادة 
غلى ما للمدّعى» فلرقه. ويج للمدّعى حنّه؛ لأ تفه يفقضى أن 
يكون له شيمٌ» وإرادة التّمَرّي دَعوّى تتضمّن الرجوعٌ عن الإقرارِ» فلا 
ُقبل. و(يفشرة) أي: يُرجَع في تفسيرٍ حى كل مِنهّما إليه 
رايا ل ا 
أکثڙ» فقد عَيّن ل شيكيّن» العدد ألف» وجنسّ لدد .واه دهت 
واه شَيكين : 97 31 ؛ ونوع الذهب» فيُرجَعٌُ في تفسير قوله: 
«أكثى) إليه» فإن قال: أكتّه بَقَاءٌ فالقول قولّه» فإن قال: أكنه عددّاء 
فالقول قوله في قَدرِ الأكثر أيضاء وير جع إليه في تفسير نوع الذكَب 
من جي أو رَدِيءِ أو مَضؤوب أو غير مضروب. ذكرةُ في 


«(المستوعب 


ق شيهم أيصًاء لكلة آڪئڙ ِن حق الأول رمه حق لهُماء لكن 
مُتمَاوتًا يفشرة: ولا قبل مِنهُ دعرى ادى ''. 
)١(‏ لوقال لعَبدِه: إن أقرَرتُ بك لِرَيدِء فأنت حو قبل إقرَاري . فاق به لِرَيدِ 
صح الإقرارٌ دُونَ العتق. 
وإن قال : فان حو ساعَةَ إقراري» لم يصح الإقرَارُ ولا العتق. قاله في 
«الرعا 55 واقتصر عليه في «الإنصاف). 
+ 2 


.)57/8/10( (حاشية الخلوتى)‎ ]١[ 


(مَن قال) عن آخرّ: (لَهُ علي ما بين رهم وعَشَرةٍ: لَزْمه) له 
(ثمانية) دَرَاهِمَ ؛ 0 ما بيتهُما. و كذا: إن ديما فقّال: له على ما 
بين لذرم والعَشرَةٍ. 

(و) من قال: له علي (من دِرهم إلى عشَّرَةِ)؛ لزمة يسعةٌ؛ لاله 
بعل العشَّرةَ غاية» وهي غير داخِلَة2"0, قال تعالى: «إثُرّ أي الا 
إل لهه [البقرة: »)٠۸۷‏ بخلاف ابتِدَاءٍ الغاية» فإنه داخل في مَعتَاها. 

(أو) قال: له علَىَ (ما بينَ دِرهَم إلى عشّرةٍ: لَزِمَهُ تسعة")؛ لما 
تَقدّم . (وإن أراد) المُقَدُ بذلك (قجموع الأعداد) ا الواح 
والعشَّرَة وما تيتهما: (لَزِمَهُ حَمسة وحَمسُونَ) قال في «الشرح): 
واختِصَارُ حسابه أن تَِيدَ اول العَدَدٍ وهو واحِدٌء على العَشَّرَةٍ فيصيز 
أحد عَشّرء تم اشربها في نصفٍ العشرةء فما بغ فهو الجَوَابُ. 

(و) إن قال: (لَهُ) على (من عشَّرَةٍ إلى عشرِينَ» أو) قال: له علي 
(ما بين عشّرةٍ إلى عشرين: لزِمَهُ تِسعَةَ عضَرَ)؛ لاه ما قبل العشرين 
و«إلى) لانتِهَاءِ الغايّة» فلا يدل ما بعدّها فيما قبلها. 


)١(‏ قوله: (وهي غيرُ داخلةٍ.. إلخ) هذا أحدُ استِعمالاتٍ فى اللغة, 
والصحيحٌ ا إن كانت من جنس المُعْكَاء دخَلت» والا فلا . 
(۲) قوله: (لَزِمَه تسعَة) وفى (الكافى) : ا 


باب الإقرار بالمجمّل 


(و) من قال عن آخر: (له ما بين هذين الحائطين: لم يدخلا) 
ای E‏ اّما أة ق بما بَينَهِمَا. 


وكذا: لو قال: ما ب ين هذا الحائط إلى هذا الحائط» على ما د كر 
القاضي في «الجامع»» وقَدَقَ بان العدّد لابدٌ له * من ابتداء2'2 . 

قال في «شرحه): و: له علي ما بين كر جنطة إلى کڙ سير لَرِمَهُ 
كران إلا قَفِيرًا من الجنطة. 

(و) من قال عن آخر: (له) على (دِرهَمٌ فوق درم أو ): له على 
ركم (تحت دِرهمء أو): له علي ركم (فوقة) وركم (أو): له علي 
درم (تحته) درم (أو): له عَلَىَ درم (قبله) رهم (أو): له 
على دِرهَمٌ (بَعْدَه) دِرمَمٌ» (أو): له علي دِرمَمٌ (معَهُ دِرَهَمٌ): يَلرَمهُ 
دِرهَمَانٍ؛ لأنَّ هذه الأَلقَاظَ تَجري مَجِرَى العَطِضٍ؛ لان معناها السمُ» 
فكأنه أ كر وض إليه آخرّء كقوله: له علىّ درهمٌ ودرهم. ولان 
معنى قوله: «عليّ): في ذمتي» وليس للمُقِرٌ في ذم نفيه درهم مع 


)١(‏ قوله: (وفرّقَ.. إلخ) أي: هَدَقَ بين هذه المسألةٍ والتي قَبِلَهَا- وهي 
قله : «لَهُ علي ما بين E‏ النبازنا جب عبرا على 
المشهور. وقيل: ر ا ا فلا يجري فيها 
الخلاف في التي قَبِلَهًا. 
وقال في «التكت): كلامُهُم يدل على أله على الخلافٍ في التي 
قبلها. وذ كر الشيحٌ تَقَيٌ الدّين كلام القاضي ولم يزد عليه . 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادةات 
درهم الم له ولا فوقه ولا تحته؛ إذ لا به يَْبتٌ للإنسانٍ في ذمَةٍ 
ي 

(أو) قال: له علي (دِرهَمٌْ بل رهَمَانِ ) يَلرَمهُ دِرَهَمانٍ؛ لدُُولٍ 

(أو) قال: له عليئَ (دِرهَمَانٍ بل دِرهَمْء أو) قال: له علي (درهم 
بل درهم أو) قال: له علئ (دِرهمٌ لا بل درهم» أو) قال: له علي 
(درهم لکن دِرهَمٌ, أو) قال: له علي (دِرهَمٌ فَدِرهَم: يَلرَمُهُ 
دِرهَمان)؛ حملا لكلام العاقِلٍ على فائِدَةِ وما أقة به عليه لا يَسقُط 
بإضرابه» والعطفٌ يَعَعَضِي المغايرة 

(وكذا): لو قال: لَه علي (دِرهَمٌ وَدِرهَمٌ) أو رمم ثم دِرمَمٌ, 
(فلو كوَرَهُ) أي : الدرهم (ثلاثا بالواو) كقوله: له على درهمٌ ودره 
وڍرهم» (أو) كجره ثلاث برالغاء) كقوله: له عل درهمٌ فدرهمٌ 
فدرهچ› (أو) کؤرہ ثلاثًا ب( ثمٌ) كقوله: له علي درهمٌ ثم درهم ثم 
درهم» (أو قال): له علي (درهمٌ درهم درهم» ونَوَى ب»الدّرهم 
(الثّالث تأكيد) الدَّرمّم (الثاني: لم يقل في) المسألة (الأولى) 


(0 قال : لأنَّ ما تَقَاهُ بقوله: «بل» داخل فيما أثبتةُ» لكن يُشكل بهذا 
المغال الذي بَعدَةُ. رم خ)1'1. 


]1١[‏ أي: الشيخ منصور. 
[۲] (حاشية الخلوتى) (7017/1). 


المذكورٍ فيه حرف العطضٍ“؛ لاله يقتضي المغايرة» ولذلك لا 
واف ا (وقبل) منه قصل قَصدٌ التأكيدٍ (في) المسألة (الثانية) ع 
التي ليس فيها العاطِفٌ؛ 0 E GT‏ 
بالثاني والثالث» كما تقدّم في: أنتٍ طالقٌ نت طالقٌ أنتِ طالقٌ, لا 
تأكيدَ أل بثالِ للفضل . 

(و) إن قال: (له على درهمٌ قله درهم وبغدّه درهة, أو) قال: له 
على (هذا الذرهم بل هذان الدرهمان : لزمته لثّلانة) ؛ لذن الاظرات 
رجوعٌ عما أقد به لدم ولا يځ ارم کل ينهُما. 

(و) إن قال: (له) عل (قفيز حِنْطةٍ بل قَفِيرُ شَعِير) : رمَا . 
(أو) قال: له على (درهمٌ بل دينارزٌ: َرِمَاُ) ؛ لذن ادن 1 نمك ان 


E‏ ركم لكل من الع )3 32 في «القواعِدٍ الأصوليّة) عن القاضي» 
وذ کر أنه فَوَقَ يَبَهُ وبين اللاي نقله في «الإنصاف». 
ENT‏ أن الإقرار | إخجات» والطلاق إِنشَاءٌ. 
وفي «الرعاية»): إذا أرادّ بالثالث كرا الثاني وتَأَكِيدَةُ» فيل مِنه» 
وبحت اثتاِ» وهو مُقتصّى ما تدم في: أنتِ طق وطالق. لکن 
َِوَقَء فإذا نوى بالثّاني والثَالِثِ تأكيد الأول قُبِلَ. انتهى . 

(؟) قوله: (قفيرُ جنطة, بل قفي ضَّعير... إلخ) هذا المذهمَبُ. وقِيلَ: يلرم 
الشعيدء والذيتاك» فَقَط. 
قال في «الكت): ومُقتَضَى قول ا ل قوله في الإضراب مع 
الانَصَالٍ فَقَط. 


حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإراةات 


يكون الثّانی ولا بعضّهء فازمَاه. وكذا نظائژه حت كان المُضْرَب عنه 
ليق الجد كوة يعدو لا ل الجميعٌ» بخلافي: له على درهمٌ 


بل دِرهَمانٍ بل ثلاث 

(و) إن قال: (له) علي (درهمٌ في دينار» وأرادَ القطف) أي : 
درهم ودينارٌ ونحؤه» (أو) أراد (معنی «مع») كلهم مع دينار: 
(لَزِمَاهُ) أي: الدرهم والدينار» كما لو صرح بحرفٍ العطفيء أو 


مع 

(وإلا) برد مَعنّى العطفِ» ولا «مع): (ف)لا يلزمه إلا 
(درهع”"')؛ لاه المقه به فقط. وقوه : «فى دينار) ةم 
الحساب . 

(وإن فسّرَه) آي : قوله: دِرهمٌ في دینار» ( برس مال سَلم باق 
عنده)؛ بأن قال: عَقدْتٌ مع المُمَدٌ له على إسلام رهم باق عِندي 


)١(‏ قوله: (وأراد العطفّ) أي : مَعنى التّعاطنٍ. والمرادٌ: جَعلٌ هذا الكلام 
كنل ناء ولس مرا أله أرا5 استعمالَ «في» في معنى العط؛ لأ 
لا علاثّة مُجَوْرَةَ للاستعمال. (م خ)!"". 

)١(‏ قوله: (وإلاء فدِرهَعْ) لأنّهُ الق به ظاهرًاء وحمل الظَرفيةٌ على طرفي 
قيمَة الدَّيئَار دَرَاهِمَ للدّرهَُم. رم خ)1"! 


.)۳۷۲/۷( (حاشية الخلوتى)‎ )]1١[ 
.)۳۷۲/۷( «حاشية الخلوتى»)‎ ]۲[ 


باب الإقرار بالمُجمَل 


(في دينار, وكدَّبَهُ المقَدُ له : حَلَفَ) لمق له على تفي ذلك» (وأخذ 
الدرهم) من المقِد؛ لاله فشر إقراره بما بطل فهو كر جوعِه عنه» 


فلا يُقبل. 

(وإن صدَّقه) الممَدُ له على أنَّ الدرهم رأسُ مال سَلَّم في دينار: 
تال إقراذه» أن لم أحد النقدين فى الأخر لا بص و(لم لر 
شَيءٌ) للمُمَدٌ له؛ لتصديقه على براءته . 

(و) إن قال: (له) علي (درهم في ثوب» وأراد القطفّ”". أو) 
أرادَ (معتى «مَع)) كما سبق: (لَزِمَاةُ)؛ لما تقدّم. 

(وإن فسّره) أي : إقرارّه المذ كور (برأس مال سَلم) عمد مع 
المُمّدِ لهء (باقي عِندَةُ) أي : المُقَِدء في توب» (أو قال) مُمَشو: عل 
درم (في ثوب اشتريته منه إلى سنة) بأتبني بغدها بالقُوب » (وكدّبه 
المُقَدُ له) : في الصورتين : (حَلَفَ) المْقّه له (وأَخدّ الدَّرَهَمَ)؛ لان المُقَك 
وَصلّ إقراره بما يُسقِطه فلرِمَهُ الدَّرَهَمُ وبطل ما وصّل به إقرَارّه. 
(وإن صدّقه) أي : صدَّقَ الممَِّ له المقء فيما ذكرء (بَطل إقرازه)؛ لأَنَّ 
السلّم يطل بالتفؤق قبل الَبْض. وإن كانا لم يتفئقا: فالمُقٍِ بالخيار 


)١(‏ قوله: (بما ببطلة) أي: لأنْ سَلم أحد التَّقدِين في الآحَرِء لا يَصِحٌ. 
() قوله: (وأرادَ العطفّ) هذه الإرادةٌ لا تقتضيها لَعَدّ ولا عُرفٌ. 


0-0-6 5 


.)۳۷۲/۷( (حاشية الخلوتى)‎ ]1١[ 


SE‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

بينَ الفسخ والإمضاءٍ. 

(و) إن قال: (له) علي (دِرهَم في عشَّرةِ) وأَطَلَقَ: (يلزمه 
درهمٌ)؛ لإقراره به كله ا ما له» فلا يلزمه سواه» (ما لم 
يُخالفه غرٴف) بلد المَمر» (فَيَرَمُهُ مُقَتَضَاهُ ) 0 عرف تلك البلدء 
(أو) ما لم (يُرد الجسَابَ» ولو جاهلا به) أي: الجسَاب» (فيَلرَمُهُ 
عَشَرَةَ) دَراهِمَ؛ لأنّها حاصل الضَّرب عندهم. (أو) ما لم يرد 
(الجَمْع) بأن أراد رهما مع عَشرةٍء (فيَلْمُهُ أحدّ عشّر) ولو حاسبًا؛ 
أقَمَ على نفسه بالأغلَّظِ. وكنية من العوَامٌ يُريدون بهذا اللفظ هذا 


أنه 
المعنى . 

(و: لَهُ) عددي (تمڙ في جراب) بكسرٍ الجيم» (أو): له 
(سِكينٌ في قَرَاب» أو): له عندي نوب في مندِيل) بكسرٍ 5 
(أو): له عندي (عَبدٌ عليه عمامةء أو): له عندي (دابّة عليها سَْجٌ, 
أو): لهُ عندي (فص في خاتم» أو): لهُ (جِرَابٌ فيه تمر أو): له 
(قرَابٌ فيه سيف أو ): له (منديلٌ فيه ثوب أو): له عندي (دابَة 
مُسْرَجَةٌ) هكدًا في «التنقيح»» ويُخالفه كلام «الإنصاف» الآتي» 
- بِمَعتّى كلام «الإنصافي) في «الإقناع), وهو أظهء. (أو): 

عنڍي (سَرْجٌ على داب أو): له عندي (عمامة على عبد أو): له 
عندي (داڙ مفرُوشَّة أو): لهُ عددي (رَيثّ في زق» ونّحؤه) کیک 


6 فيكونٌ قله : وداكاً 6 0 إِقَرَارًا بالداة و 


باب الإقرّار بالمُجمَل 
في ا فهر إقراڙ بِالأَوّلِء و( ليس بإقرَار بالثّاني) . 
|: كل مقو بشيءٍ جَعَلّهُ ظرفًا أو مَظروقا؛ لأنّهما شَّيعَانٍ 

س لا يتناول الأول منهُمَا الثاني» ولا يَلرَمُ ایک الف 
والمَظروف لواجدء والإقرَارٌ إِنّما يشب مع التّحقِيقٍ لا مع الاحمالٍ. 

و(ك)قوله: له عندي (جَنِينُ في جارية» أو): له عندي جنينٌ في 
(دَابَةَ و ) كقوله: له عندي (دَابَة في بيت) فليس إِقَرَاًا بالثّاني ؛ لما 
تقدّم. و(ك)قوله: له عندي (المِيَةُ الدّرهَم التي في هذا الكيس) 
ليس إقرارًا بالكيس» > (ويلزمانه) أي: الدَابّةٌ والمعة درهم» (إن لم 
تکن) الداة به في البِيتِ» > أو المغة درهم (فيه) أي: الكيس» (وكذا): 
يَازمه (تتمّتها) إن E ES‏ 
RS‏ الكوز, وما 

(ولو لم يُعرّف) المقِدُ (المئة)؛ بأن قال: له معةٌ رهم في هذا 
الكيس: (لزمتۀ) ممه إن لم يكن في الكيس شيءُ» (و) لزه (تيمَئها) 
إن كان في الكيس بعصّهاء كما لو عرّفها. 

(و) إن قال: (له) عندي (خاتمٌ فيه فص أو) قال: له عندي 
a‏ بقرّاب) کسر القَافٍ؛ أو بقِرَابه: فهو (إِقرَارٌ بهِمَا)؛ أن 
الفصّ جزءٌ من الحاتم» أشبه ما لو قال : له عندي ثوب فيه َل . والباء 
في قوله : (بقراب» باء المصاحبة فاو س مع قراب» 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 


وتحؤه» فن الظرفَ ساد 

ا بام ا ثم جاءَةُ بخائّم و ها اروك 
القصً: لم يُقجل قوله. 

(وإقراره) ا الشخص (بشجر» أو شجرة) : 00 ااا 
و(ليس إقرارًا بأرضها) ؛ لان ا لا يتبغ الفرع» بخلاف إقراره 
بالأرض» فیشمل غَوْسَها وبناءهاء وتقدّم. 

(فلا يَمْلِكْ) مق له بشَحِرَة (غْوْسَ) أخرى (مكاتها لوذقبت)؛ 
لاه غير مالكِ للأرضء (ولا أجرَةٌ) على مقر له بشَجَرِء أو شْجَرَةٍ (ما 
بققت) ولیس لِرَبٌ الأرض فَلْعُهاء وثمرَتُها للممَدٌ لَهُ. وبيغ مله 
م 2 

(و) إقراژه (بأمة) حامل: (ليس بإقرارٍ بِحَمْلها)؛ لأنّه ظاهر 
اللفظ» ومُوافِقٌ للأصل» ودُخوله مشكوكٌ فيه. ومثلهُ لو أو برس أو 
تان أو ناقة حامل وتحوها. ۰ 

E‏ و ل قلق عد بعمَامة» أو بعمامته › او بو 
أو ششرجة» أو دار بَِوْشِهاء أو سُفْرَةٌ بطعامهاء أو سرج مفضض» أو 
ثوبٌ مطوّرٌ: لَرَمَهُ ما د كره» بلا خلافي أَعلّمُةُ. قاله في «الإنصاف) . 

(و) إن قال عن آخر: (له علي درهمٌ أو دينارٌ ونحؤٌه) ك: له 


دى عبد أو أمدّ؛ ؛ أو : له عندي إا عَبدٌ وما توب : (لَرْمَةُ أَحَدَهُما ) ؛ 


باب الإقرّار بالمجمّل 


لان «أو) 0 الشتيرة أو يا و(إِمًا) بِمَعنَاهًا. (ويُعيّنه) أى: 
يارَمُه تعييئه» ويُرجَعُْ إليه فيه» كسائر المُجملات. 

وهذا آجد ما ت شر من سرج هذا الكقاب» واللة عله بالصواب› 
وإليه المَرجِعٌ والمَابُ حسنَ الخاتِمَةٍ والمَتاب› وأن يتقكل 
ذلك بِمَنّهِ وكرمه. وأن يُوَفمَني لشّكر نمه . 

والححمدُ لله الذي ينعميه تم الصالحات» والصلاة والسّلامٌ على 


سَيِّدِنَا مُحمَّدٍء وعلى آله وصحبه على مَدَى الأوقّات . 


قال ذلك جامغه: فيز رَحمَةٍ رب الل : مَنصُورُ بن يُونْسَ بن 
صلاح الدّين بن حَسَنٍ بن أحمّدٌ بن عَلِيٌّ بن إدريس البهوتيئ الحنبَلئ ‏ 
عفا اللهُ عنه» وغَفْرَ لَهُ ولِوَالِدَيْهِ ومشايخهء وِلِلمُسَلِمِينَ والمُسلماتِ» 
وال هفة بوالفزوقات 4 ند O‏ تيت الدعو انك 

وكانٌ إِتمَامُهُ: في يوم الثَّلانَاءٍ حادِي عشَّرَ سَّوال من سَهُور سََةِ 
0 وأربَعِينَ وألفٍ . 

واللة المَوَقُقُ للصواب. 

# و 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
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0 00 000001 
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فصل o‏ 
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َل ال 000010000 
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كتَابٌ الإقرَار 


1 


الها اي ا اى تح واوا 


شل فيما إذا وصَلَّ به أي: برقرارهء ما ره 


فصل ا O‏ 


باب الإقرار بالمُجَمَل o‏ 
فصل ”شك 
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